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مشكلة امبر والاختيار . رابطة السببية . 
المسولية عن فعل الغير . القصيد الجناق فى 
جراتم الحاسوسية والبغى والرشوة والردة » 
وجرام الأشخاص والأموال . 

الأسباب المعدمة للمسثولية ( أسباب 
الإباحة : استعال الحق وأداء الواجب والدفاع 
الشرعى ) وموائع المسثولية : ( حالات الحنون 
والغيبوبة من مسکرات آو مخدرات والا کراه 
والضرورة وصغر السن ) . 
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للركتور مر مصافى الفا ى‎ 


: يكن لدراسة الأحكام الشرعية فى المسائل الجنائية إلى عهك غير بعيد 
حظ کبر ؛ وکان جل الاهعام منصرفاً إلى أحكام المواد المدنية والأحوال 
الشخصية . ولم يعن أغلب الباحثين من فقهاء القانون ااوضعی بدراسة أحكام 
اطرام والعقويات فى الشريعة الغراء دراسة مفصلة ومقارنما عا عليه الخال 
فى القوانين الحديثة القائمة . وكان هذا نقصاً حال بيننا وبين معرفة حقيقة 
ما لدینا من تراث زار جید . 

فيا لا شلك فيه أن الحضارة الإسلامية وقد ترعرعت فى ربوع البلاد 
الواسعة الى .انتشر الإسلام فما كان من أهم ظواهرها إقامة العدل على أساس 
مبادىء الإسلام السامية . وكان Let‏ أن يعبى الفقهاء ASAIO UTA Cony‏ 
فی ظواهر الاجرام احتلفة , وا عرضوا لببحث مد الحقوق والالزامات فى 
iol‏ الناس وعطائهم ومعاملامم المنتلفة وأحو لهم الشخصية فى شتی صورها » 
لا بد وأنهم عرضوا لظاهرة اجمّاعية لاصقة بكل pase‏ ¢ وأقصد بذلك 
ظاهرة الإجرام ووسائل ردعها على أساس البادئ الإسلامية الحكيمة . 
فبدپی نم عرضوا لبيان أنواع المجراتم سواء أضابت الأمة فى مجموعها 
أو أصابت الفرد فى نفسه أو فى ماله آو نی اعتباره نا عرضوا لدی AS stout‏ 
الجالى ووسائل مجازاته والتكفير عن ذلبه . 

ولکن الاحسداث السياسية وعنة السبات الی خیمت عل الشرق ف 
الفرون oI‏ 3 حالت دون تببن هذه البلمپیات. فکان آن اتجهت آنظارنا 


۷ 


إلى البلاد الغربية الحديثة ننقل عن تشمريعامها فى [كبار وإعجاب ونبتدى بآراء 
فقهائها ونتلمس الحل الصواب فى mel bei‏ » وشروحهم » غير عالمن 
عا خلفه لنا السلف من ثروة علمية بالغة . 

وقد كان من آثار اليقظة الحديثة وما ترتب علما من مبضضة علمية صادقة 
أن عنيت الدراسات ال جامعية بتقصى أحكام الشريعة الغراء ومقارنتها بالقوانين 
الوضعية نی تلف الواد . وهکذا بدا القانون النای یظفر بنصیب 
وافر مها . 

ويسرنى أن أقدم اليوم كتاب «المسثولية النائية فى الفقه الإسلاى ؛ 
للأستاذ فتحى مهنسى فهو يضيف لبنة نافعة إلى بنائنا العلمى ى هذه الناحية . 

وقد ناقشت له مند عامن کتابه «العقوبة ق الفقه الاسلای» فألفیته 
با كورة طيبة تهشر برخة علميةدافة وشغف ماموس بالبحث العلمى . وها 
هو هذا الکتاب اسلعدید حلقة جديدة ی مجهوده الوفق . 

عرض فيه المؤلف لبحث المسثولية الجنائية فى الفقه الاسلای وعقد 
مقارنة لأحكامها مع ما عليه الحال قى القوانين الوضعية . وقد مهد للبحث 
عقدمة تکلم فا él de‏ المذاهب الى قال مہا فقهاء الغرب ئی بیان ساس 
السئولية ابلنائية . والوضوع وثيق الصلة بالمشكلة الفلسفية الشائكة » مشكلة 
حرية اختيار الإنسان ومداها . تم آبان عن فضل فقهاء الإسلام فى هذا 
الصدد وسبقهم ال حث الشكلة فی دقة بالنة وتفکر عمیق » فعرض لذهب 
الجرية ومذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة بقدر ما پسمیح به نطاق المقدمة . 

وبعد ذلك عالج صلب البحث فى كتابين رئيسن . خخصص أولما 
للمسئولية وجانبها المادی والعنوی وحصص SU‏ للاأسباب العدمة للمسئولية 
وقسم كلا من الكتابين إلى فصول تناول فا الوضوعات الختلفة المتعلقة 
بالبحث وذلك فى تقسم منطقى سلم . 


۸ 


وكان البج الذى التزمه المألف وجرى عليه أن ony‏ آحکام القانون 
الوضعى فى كل مسألة فى إيجاز ثم يبين أحكام الفقهاء المسلمين فى شأنها . 

والذى يلمسه المطلع هو أن مؤلف هذا الكتاب قد كشف فى كثير من 
الموضوعات عن أن هولاء الفقهاء قد سبقوا ال معابة کثر من الشکللات 
فى محث المسثولية الجنائية وتناولوها بالتحارل الدقيق وأدلوا فها بآراء تدل 
على عبق التفکر وصدق النظر وسلامة التقدير . 

ونسوق على سييل المثال ما أورده المألف من آراء الفقهاء فى محث 
السيبية وتعدد الأسباب وتسلسلها وارتکاب ارعة العمدية بطریق سلی . 
کذاك ما ذکره فى السئولية عن فعل الغر وما فصله الفقهاء السلمون فى 
شأنها . وق محث ابانب العنوی للمسئولية ؛ عرض بطبيعة المال القصد 
الحنائى ثم تكلم عن تطبيقاته فى aly SH Ll‏ ما تعلق منها بأمن الدولة 
فى الخارج أو فى الداخل أو ما وقع منها على الأفراد وأصام.م فى pred‏ 
آو a‏ ماهم 

ومن الفصول المتعة والی تنطق بقدرة فقهاء السامین وطول باعهم 
Sas a‏ الناضج والتخريج السام ما آورده الولف نی الکتاب الثانی الحاص 
ياسباب الإباحة وموانع السئولية . لقد عرض الفقهاء لبحث السئولية ق 
حالة استعال حق dy Gall‏ الاصابات الناشثة عن الا لعاب الرياضية وأعمال 
ابراحة والتطبیب » وآفاضوا فی محث مشکلات اللفاع الشرعی عن النفس 
وعن المال وإن اختافت الاصطلاحات الفقهية عما جرينا عليه فى التشريع 
الوضعى القاثم . وكذلك الخال فى محث الجنون والاکراه وحالة الضرورة . 

ويطول بنا الحديث إذا أردنا التوسع فى إيراد تفاصيل بعض موضوعات 
ما عى الولف بعرضه . 


والذی لا شك فیه هو آن الکتاب یدل على جلد فى البحث وجهد موفق 
فى الوصول ال خلاصة واضحة لاراء الفقهاء السلمن فى كل مسألة من 
المسائل الى عالجها . ولامولف فضل کبر فى تقريب آرائهم إلى المشتغلين 
بالقانون وعرضها على الغط الحديث الذى تجرى عليه الدراسة العصرية . وف 
هذا خدمة كبيرة مر وة العلمية تستأهل الثناء والتقدیر . 

ولا يسعتى إلا أن أحمد له هذا الإخلاص والجهد الأمبن وأرجو له 
دائماً كل سداد وتوفیق . ۱ 

الركتور گر مصطفى iar‏ 
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أكتب هذه الكلمة وأنا جد مغتبط ومسرور » استجابة لطلب الأخ 
الفاضل السيد الأستاذ آحمد فتحی مپنسی : تقدمة لکتابه الم « السئولية 
الجنائية فى الفقه este‏ 1 

فقد آثبت هذا الشاب النابه العالم » والطلعة المقدام » قدمه فى ميدان 
لفقه الاسلای » وهو میدان يتحاماه كثير من الباحشن العلاء -- حاشا 
لأازهرین ومن الیم من تمرسوا چذا الفقه وكتبه سين دأبً تعلماً وتعلما - 
لوعورة مسالکه وتشتت لكر من مباحثه > وعدم نشر مراجعه الأصيلة 
نشرأ علمياً صحيساً بمهدها للدارسين والباحثين . 

coup Sts Col iy‏ هذا الفقه الخصب الأصيل منذ كان طالاً 
بكلية الحقوق » ورف له قدره » وقیمته » وزاد تقدیره له بعد ليله 
« لليسانس القانون » فأقبل عليه قراءة ودرسا » واتخذ له من بعض أساتدته 
مثلا أعلى » » سمل على القرب منه والأخذ أخذه ء فلم يكتف بالليسائس » بل 
نال بعده « دبلوم معهد العلوم CASEI‏ من الكلية » م جبلوم معهد اللراسات 
العر بية العالية » dep Lely‏ الماجستير » فى القانون من هذا المعهد الجايل. 

وقد أتاحت له هذه الدراسات فرصة طيبة انتفع فما انتفاعا كبراً 
عا قرأ 2 ثم فكر طويلا فا وصل إليه » فكانت نتيمجة هذا وذاك أن ظهر 
له فى هذه الأعوام كتاب « العقوبة فى الفقه الاسلای » وکتاب ال حرام فى 


( + ) كتب هذا التقديم المرحوم الدكتور محيد يوسف مومى سئة 1451 م . 


الفقه الإسلائى » ثم هذا الكتاب الذى أقدمه للقراء ليفيدوا منه کا آفادوا من 
سابقيه إن شاء الله تعالى ‏ 

وهذه الجهود والدراسات اللحادة الى من ثمراتها هذه البحوث الثلاثة 
القيمة دليل واضح على ما أشرنا إليه من معرفته لفقه الاسلای » وفها مح 
هذا رغبة قوية على إرادته تطویر الفقه الاسلای ء وعلى التقريب بینه وبن 
القانون الوضعى امنا » وذلك ليكون منه أساسآ صادلاً للتشريع des‏ فى 
هذا العصر الذى نعيش فيه . 

وهنا آتذکر بعض ما قلته متا سنوات فى هذه الناحية » وی الستقبل 
الأی نرجوه للفقه الرسلای النی صلحت به بلاد العروبة والاسلام قروناً 
طويلة » ولا پز ال صالاً لقیادتها نی هذا العصر وى كل عصر إلى يوم الدين . 

لقد قلنا » وحن نتساعل : ماذا نرید من هذا الفقه ؟ إننا لا نريد إلا أمر 
واحداً بجحب أن نريده ونعمل ونجاهد فى سبيله » وهو أن يكون هذا الفقه 
الإسلامى المصدر الأول لتشريعاننا ولكل ما تخد به الأمة العربية الإسلامية 
من القوانين . ولا علينا مع هذا » أن نفيد من كل خير نجده فى التفكر 
القانونى لأى أمة من الأمم » فها كانت أمة لتستغى عن غيرها فى کل شتونها . 

وإننا حيننريد هذا » لا نرید بدعاً من الأمر ء فإنه ليس إلا مظهراً من 
مظاهر الاستقلال الذى تحرص عليه كل أمة » وأنه ليس أضر بالأمة من 
التبعية فى القانون لامة أخرى . 

ذلك بأن من المسلم به أن القانون هو أساس النظم الى يقوم علها بناء الأمة 
وليس من الرشد أن تقم أمة أهم نظمها على أساس مستعار من أمة آخری؛ 
وهو مع هذا قد لا يتفق ودينها وماضما وتقاليدها الطيبة . 

UL,‏ لنعرف تماماً أن هذا الذى نريده لن يتحقق مرة واحدة وى زمن 
قريب » فقد نمنا زمناً طويلا ركد فيه الفقه الإسلامى وجمد على حال واحدة » 
ولا بد من زمن نفيق فيه من هذا النوم الذى طال أمده » ولا مناص من زمن 
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يطول أو يقصر حی بتطور هذا الفقه لیکون منه حلول لکل مشکلات العصر 
الى تجد وتتغغر من حين إلى حين . وهذا ما حتاج منا إلى عمل جاد متصل . 

وما پنیفی آن نجین آمام ما يقتضيه تحقق ما نريد من عمل شاق وجهد 
ضحم » ولا أن نيأس إن طال بنا الزمن فى جهادنا هذا . ونظرة واحدة إلى 
ما كان علیه هذا الفقه الاسلای بالنسبة للقانون الوضعی بالأأمس القریب» 
ثم إلى ما صار عليه الیوم » تقنعنا عا نقول » وتجعلنا نسير مطمثنين إلى أن 
ما نريد سيكون لنا بفضل الله تعالى . 

لقد كانت الشريعة الإسلامية بالأمس مبعدة عن الحكر والقضاء » 
إلا فما يسمى ١‏ الأحوال الشخصية» وكانت لا يلتفت إلبا فى شىء من 
الإدارة وسياسة الدولة » ومن ثم » کان لا بعی Jol‏ راما دراسة جدية 
علمية » ما دام لا حاجة إلمها فى القوانين الوضعية وتطبيقها . 

كان هذا هو الواقع » مع عناية كثير من الغربيين مبذه الشريعة » 
وعقدهم المثمرات و « ال سابیع » لدراسة جوانب مها » ومع إعلامهم d‏ 
هذه المؤتمرات والأسابيع أن الفقه الإسلائى فقه أصيل حصب صالح للتطور 
ومسايرة الحياة الحاضرة » وللإسهام فى تقدم الفقه العالمى . 

وكان هذا هو الواقع » مع أن الشريعة الإسلامية جاءت منذ ظهورها 
بنظريات لم يعرفها القانون الوضعى الغرف » هذا القانون الذي تأخذ عنه Tels‏ 
فى إسراف لا يليق بئا » إلا بعد قرون وقرون » ومن هذه النظريات نظرية 
« التعسف فى استعال الحق » المعروفة » ومع ما نوقن به نحن وغيرنا من أن 
الفقه الاسلای فیه ثروة تشريعية لا یقادر قدرها کا یعترف بذاك حی 
الأجانب ! 

ees 

كان هذا بالأمس القريب » أما اليوم محمد الله تعالى فقد حطونا خحطوة 
واسعة فى سبیل الغرض الذی نقصده ‏ والغاية الى تعمل ها جاهدين . ققد 
أحس كبار رجال القانون » ومخاصة القانون المدنى بشدة وطأة الاحتلال 


۱۳ 


الأجنى فى هذه الناحية » ونیغ مهم من علوا بکل سبیل علی آن نستقل 
يقانوننا الذى يتفق مع قوميتنا وعقلیتنا » SY ley‏ من الفقه الاسلای ق 
۱ كثير من المواطن » وظهر أثر ذلك كله فى القانون المدفى الجديد . 

وصحب هذا أن وجد وعى قو أخذ يشتد من يوم إلى آخر ء "كنا أنحل 
يطالب أخيراً بقرة آن یکون اللکم فیا بيننا بقوانين مأخوذة من التشريع 
oY. SY‏ الاسلام دين ودؤلة ودنيا وأخرى» وذلك ما جاء به من 
قواعد وقوانن صاكة كم الأفراد والأمة العربية الاسلامية » بل لک 
الانسانية و wale J‏ شئوها وهذا ما بجعلنا فى غنية عن الأخذ عن القوانن 
الغربية فى غير ضرورة » وف ذلك يقول أحد العلاء المعاصرين « إن لكل أمة 
قانوناً يتحاكر إليه أبناها » وهذا القانون ( الذي يوضع لأمتنا) بحب أن 
یکون مستمداً من حکام الشريعة الاسلامية » مأحوذاً من القرآن الکر م 
ومتفقاً مع أصول الفقه الاسلای . 

وإن فى الشريعة الإسلامية وفيا وضعه المشرعون المسلمون ء ما يسد 
الثغرة ويفى بالحاجة وينقع الغلة ويؤدى إلى أفضل النتائئج وأبرك ارات . 

ون ی حدود ode J dl‏ لز اجراً للمچرم ورن اعتاد الاجرام 2 
ویکف العادي وان تأصل ف نفسه العدوان » ویریح اشکومات من عناء 
التجارب الی لا تفید . 

وإن التجربة تثيت ذلك وتؤيده » وأصو ل التشريع الحديث سادی به 
وتده والله تعالى يفرضه ويوجيه . 

ونذكر أخمراً فى هله الناحية » أن فكرة أن يكون الفقه الإسلاتى هو 
الأساس الأول لكل قوانيننا وتشريعاتنا الحديئة قد تركزت فى أذهان عدد 
غير قليل من كبار رجال القانون » وأخذت مكانما اللائق مها فى تفكيرهم 
وكتاباتهم . وكان من هذا أن رأينا الأستاذ العلامة الدکتور عبد الرزاق 
السهوري يقول فى محث له » هذه الكلات الحقة الطيبة : 
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« المدف الذى نرى إليه هو تطویر الفقه الاسلای  Sod ty‏ 
صناعته » حى نشتق منه قانونآً حديثاً يصلح للعصر الذى نعيش فيه . 
وليس القانون المصرى أو قانون العراق اللجديد » إلا قانوناً مناسباً فى الوقت 
الحاضر لمصر أو العراق . والقانون الداتم اللهانى لكل من مصر والعراق » بل 
dy all oI are‏ » نما هو القانون الدنی الذی نشتقه من الشريعة الإسلامية 
بعد أن يتم تطورها . 

وقد تكون البلاد العربية عند ظهور هذا القانون قد توحدثاء فيأق 
القانون لدعم وحدتها وقد تكون فى طريقها إلى التوحيد ؛ فيأتى القانون Mele‏ 
من عوامل توحيدها » ويبقى على كل حال رمزاً مذه الوحدة()» . 

هذا ما قاله الدكتور السنهورى منذ سنوات » بعد أن قرر أن الفقا 
الإسلاى لا تقل عراقته عن عراقة القانون الرومانى » وهو لا یقل Ho dace‏ 
المنطق ومتانة الصيانة والقابلية للتطور » وهو مثله صالح آن یکون قانوناً 
عالمياً » بل كان بالفعل قانوناً عالمياً یوم امتدت دولة الاسلام من آفاصی البلاد 
الآسيوية إلى Al GUS‏ الأطلسى . 

وهذا الفقه الاسلای ۰ كا يذكر أيضاً الأستاذ العلامة السبورى » إذا 
Cal‏ دراسته » وانفتح فیه باب الاجنهاد » قمين أن ينبت قانونآ bu‏ 
لا يقل فى ال لحدة ومسايرة العصر » عن القوانين اللاتينية وابطرمانية . 

١ * #4 # 

والان کیف نصل إلى ما نريد : من الأقوال المأثورة أنه ليس کل 
ما یتمی الرء پدرکه » ولكن يجب أن تشتد الأمنية فتصير رغبة » وأن تشتد 
الرغبة بالعزم الصادق علمبا فتصير إرادة » وبعد انعقاد الإرادة يجب العمل 
للوصول إلى نحقيق المراد . 

وهنا » نحن نريد أن يكون الفقه الإسلاى فى مستقبل الأيام قانوناً عربياً 

(۱) راجم : الما المرب مقالات وصحوث الکتاب الثای » بحث القانون ال المرب 
ص ۲۸ 6 ۲۹ . نشر الودارة الثقافية مجامعة الدول العربية ء مطیعة مصر عام ۱۹۵۳ م . 
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إسلامي؟ للبلاد العربية والاسلامية کلها . وهذا النی نرید أمر عظم دونه 
صعاب وهو يتطلب مثا عملا جاداً دائباً » فا ينبغى أن تخدع أنفسنا بأن تزعم 
أننا نريد » ثم لا نعمل ما يجب ليتتحقق لنا ما نريد . 

إن هذه الغاية الجليلة اتى يرجو كل مسلم الوصول إللبا » تلقى علينا 
س رجال الفقه والقانون - تبعات ثقالا ۰ وتقتضى کل فريق منا أن يقوم 
بواجبه كاملا فى هذه السبيل . 

إن علينا معشر العنیین بالفقه الاسلامی ء ها قلنا فى كتاب لنا ظهر من 
أعوام » بيان هذا الفقه فى مراجعه الأولى الأصيلة » وهذا لا يتأق إلا بنشرها 
نشراً علمياً بيسرها للباحئن . ثم علينا ألا نقتصر على كتب مذهب واحد 
بعینه » ولا على المذاهب الأربعة السنية المعروفة » بل علينا عرض المذاهب 
الأخرى جميعها » فإن الحق لم مجعله الله وفقاً علی مذاهب بعینها . 

ومتى تم لنا معرفة الفقه فى مذاهبه امختلفة » علينا أن ندرسه على نحو 
جديد غبر ما تعودناه منذ زمن طويل فى الأزهر والمعاهد الى اشتقت منه » 
نعنى الدراسة التارمخية المقارنة » بين بعض هذه المذاهب الإسلامية وبعضها 
الآخخر من ناحية » وبينها مجتمعة وببن ضروب الفقه والقوانين الحديئة من 
ناحية آنعری . 

وإذا كان ذلك بعض الواجب علينا » نحن رجال الفقه » فإن على رجال 
القانون واجباً آحر لا بقل جهدا ولا عطرا ما على رجال الفقه . 

إن علهم أن يعاونوا زملاء‌هم فى دراءة الفقه الإسلائى من جميع نواحیه » 
ومخاصة بعد أن صار من المصادر الرسمية للقاثون الجديد » فأصبح كل من 
الفقيه والقاضى الآن مطالباً بأن يستكمل أحكام القانون » فما م يرد فيه نص 
ولم يقطع فيه عرف . بالرجوع إلى أحكام الفقه الإسلانى . 

إن رجال القانون مبى قاموا مبذه الدراسة » سيعلمون ما فى الفقه 
LY‏ من نفوذ وتراث قانونى أصيل » وما قام علیه من نظریات » وما جاء 
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به من حکام لم بصل ال مثلها القانون الوضعی إلا بعد قرون طويلة مليئة 
باهد التواصل . 

حينئذ » يكون هذا الفقه عونا لم فى تأصيل محومهم ونظرياتهم » وعاملا 
قويا فى الإفادة منه عند وضع قانون مدنى أو جنا أو إدارى أو دولى جديد ؛ 
حى ينتبى الأمر بعد سنوات إلى أن يكون هذا الفقه الأصيل هو الأساس 
الأول لكل تشريعاتنا وقوانيننا ياذن الله العلم الحكم . 

وبذلك التعاون والدرس المشترك GUL! ge‏ » يتبين للمشتغلين بالقانون 
أن فى الّراث الفقهى الإسلاتى ما يغنينا فى نواح كثيرة عن الأخذ عن الفقه 
والقوانن الغربية » وأن من الميسور أن نشتق من هذا الفقه قانونا عاماً صابلا 
لجميع البلاد العربية الإسلامية . 

ونعتقد أن هذا كله ما سيكون فى يوم ليس بعيداً إن شاء الله تعالى » 
ما دمنا نطلبه ونريده » ونعمل له متعاونن بکل سبيل . 

* اك 

وبعد ! فها هو ذا الأستاذ حمد فتحی منسی, قد أسيم حى اليوم » 
مبذا الكتاب الذی نقدمه للقارئن وبالختابن اسابقن له » ف العمل الذى 
ندعو إليه » والنی به تتحقق الافادة من الفقه الاسلای ویتحفق النقریب 
بينه وبين القانون الوضعی . 

وإفى لا أقدم هذا الكتاب تقدم الناقد » بل تقدم المرحب » وحسى 
أثى أول من يرحب ببذا الجهد المشكور . . بارك الله تعالى على الولف 
وأمثاله » وجزاه خر ما جزی به الباحث انحاهد فى سبيل الحق » وسبيل 
نصرة شزيعة اق وار سول ۱ 


الرکتوہ مد درسف موسی 


سح أن تمر ايم 
وص دم الم 2 


من نعم الله على المسلمين أن جعل كتابه الكرم وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ليستا Wy‏ على طائفة معينة من الناس ؛ فالإسلام دين العلاقة فيه 
مباشرة يبن الإنسان وبين ربه لا وسيط بيبهما وى هذا مختلف عن بعض 
الأديان الأخرى .` : 

ولذلك مكن لأى باحث إذا توافرت له مقومات البحث الفقهى 
أو العلمى أن مد فى الشريعة الإسلامية المورد الخصب للأحكام NAA‏ 
تقوم بشأن الناس فى كل زمان ومكان . 

وإنه وإن كانت الأمور لم تسر Ela‏ على ما يشتهى المسلمون سيب 
التأخر الشديد الذى أوقعتهم فيه الدولة العمانية من ناحية ووقوف.بعض رجال 
الدين من ناحية حرى فى عدم مسايرتهم للتطور » فقد آن الأوان فى العصر 
الحاضر أن يبحث المسلمون أمور er?‏ وفقاً لمقتضيات دنياهم ما داموا مم 
فى نطاق كتاب الله وسئة رسوله . 

وإننا نعتقد أن شير المسلمين سيكون على أيدى أناس تنوعت ثقافاتمهم 
واتسعت مداركهم وآفاق تفكير هم » ولن يقتصر الأمر على مجرد دراسات 
فقهية مطولة تنقل بنصوصها جيلا بعد جيل فى كتب لا يقرؤها إلا باحث عن 
فتوى أو دارس لأمر من الأمور . ۱ 

وق الواقع إن المكتبة الإسلامية مكتبة عامرة Bly‏ الكتب فى شى 
الوضوعات ولکنها بن طبات انلزائن بعلوها التراب وتأتى عاما القوارض . 
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وإننا نلمح فى هذه الأيام بصيصاً من نور - يتخلل تلك الظلمة الى ابتلى 
ا المسلمون - ينبثق على أيدى مثقفين مخلصين للدين من جميع الطوائيف 
الإسلامية . 

أيعلم الناس أنه قبل مائتى سنة فقط كان الغربيون محا كمون المحيوان 
أو الياد » ويضعونه فى قفص الاتهام بییا قبل آکتر من آلف سنة كانت 
هناك نهضة فقهية ومولفات وحوث یفرض فما فقهاء السلمبن فروضاً تلفة 
ویعطون لها الحلول السليمة ‏ وهذه الفروض - وتلك الحلول لم يصل إلمها 
فقهاء الغرب إلا بعد صدور تشريعات نابليون » الى استمد أغلب أحكامها 
من الفقه الإسلاى الذى كان يشع من الأندلس على بعض بلاد أوروبا ؟ 

ومع ذلاث فقد قصر المسلمون فى أمور ديهم فوصل مهم الخال لاستتجداء 
قانون نابلیون مع أن من ضمن مصادره الأصلية شريعتهم الإلمية وسنة رسوهم 
عليه الصلاة والسلام : 

من أين يعلم الغربيواك هذا إن لم ينشر علمهم كل ذلك ويعرض عرضاً 
حدیثاً تفهمه عقوم ؟ ولذلاث فإننا DLL ata jv of Wl,‏ الإسلاى بشكل 
یسپل قراءنه وفهمه وقد اقتضتنا الأمانة فى البحث الفقهى أن نذكر الأدلة 
بنصوصها كنا وردت فى مصادرها الأصلية » وكان فى الإمكان أن نصوغها 
صياغة تبعدها عن ذلك المظهر ولكننا رأينا أن نطلع الناس على ما كان عليه 
Rs‏ فقهاء المسلمين فى ذلك الوقت البعيد . 

وستقوم فى هذا المؤلف ببحث السئولية اللنائية فى الفقه الإسلاى 
وسنقارنها فى بعض المواضع بالمسثولية الجنائية فى الفقه الغربى کا وردت فى 
ملف قم لأستاذنا الدكتور محمد مصطفى القللى . 

وقد قسمنا البحث إلى كتابين رئيسين مع مقدمة وخاتمة . 

٠‏ فبحثنا فى المقدمة مع أساس المسكولية الحنائية فى الفقه الغربى أسساس 

المسئولية الجنائية فى الفقه الإسلامى » وتلك المشكلة البى لم تحل للآن مشكلة 
ابر آو الاشتیار فهل الانسان مسب فی آفعاله ۰ ۰. آم خر فها ؟ 
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UT‏ الكتاب الأول فقد قسمناه جملة فصول تكلمنا فا عن المسثولية 
والفعل المادى ؛ وتشمل علاقة السببية والمسثولية عن فعل الغر » والسئولية 
والجانب العنوي ؛ وتشمل القصد الحنائى فى الجراثم الخلة بأمن الدولة فى 
الخارج وهى ال جاسوسية » وال راثم الخلة بأمن الدولة فى الداحل وهى البفى 
والرشوة والردة . 

ثم تكلمنا على القصد البحنائى فى جرائم الأشخاص وفى جراتم الأموال » 
وعن آنواع القصد DEL‏ . 

وفى الکتاب الثانی تکامنا عن الاسپاب العدمة للمسئولية ؛ فتکلمنا عن 
آسباب الاباحة : وهی استعال الق وآداء الواجب والدفاع الشرعی م عن 
موانع السئولية وهی حالات النون والغيبوبة سواء کانت ناتجة من مسکرات 
أو مخدرات أو غير ذلك » ثم الإإكراه والضرورة وصغر السن . 

وقد نحلصتا فى النهاية إلى أن تقنين نابليون قد استمد أغلب أحكامه من 
الفقه الإسلاتى وخاصة مذهب مالك الذى كان منتشراً بالأندلس فى ذلك 
الوقت . وهذه ‏ نتيجة لا يصعب الوصول إلما لمن درس الفقه الفرف 
ثم يدرس الفقه الإسلاى ويطلع على نصوصه فيجد أن نصوص الفقه الغرى 
تکاد تکون مطابقة فا فی مواضع كثيرة كالدفاع الشرعی بصفة خاصة 
وغير ذلك . 

وإننا لا نزعم أننا قد أوفينا الببحث من جميع نواحيه وإنما هى بداية نرجو 
أن نجبعها ويتبعها غيرنا بالتعمق فى هذه البحوث مع تأصيلها لنظريات 
تعرض مترجمة عی فقهاء الغرب لیکون [عانهم بشريعتنا مدعا بأدلة علمية 
وهى الوسيلة الى يفهمونها ويقدروتها ولتغنينا عن شريعة مبتورة منقولة من 
شريعة مصدرها المشرع الأعظم صالة لکل زمان ومكان . 

والله المعين على ذلك ,؟ 


۳۱ 


مايا 


فى Sill Ait‏ 
ثار الحلاف شديداً عند حث فقهاء الغرب لأساس المسئولية اللحنائية » 
وذلك تبعا للخلاف الشديد حول تصرفات الإنسان فى الحياة وهل هو بر 
أم مسير ؟ 
وقد أمكن حصر الآراء الختلفة فى العصر الحديث فى مذهبين رئيسن : 
١‏ -الماغب التقليدى أو المذهب الروحاق . 
؟-المذهب الوضعى أو الواقعى . 
أولا : الذهب التقليدي أو الروحانی : 
آساس مسئولية ابمانی فى نظر أصحاب هذا المذهب هو إساءته 
حرية الاختيار والتصرف » فأمامه طريق الخير » وأمامه طريق 
الشر » يسلك أمبما يريد » فإذا سلك طريق الشر وحاد عن طريق 
الحدر وأقدم على الإجرام فقد أخخطأ خطأ يوجب مسثوليته اللحنائية . 
وقد كان أنصار هذا المذهب متأثرين بتعالم الفياسوف الكبير 
و كانت » غصدكة » ونتيجة هذا المبداً إذا انعدمت حرية الاشتیار 
لدی شخص ‏ بنون آو صفر انفت مسثوليته » فلا عکن إسناد 
المخطأ إليه فلا تنبض قبله ال مسثولية الجنائية . وعلى نهج القانون الفرنسى 
الصادر سنة 18٠١‏ » والذى أخل هذه النظرية » سارت معظم 
التشریعات الجنائية الوضعية فى الدول الحتلفة 
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ثانياً : المذهب الواقعى أو الوضعى : 
استهدف مبدأ حرية الاختيار » وهو أصل المذهب السايق للنقد 
الشديد وخاصة بعد آن ظهرت محوث « کلود برنارد» 
Claude Bernard‏ ¢ فى صوغ القواندن موه ء التچارب والشاهدات 
وأصبحت هذه الأفكار تسرى نى دراسة المشكلات المنائية علىحد 
سواء مع المشكلات الاقتصادية لاتصافا عا مجری فی واقع اياة . 
وبذلك نشأ المذهب الجديد » وهو مذهب الواقع aly‏ أنصاره 
العلامة « لمروزو؛ و «فری » و « جاروفلو » . 
ویری أصحابه أن المذهب القدم يقوم على فرض وهمى ولذلك فشل 
فی مقاومة الاجرام واحرمن - ولا بد ق البحث عن آساس السئولية ابنائية 
من استقراء وقائع الياة کا جرت وکا تجری للناس . 
والجربمة ككل ظاهرة » ترجع إلى عوامل متلفة » مى اجتمعت حملت 
امحرم حا على إتيان الجر بمة . وهذه العرامل خلقية واجماعية وطبيعية . فإذا 
توافرت هذه العوامل لدی شخص فهو مسوق حا لأإجرام . فإذا كان 
الأمر كذلك ء فاشحتمع بدوره مہ وق حا الدفاع عن سلامته وأمنه بالعقاب 
الذى يوقع على الحرم . 
فالعقوبة دفاع ضد العاقل المميز ودفاع عن المحنون وما إليه . 
بیغ آنصار الذهب القدم یستارمون انلطاً و جانب ابانی » فأنصار 
الذهب الواقعی یکتفون عجرد صدور ابر عة من الفرد » فأساس السئولية 
الجنائية عند الواقعيين هو انلطورة علی اشتمع . 
ولذلك يقسم أنصار هذا المذهب احرمین تبعاً لدرجة خطور پم ونزعمم 
للإجرام خسة أقسام : 
١‏ الحرم المطبوع ويلزم إعدامه أو عزله فى مكان نخاص نحت رقابة 
شديدة لانقطاع الأمل فى إصلاحه . 
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۲- والحرم انحنون پلزم علاجه فی مصحة ولا حل لعقابه أو تعذيبه . 

۳- واحرم بالعادة یلزم آن یکون موضع العناية الکبری حی عکن 
(صلاحه وتقوعه . 

4 - الحرم بالعاطفة ولا فائدة من عقابه فيلزم أن یتناسب ذلك العتقاب 

مع ما به من ندم وتوبة . وق الک بوقف تنفیذ العقوية خبر 
اصلاح له . 

ه - احرم عرضاً یلزم العمل علی عدم عودته الجرعة بعدم خلطه بباق 

ومع ما جاء غذا الذهب من فضل فی لفت النظر لضرورة العنساية 

باحرمین وآسیاب (جرامهم » فقد استپدف کسابقه لنقد شدید(۱). 


مراف أغرى : 
قامت مذاهب أخرى توفق بين المذهب التقليدى الذى يفترض حرية 
الاختيار والمذهب الوضعى الذى لا یعباً با . 
وأم المذاهب الى قامت بعد ذلك مذهب «تارد 1226 » فهو یسام 
بأن المسثولية الللنائية تقوم على مسئولية الشخص أمام نفسه أى المسثولية 
الادبية . ولقیام هذه السئولية یازم توافر عاملن رئیسن : 
۱- وحدة الشخصية قبل ارتکاب ال جر عة وبعدها » فلا مسئولية على 
الجانى إذا تغر ت شخصيته العادية وتحولت إلى شخصية أخرى . 
۲- القاثل الاجهاعی فیلزم آن یکون الخانى فى مستوى واحد أو متقارب 
من حيث الرق الاجماعى مع البلد الذى يوجد فيه وارتكبت فيه 
الجر عة ويراد معاقبته فيه . 
(۱) انظر صفحة ۱۳ وما بعدها من كتاب السئولية ابلنائية للدکتور محمد مصطفى 
القلل فى الآراء الختلفة الى قيلت فى فقه هله المذاهب . ولا يملينا أن نطيل فى بحث ذلك فا مبمنا 
هو مذهب الشريعة الإسلامية . 


Yo 


وقد وجهت أبضاً انتقادات وجة لهذه النظرية مبعتها عدم انضباط 
معیار اليج الذی يخر وحدة الشخصية علاوة على غرابة معيار piel‏ 
الاجهاعی بن الحرم وامختمع . 


الز قب التوفیقی : 

قام ثلاثة 2 من كبار أسائذة القانون abst‏ وهم : وفون هامل ) الأستاذ 
تجامعة امسير دام > و (فوك ليست») الأستاذ مجامعة on»‏ ؛ و(براث) 
الأستاذ جامعة بروكسل » وأنشأوا الاتحاد الدول للقانون الجناق سنة ۱۸۸۹ 
وعقد الاتحاد عدة موغرات دولية . وانپوا بتفریر مذهب یتلخص ی عدم 
التعرض لتلك المعضلة الشائكة » وهی كون الإنسان مسيراً آم عضرا » وأن 
يعنى بالطرق العملية لدرء الشر . 

ومن رأى الاتحاد أن العقوبات على اختلاف أنواعها ونظمها جب أن 
تكل بوسائل أخرى هى إلجراءات الوقاية » ویراد مها الإجراءات الى تتخذ 
مع cle‏ لتقوعهم وإرسال الصغار إلى الإصلاحيات والمعتادين للإجرام 
إلى الإصلاحيات الخاصة “هم وإدخال اللمنن الخدرات والمسكرات 
مصیحات خاصة . 

وقد نشأت سنة ۱۹۲١‏ نحت رعاية كلية الحقوق مجامعة باريس هيثة 


أأخرى بالفكرة نفسها تسمى بالدمعية الدولية للقانون الجناق » وجعل مقرها 
فى باريس » وأنشأت الحلة الدولية للقانون اللجحنائى لسان حال ها . 


اط رک a‏ "موی الوجماعي: والیناشم : 


نشی“ بالجمهورية العر بية المتحدة )» مرکز یعی بدراسة البحوث 
ا a‏ الخخاصة rah‏ والجريعة 3 وهو يسير سیر یا a‏ 
الغرض النى أنثىء من أجله . 


۳۹ 


فی الف ال سہرعی : 
رأينا تطور فكرة أساس المسئولية الجنائية فى الفقه الغربى الحديث ورأينا 
كيف كانت قاعدة الجدرية وحرية الاختيار مثار المناقشة . وقد تعرض لهذه 
القاعدة منذ القدم فقهاء الإسلام . 
ففى أفعال الإنسان عندهم مذاهب أهمها : 
١-مذهب‏ الجيرية. ۲-مذهب العتزلة . #مذهب الأشاعرة . 


Sead مزقب‎ 

بعدما Labo‏ المسلمون بغر م من رجال خراسان وفارس کبر القول 
فى مدى أفعال الإنسان واختياره مع قدرة الله وسلطائه . 

وقد قامت طائفة تقول إن الإنسان لا ملق أفعاله فالإنسان لا إرادة له 
ولا اختيار أصلا » وإنما مخلق الله تعالى الأفعال كنا تخلق فى النبات واللهاد 
وتسب زلیه فیقال آغرت الشجرة ؛ آو جری الساء » وتحراه المجر » 
وطلعت الشمس وغربت . 

وقد كبر الكلام فى اير فى العصر الاموي فی العراق والشام . 

وقد قيل : إن أول من قال ببذه الفكرة البود وقيل : إن أول من قال 
پا اعد ین درم الذنى كان أول من نعاض فى مسألة خلق القرآن ب 

م نقلذلك reel‏ بن صفوان وقد نسبت هله الفرقة إليه فقيل عنها اللجهمية. 

وقد تصدى لم بعض العلیاء فق الرد علی مذهمم کالسن البصری۹2, 


(۱) انظر ص ٠١4 » ٠١8‏ من كتاب الملل والنحل للشبرستانى المطبوع على هاش 
الفصل ف الملل والنحل لابن حزم الجزء الأول . م الجبرية» : adel‏ هو نفى الفعل حقيقة عن 
العبد وإضافته إلى الرب تعالى والجبرية أصئاف . فال جبرية الحالصة هى الى لا تثبت العبد فعله 
ولا قدرة عل الفمل أصلا . والجبرية المتوسطة تغبت العبد قدرة غير مؤثرة . فأما من أثبث 
للقدرة الحادثة أثرا ما فى الفعل وسمى ذلك كسباً فلیس جبری والجهبية أصماب جهم بن صفوان 
وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ وقتله سام بن أحوز بمرو فى آشر ملك بثى أمية . 


۲۷ 


وقد قال عنهم ابن تيمية : 

هولاء قوم من العلاء والعباد وأهل الكلام والتصوف أثيتوا القدر وآمنوا 
بأن الله رب كل شىء ومليكه . وأنه ما شاء كان ومالم يشألم يكن وأنه خالق 
كل شىء » وهذا حسن وصواب ولكنيم قصروا فى الأمر والنهبى والوعد 
والوعيد وأفرطوا حى غلامم إلى الإلحاد فصاروا من جنس المشركن الذين 
قالوا : « لو شاء الّه ما آشرکنا ولا آبانا ولا حرمنا من ثىء» . ( الأنعام ) 


مرشب الم و « القرريٌ » : 

نشأ المعتزلة فى العراق واشتهروا بالقول بأن الإنسان ملق أقعال نفسه 
خيرها وشرها مستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً فى الدار الآخرة والله منزه 
آن يضاف إليه شر وظلم ۰ فالإنسان متار فى كل ما يفعل ولذلك كان 
التکلیف وکان من آظهر من قال بذاك القول غیلان الدمشقی آو القدری على 
ما سمى ويعتيره المعتزلة من طبقتهم . 

ويسمون بالقدرية لإنكارهم القدر وقد افترقوا إلى عشرين فرقة مجمعها 
كلها آمور متلفة آهمها : أن الله تعالى غير خالق لا کساب الناس ولا لشیء 
من أعمال الحيوانات وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكساءهم وأنه ليس 
لله عز وجل فى کسام ولا فی عمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير . 

ولما طال الزمان وضعوا أصولا خسة للاعتزال هى : التوبحيد والعدل 
والوعد والوعيد والمئزلة بين المازلتين والأمر بالمعروف والنهبى عن المتكر » 
وسهمنا فى هذا البحث أصلهم الثانى وهو العدل ومعناه أن الله سبحاته وتعالى 
لا محب الفساد ولا خلی آفعال الانسان » بل الانسان يفعل ما آمر به ویتهی 
عما نبى عنه بالقدرة التى جعلها الله له وأنهلم یأمر الا عا أراد ولي ينه إلا عما 
كره وآأنه ولى كل حسنة أمر بها . برىء عن كل سيثة مبى علها » لم يكلف 
الناس ما لا يطيقون ولا أراد منهم ما لا يقدرون عليه » فكل معصية كان 
مجوز آن یأمر الّه با فهی قبيحة للبی » وکل معصية ماکان جوز ن يبيحها 


YA 


الله سبحانه فهی قبيحة لنفسها کاممهل به وکذاك کل ما جاز ألا يأمر الله به 
فهو حسن للأمر به وكل مال بجز إلا يأمر الله به فهو حسن لنفسه . 
وقد قالوا بمسألة نخلق القرآن وحملوا اللخلفاء على القول مها وقد أوذى 
aan‏ ا ت ذاك بکشر من الأذى ومن أوذى re‏ الإمام أحمد 
ابن حنبل . ولا ہمنا فى هذا البحث إلا ما مخص امسر والاختیار (>, 
وقد سياهم السلمون معتزلة لاعتزالم قول الامةبأمر ها 


23 slew 


عند الجر ية لاقدرة للإنسان ولا إرادة له ولا فعل وعند المعتزلة للإنسان 
قدرة مطلقة وعند الأشاعرة له قدرة ولكن لا تأثر لقدرته مجوار قدرة الله ه 





٩۳ ۰ ۱۸ والقدرية افترقت عشرين فرقة كل فرقة مها تكفر سائرها . أنظر ص‎ )١( 
من كتاب الفرق بين الفرق للإمام أن منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى المتوى‎ 
. م . وقد ورد فى حقهم قول النببى صل الله‎ 181١ سنة 4۲۹ « والطبوع مطيعة العارف سنة‎ 
عليه وسلم « القدرية مجوس هذه الآمة» لأنهم يعبتون خالقية أنفسهم فلزم مشارکتبم المجوس‎ 
. فى إثبات الشريك له تعالك فى الخالقية‎ 

وانظر ص ١ه‏ من كتاب الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم جزء " فى الكلام 
على القضاء والقدر . قال أبو محمد : ذهب بعض الباس لكثرة استمال المسلمين هاتين اللفظنين 
إلى أن ظنوا أن فيهما معی الاکراه والاجبار ولیس کا ظنوا وإنما معثى القضاء فى لغة العرب الى 
بها خاطبنا الله سبحإثه وتعالى ورسوله صل الله عليه وسلم وبها نتخاطب وئتقام al ual‏ 
Ls SLI‏ ولذلك يقولون القاضى بمعنى الحاكم وقضی dil‏ عز وجل بكذا أى EE‏ 
Lal‏ می أمر قال تعالى « وقغى ربك ألا تعبدوا إلا أياء » إنما معناه بلا شلا أنه تعالى أمر 
أن لا تعبدوا إلا إياه ويكون أيضاً عمی آخبر قال اقه تعال « وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر 
هؤلاء مقطوع مصبحين » بمعنى أخبرناه أن دابره مقطوخ بالصباح . وقال تعالى « وقضيئا إل 
بى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوأكبيراً» . أى آعبر نام بذك 
ويكون أيضاً بممنى أراد وهو قريب من ee‏ حك . قال الله تعالى « إذا قغى أمراً فإنما يقول له 
كن فيكون » . ومعی ذاك حک بکونه فکان وممی القدر ف الفة العربية ار تیب والد gill‏ 
ينّهى إليه الغىء تقول قدرت البناء تقديرآ إذا رتبته وحددته . قال تعالى م إنا كل شيء خلقناه 
پقدر » رید تعال بر تبة وسد فعی قفی وقدر حع ورتب ومعى القضاء والقدر حك الله ثمالى 
فى شيء بحمده أو ذمه وبكونه وترتيبه على صفة کذا ول وقت کذا فقط وباقه تمال التوفيق . 


۳۹ 


وله آفعال والّه خالقها . وله إرادة أيضاً تستند أفعاله إلما ولذا يعد مختاراً فى 
أفعاله ويكفى نى تسمية أفعاله أفعالا اخحتيارية استناد تلك الأفعال إلى إرادته 
واختياره . لكن هذه الإرادة والاختيار عند الأشاعرة ليست من الإنسان » 
بل gt debt‏ الله . ولذا يقال عندهم ai]‏ تار فى أفعاله مضطر فى اختياره . 
وبالنظر إل أن فعله وإرادته لفعله تلوقان لله تعالى لزم أن يكون الإنسان 
مضطراً فهما جميعاً . إلا أن استناد فعله إلى الاختيار وعدم استّئاد اختياره 
إلى اختیار آعر سبب وصف الا فعال بالاختيارية وهو العی یکون الانسان 
ختارا فى أفعاله عند الاشاعرة آما آفعاله فستندة إلى اختیاره وان ۸ يكن هذا 
الا ختیار بیده ‏ 

وهذا المذهب نسبة إلى أنى edt‏ الاشعری الولود بالبصرة والتوق 
حوالى سنة 100 ه وقد ترلى فى أحضان المعتزلة وكان من قادتهم . 

وقد خرج على الناس يوماً فرق pgs sell‏ جمعة فى مسجد الجخامع بالبصرة 
وقال : 

ra‏ الناس من عرفى فقد عرفى ومن لم يعرفى فأنا أعرفه بنفسى أنا 
فلان بن فلان كنت أقول تخلق القرآن وأن الله تعالى لا يرى بالأبصار وأن 
آفعال الشر أنا أفعلها وأنا تائب مقلع متصد للرد على المعتزلة رج retail‏ . 
معاشر الناس Cass Ue]‏ عنم هذه المدة لأنى نظرت فتکافت عندی ۳ 
و يرجح عندى شىء على شىء فاسهديت الله تعالى فهدانى إلى إعتقاد 
ما آودعته کتی هذه وائخلعت من جمیع ما کنت آعتقد کا انخلعت عن ثوى 
هذا . وانخلع من ثوب کان عليه . ومن جملة ما قال فی کتبه « إن الأشياء 
تكون عشيئة الله وإن أحدا له يستطيع أن یفعل شیثاً قبل أن يفعله الله . ولا 
ged‏ عن الله » ولا نقدر على الحروج من عام الله . وأن لا شالق إلا الله 
وأن أعمال العياد ملوةة لله مقدورة له كنا قال » . 

وقد نال الأشعرى مقاماً كبيراً فى عهده ولقبه العلاء بإمام أهل السنة . 
ومع ذلك فقد كان له مخالفون کشر ون من آمهم ابن حزم lll‏ كان يعده 


vs 


من الجبرية لرأيه فى أفعال الإنسان ویعده من الرجثة لرآیه فی مرتکب 
Si‏ 05 

وقد oul‏ الستشرق"جولد تسهر فی کتابه العقيدة والشريعة فی الاسلام 
نی هذا الوضوع فكان مما قاله : 

« وفها مختص بالثواب والعقاب نرى القرآن يكرز » وفى تحديد : إن الله 
لا يظلم أحسداً مثقال ذرة » أو أن الناس لا يظلمون نقيرا وأن الله هو كنا 
يقول عن نفسه : 

« ولا نكلف نفساً إلا وسعها ولديناكتاب ينطق بالحق وه, لا يظلمون » 
رسورة الومنن ) . ۱ 

ووخلق الله السموات والاأرض بالق ولتجزی كل نفس مما 
كسبت وهم لا يظلمون » . (سورة الجحاثية) » لكن النفس الورعة التقية 
لما أن تتساءل : هل عکن آن يتصور المرء ظماً آفدح من ابلزاء على 
أعمال تتم بارادة محددة ليست نحت القدرة الإنسانية ؟ وهل يصح أن بحرم الله 
الناس من كل حرية واستقلال فى c Abel‏ وأن بحدد سلوكهم حتى فى أدنى 
التفاصيل ؟ وأن محرم الخاطىء أو الاثم من إمكان فعل الخير » وأنه كنا 
یقول : « خن الله fe‏ قلومم وعلی سمعهم وعل آبصارم غشاوة ۰( )وأنه 
مع هذا كله يعاقهم إذا ما عصوا وبقذف ميم إلى العذاب الحالد ! 

ولیس ف الاسلام على ما نرجح مسألة مذهبية بمكن أن نستخلص بشأنه 
من القرآن تعالم متناقضة كتلك الى نبحها الآن . 

فالعبارات اممرية العديدة عکن آن تعارض بعبارات للنی ue‏ على أن 
i‏ لیس هو الذی یضل النفوس » بل هو الشيطان الرجم العدو الغرور منذ 


(۱) اثظر اللل والئسل لابن حزم جزء ۳ ص ۲۲ عند بحثه ی آلقدر و الرجية طالفة 
لا يحكون على أحد فى الدنیا » بل یزخرون الک إلى یوم القيامة . 
(۲) سورة البقرة ۷ 


۳۱ 


عهد آدم رسورة اج . سورة فاطر . سورة فصلت . سورة الحسادلة . 
سورة البفرق . 

آما الذین» کانوا يريدون أن يسندوا نظرية أو مذهب حرية الإنسان التامة 
البعيدة عن تأثير الشيطان الرجم » فكانوا كذلك يستطيعون أن يجدوا عدا 
كبيراً من الآيات الواضحة الى يمكن أن يوخ منها دليل لرأسهم المعارض 
الجر فالحستنات والسيثات TL GW‏ مبا الانسان قد سمیت « بالكسب » فهی 
هذا أعمال تمت محرية كاملة ( مثال ذلك سورة آل عران » وظرها) . 

« كلا بل ران على قلومهم مما كانوا يكسبون ؛ ( سورة المطففين ) . 

وحی عند الکلام عن خم القلوب لا یوجد ما حول دون القول. بأن 
هؤلاء الذين نحم الله على قلومبم « اتبعوا آهواءهم » (سورة حمد ) . 

« ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله ) ( سورة ص ) . 

« إن الله ليس هو الذى يقسى قلوب الآثمين » ولكن صارت مما 
أت من سي“ الأعال قاسية فهبى كالحجارة بل أشد قسوة » ( البقرة ) . 

« والشيطان نفسه يبعد عن نفسه تهمة الإضلال » لأن الانسان من نفسه 
ق ضلال مین » رسورة ق ) . 

ene 

وقد رد السادة مترجمو الکتاب المذكور على المؤلف بقوهم : إن مسألة 
ابر والاختیار مسألة كان المسلمون الأول فى غتى عنها » وكانوا على الجادة 
الى لا عوج فما ولا احراف » وكانوا لا يعنون مبذا التدقيق » ويقبلون الدين 
الصاف ويقبلون على شألهم فى معاشهم ومعادهم » وبذلك اتسع سلطائهم » 
وعزت کامم » فلا فكروا فى هذه الأمورعرضت لم مشاكلها » فكانت 
سیب اخلاف بیهم . وقد حلها الومنون عا هو هدی وحق > ووفقوا بن 
التصوص ‏ وفهموا الفهم الصحیح » فالئواب والعماب منوطان بإرادة 
الانسان واختیار » واختیار الانسان من البلسپیات الی لا ینکرها عاقل . 


۳۲ 


وقد منح الله الإنسان وسائل الفعل وآلاته وركب فيه العقل الذی یدبر وختار 
مصيره ء وطالبه بإيثار احير والرغبة عن الشر والانسان لا محس بقامر 
ولام وله هلد الاو . ۱ 

وقد جاء مع هذا فى الدين ‏ وثبت عقلا ‏ أن أعمال الناس معلومة لله 
فى الأزل » وأن إرادة الله تعلقت عا يوجد من هذه الأعمال »> ty‏ الله 
يوجدها على أيدى العباد » وذلك هو القضاء والقدر . ولكن الله أراد للناس 
أعراهم على حسب استعدادهم ll polls‏ لا يشعرون بأى دافع يدفعهم 
لا ؛ والقدر محجب عن الإنسان » ولو آن حداً علم ما قضى الله به عليه ؛ 
فعله امتثالا لکان له الحجة على الله . 

وبذلك نفهم نحو قوله تعالى فى الكفار : و خم الله على قلومهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » فإنما هو أن هؤلاء آثروا الكفر اختياراً مهم 
فأراد الله لم ما اختاروا » والكلام فى مثل هذا على القثيل . وليس بصحيح 
أن إرادة العبد تحدد بإرادة الله ع فكثيراً ما يريد العبد الثبىء ولا يقع » وذلك 
دليل على أن اللهلم يرده . وليعلم فى هذا المقام أن إرادة الله ليست من صفات 
ita‏ حى تدفع العبد إلى إرادة الأشياء »> وكان حرياً بالباحث أن يراجع 
جيدا قول علماء الكلام فى هذا البحث(۱). 

وقد أعجبنا قول لفقيه حديث هو المرحوم مصطفى صيرى شيخ الإسلام 
السابق للدولة العهانية فى كتابه موقف البشر نحت سلطان القدر ننقله بنصه . 

فى مسألة القضاء والقدر أمران وثالث هو التوفيق بينهما . 
فالأول : عموم سلطة الله على جميع ما كان وما يكون وإحاطة إرادته به 

فلا يقع فى الكون إلا ما يشاء . 

والثانى : كون العباد ‏ الذين لا خرجون هم وأفعالمم عن سلطة إرادة الله 


(۱) انظر ص ٩۰ ۰ ۸٩‏ من كتاب العقيدة والشريعة لجولد تسهر المستشرق الألمافى . 
تر جمة الد کتور محمد یوسف مومی وثخبة من أفاضل الأساتذة . 


۳۳ 


عکم القضية الأولى مكلفينٍ بالشرائع وسئولن عن الم . 
واثثالث : آن التوفیق پن‌القضیتن بری فى غاية الإشكال . 
وروح مسألة القضاء والقائو فى هذا التوفيق » فإن لم يتأت ابلمع 
ow‏ القضيتين فى العقل يازم الجمع بينهما فى الإعتقاد ولذا صارت 
هذه المسألة أشد المسائل إشكالا وإعضالا . 
وقد قلنا من قبل أن أى مذهب ينبىء عن بساطة الأمر ويسهله على الفهم 
فهو أبعد عن الحقيقة لعدم تناسبه مع طبيعة المسألة واعتير نا کون كسب 
الأشعرى يضرب به المثل فى الحفاء مزية لمذهبه بالرغم من الذين غابوه به فهو 
يراعى حت القضية الأولى » ويقول بإحاطة إرادة الله حتى لا مخرج عنها أفعال 
العباد وإرادتهم الكلية والحزئية ويراعى القضية الثانية لقوله باخختيارهم ف 
آفعالم أما کون احتیارهم حاصلا يلق الله وارادته وعدم کونمم مختارين فى 
هذا الاختيار وكون كسمم مبذا السبب مضروباً به المثل فى الحفاء > فكله 
مما تقتضيه القضية الأولى المسلمة وصعوبة توفيقها مع القضية الثانية ولا ذنب 
للأشعرى فيه » ومذهبنا عبارة عن الاعتصام التام بالقضيتين كلتهبما ثم الاجتهاد 
ی التألیف بینهما بقدر الطاقة فإن عنتنا فيه > فهو مقتضى ال حال . والشيخ 
المغفور له محمد عيده الذى شدد الملام على الأشاعرة اعترف بصعوبة التأليف 
بن القضیتن » بل استسلم لليأس منه حيث قال : « آما البحث فما وراء ذلك 
من التوفيق ou‏ ما قام عليه الدليل من إحاطة علم الله وإرادته وبين ما تشبد 
به البداهة من عمل الختار فما وقع عليه الاختيار » فهو من طلب سر القدر 
الذی مینا عن انحوض فیه واشتغال عا لا تکاد تصل العقول إليه» . 
ولن عجز نا نحن عن التأليف بين كون العباد نی أفعالهم مجبورين على 
اتباع مشيثة الله وبين کونهم مکلفین ومسئولن الستازم لکونم مختارین » 
فالله غير عاجز عنه » فا دام یقول وقوله الق وله الملك : 
دقل کل" من عند الله » و« قل إن الأمر كله لله ؛ و ١‏ ما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله » » ويقول أيضاً : ١‏ ولتسألن عما كنم تعملون » فلاذا لا يكون 


۳ 


کلاهدا حقاً ؛ بل ثانهما فقط » آی کونهم مسئولن محجة أن عقو لنا القاصرة 
لا تولف بينهما ؟ 

فأو لا : إن كلبهما أخير مهما الخر الصادق بصراحة موكدة لا ثقبل 
التأويسل . 

Be,‏ : إن الأنسب باحاطة ملكوت الله بالكائنات وا کل کون 
إرادته فحسب حاكة فى ملكه كما أخير به فى كتابه » ومهما أعطى 
عباده الإرادة فلا ينبغى أن تكونإرادته تابعة لإرادتهم » بل تكون إرادتهم 
تابعة لإرادته » أى أن لا يكون الإنسان حبله على غاربه إلى يوم يسأل » لآن 
المالك الذى لا يقبل الشركة فى ملكه لا يتنازل عن التصرف فيه إلى غيره 
ولو وقتيآ » وهو مخل بکونه مهیمناً علیه . 

فلیعط الانسان الارادة وليفعل هو ببذه الإرادة ما يشاء إلى يوم 
Oleh!‏ 

2 

ورأينا فى تلات المشكلة أن الله قدير على کل شیء» وقدرة الله سبحانه 
وتعالى باعتباره هو اللحالق لكل من على الأرض وما فى السماء قدرة تامة . 
وهو يعلم ما نی الصدور کا یعلم الغيب وما فى الأرحام » ولذلك فهو يعلم 
آفعال الانسان » إن كانت شمراً وان کانت شرا . 

وقد خلق الّه العقل للانسان » كا أعطاه الإرادة ونجعله یفکر حسب 
مدارکه وفهمه ونسیته » وترکه یفعل ما يريد . والله بطبيعة الخال » يعلم 
ما سوف يقدم عليه الخلوق من حر أو شر . وهو حر فى هذا الاختيار الذى 
علمه الله سلفاً » فهو فى كتاب محفوظ . 
Wee BIO)‏ و ۱۸۰ من كتاب موقئ اليشر تحت سلطان القدر لشيخ الإسلام 
الر حوم مصطفی صبری ۰ 


وقد أطلق على الأشاعرة وهم الاين ائبموا أبا الحسن الأشعرى وآبا منصور الماتريلى 
Bal‏ الناچية . 


۳۵ 


والسارق يسرق والزافى يزنى وكل عاص يعصى یکون مدقوعاً عیوله 
وشهوته ویتجه برادته لتتفید ذلك بکامل رغبته لا لیتفذ القضاء المكتوب » 
ولکن لیقضی شهوته احرمة الى علمها الله سلفاً حکم کونه علام الغیوب > 
وأما إرادة الله فلا تعلم إلا بعد وقوع الحادث . وبذلك عکننا أن نوفق at oy‏ 
الله قادر علی کل شیء علام للغیوب . وبين مسئولية الإنسان عما نجنيه يداه 

وعلى ذاك فنی الاسلام مسئولية الشخص عن أفعاله مسثولية كاملة 
یوجهها علیه عقله ورادته ومیوله واختیاره ه 


۳۹ 


SpA) 


النظرَةَالعامَة للسٌَئوليّة اجناشة 


wiikey tals 


المبدأ المسلم به بصفة عامة هو أنه 
لا یکفی لقیام السئولية امبنائية اسناد 
الجر مة مادياً إلى شخص ما » بل جب أن 
alle als cg‏ 

وبعبارة آوضح لا یکنی آن تکون 
الجر عة من فعل يديه › بل حب أيضاً أن 
تکون صادرة عن ادرا که ورادته أوخحطه 
وام‌اله۱2). 

فلقیام السئولية ابنائية إذن » يجب 
أن يكون المهم مسثولا عن الجر عة ماديا 
ومعنوياً » وسنتكلم على المسثولية من هاتين 


. فى بابن‎ cell 


(۱) انظر ص ۲۴ المسثولية الجنائية للد كتور محمد مصطفی القلل . 


۳۷ 


التات الاولت 
المسَمُولية CSW ia‏ 


يلزم أن تکون ابمرعة اشثة من تصرف الم سواء باعتباره فاعلا 
أصلاً لها أو شریکا فى ارتكامما » فإذا لم يكن الشخص فاعلا أو شريكا 
لا يأل عن الجر عة US.‏ رأينا فى محث سایق آن العقوبات شخصية » فهی 
تصيب الجانى ولا تتعداه إلى غيره » لا يسأل عن الجرم إلا فاعله » والعقوية 
الفر وضة علی شخص لا"توقع Oo ne Se‏ 

ی تعتبر ابر عة ناشثة عن فعل المهم ؟ ومی تعتبر ناشثة عن فعل غبره؟ 1 

سنبحث فى فصل على حدة علاقة السببية» وق فصل آنحر قيام السئولية 
ابنائية عن فعل الغبر (6۳. 


(۱) انظر ص ۰؛ المقوبة ق الفقه الاسلدی المژلف الطبعة الثانية . 
(۲) انظر ص ۲۷ وما بمد‌ها من کتاب الستولية النائية لد کتور محند مصفی القلل , 


۳۹ 


AN! J cil! 
علافئة السَمَسَة‎ 


فى الق الفر ی : 

قد تبرتب فى الفقه الغرلى المسئولية الحنائية على جرد حدوث الفعسل 
أو الامتناع مق لان :دوق أن يستلزم نتيجة معينة كما هو امال فى امخالفات 
بصفة عامة وفى بعض ال محنح وال جنايات كإحراز مواد مخدرة أو القذف 
أو الفعل الخل بالحياء . 

فكل ما هو مطلوب صدور الفعل المادی من ابمانی دون آن تترتب 
نتيجة معينة ومع ذاك قد پستلزم القانون لتکوین ابر عة نتیجة مادية وذلك 
كنا فى جراتم القتل والضرب والجرح . 

ففى القتل العمد لا يكفى أن تحدث الوفاة فعلا حى تم جربمة القتل » 
وكذلك فى الضرب أو اجرح . فى تتوافر علاقة السيبية فى هذه ال حرام ؟ ؟ 

ذكر الأستاذ الدكتور محمد مصطفى القللى فى عثه لهذا الموضوع كثيراً 
من الأمثلة الى تتدخحل فمها عوامل محختلفة بين guy GEL pd‏ النتيجة ویکون 
ها دور فعال فی حدوث هذه النتيجة . فهل هذه العوامل الأجنبية تقطع 
علاقة السببية ببن فعل الحانى وبين النترجة آم آن SL‏ بظل مسئولا رغم تدخحل 
هذه العوامل ؟ 

زيد أحدث إصابة بعمرو وتركه وانصرف ثم مر بكر فوجد عمرو ملقى 
فقأحدث به إصابة أخرى أجهزت عليه . 

زيد أحدث بعمرو إصابة فأجريت له عملية جراحية أهمل فا الطبیب 


£\ 


وترتب على ذلك الوفاة . وقد یکون الاهمال فاحشاً کآن آجری الطبیب العملية 
بسلاح غبر معقم و نسی جفتا فى بطن المريض أو أجرى العملية وهو فى 
حالة سكر . 

زيد أحدث بعمرو إصابة fab‏ عمرو فى معالجة اجرح أو وضع عليه 
أربطة ملوثة أو عابحه بوسائل غير طبية فتسممم اجرح وأدى للوفاة . 

وغر ذلك من الأمثلة الى أحدث فها زید إصابة لعمرو وقد تكون 
متعمدة وقد تكون غير متعمدة وفى حالة العمد قد تكون بتصد القتل وقد 
تكون بقصد الضرب أو الجرح لا غير . وفى كل هذه الصور توف احنى عليه 
ولم يكن فعل زيد هو العامل الوحيد فى حدوث الوفاة » بل تدخلت عوامل 
مختلفة كاعتداء بكر أو إهمال الطبيب أو إهمال الحى عليه نفسه . 

فهل هذه العوامل الى توسطت بن فعل زيد وبين النتيجة » أى الوفاة 
تقطم علاقة السبيية آو لا ؟ 

وهل يعد فعل زيد هو السپب فى حصول النتيجة فیلقی علیه عبوّ‌ها 
فتپض قبله السئولية ابمنائية ویعافب علی القتل العمد آو الضرب الفضی 
للموت آو القتل انفطاً حسب القصد آو الاهمال التوفر لدیه6۱؟ 


اتفق الشراح فى فرنسا على أن المعول عليه هو السبب المباشر الذى ينتج 
عنه القتل فإذا يت أن الضرب أو الجرح الذى وقع لم يكن من شأنه إحداث 
الموت وأنه نظراً لسوء العلاج أو Lb wade cl SAY‏ مرض قاتل آدی 
إلى هذه التتيجة » ففى هذه الحالة يرى الشراح الفرنسيون أن الضارب غير 





(۱) اتظر ص ۳۱ وما يعدهامن كتاب المسئولية الجنائية الدكتور محمد مصطفى القلل , 
وانظر ص ١؟‏ وما بعدها من کتاب السپبية ی القانونابناق لد کتور روف dye‏ 
لأمثلة كثيرة عن حالات مشابهة . 
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مسئول عن القتل لأن موت wal‏ عليه لم ينتج مباشرة من الضرب » بل إن 
السبب الباشر الذى أدى إليه هو خطأ الطبيب أو إهمال الى عليه وهو 
ما لا جوز أن یسأل عنه الضارب(. 


فى ألائيا : 

أما الألمان فيعتيرون أن السبب هو كل شرط منشروط النتيجة لأنه هو 
الذى جعل الشروط الأخري سببية فيكون الفعل عندهم سبي ولو كان غير 
كاف وحده لإحداث النتيجة . أو كانت النتيجة لم تحدث ولا أعمال أخرى 
اقترنت مذا الفعل أو تلته . 

وعلی ذلك یسأل الضارب عن القعل ولو کان الضرب فی ذاته غر ميت 
لولا ضعف المضروب . ١‏ 


)١(‏ انظر ص 588 الموسوعة الجنائية لجندى بك الجزء ه » وانظر ص ۱۲ وما بعدها 
من السببية فى القانون الجناق للدكتور رؤوف عبيد . ومع ذلك فقى العهد الأخير اليل الغالب 
فى فرنسا هو التوسع فى تقدير علاقة السيبية فى جرأثم القتل والجرح والا كتفاء فى كثير من 
الأحوال بالسببية غير المباشرة . وإما يحب عدم التغالى فى هذا التوسم إلى حد بعيد . ويقولون 
ol‏ عبارة القانون نفسه تدل على ذلك ومن الأمثلة على توسم الحاكم فى هذا الصدد ما يأق » 
(۱) انبار بناء أثئاء العمل فأراد أحد الال » وكان قد نجا أن ينقذ جرعاً آصیب ی 
الحادث فتطوع من تلقاء نفسه وعرض نفسه الخطر فأصيب وقتل . ومحكة النقض 
الفرئسية حکت مسئولية القاول جنائیاً عن وفاة هذا المامل . فالوقاة ناشئة عن 
إهمال المقاول أى أن علاقة السيبية قائمة رغم تدل إرادة الى عليه من تلقاء نفسه  .‏ " 

(ب) كان عاملان يشتغلان فى بناء مل‌سقالة | Ke‏ المقاول صنعها وحدث أن Did) opal‏ 
أثناء وقوف العاملين عليبا ونشأ عن ذلك صوت آخاف العاملین وظنا آن السق‌الة 
ستسقط فقفزا إلى الأرض فجرح أحدها وماث الآعر » وقد تبين أن السقالة 
لم تسقط Se.‏ ببراءة المقاول ابتدائيآً ولكن الحكة الاستئتافية قضت بإدانة المهم 
وقررت أن المقاول وإن لم يكن السبب المباشر والأساسى » إلا أنه هو العامل الى 
ساق الحادث حما . 

انظر ص ۲ المسئولية الجنائية للدكتور القلل . 


۰۳ 


ق الما : 

ورأى wey‏ مثل رأى الألمان gs‏ أن الإنسان يعتدر مسئولا عن 
القتل ولو لم يكن الموت نتيجة مباشرة لعمله . فإذا أحدث شخص باحر Taye‏ 
ثم مات احبی علیه متأثر مجراحه عد الجانى قاتلا عمداً ولو ثبت أن Al‏ عليه 
آمل فى معاببحة نفسه أو امتنع عن إجراء عملية جراحية كانت لازمة . وكذلك 
]15 اعتدی شخص على آحر اعتداء شدیداً جعل المعتدی عليه يعتقد أن حياته 
أصبحت فى خطر وأن لا مخلص له إلا بإلقاء نفسه من نافذة فألقی بنفسه 
ومات اعتبر العتدی قائلا عدا۱). 


: مهم‎ d 
آوسع نطافاً من النظرية الفرنسية‎ OWS y ها الانجلیز‎ Jet Wa billy 
. وقد أحذزت با اسحا کم الصریة(کنی آحکام کثبرة خاصة پذا الوضوع‎ 

ف دامت النتيجة محتملة ومتوقعة فإن الجانى يسأل عنها ولا يقطع علاقة 
السببية تدخل أسباب أخرى بن فعله وبين النقيجة . فرض المصاب من قبل 
والأمراض التالية الناشئة عن تطورات الاصابة وإهمال انحنى عليه ما دام 
إهمالا عادياً ونحطأ الطبيب خطأ عادياً . كل هذه العوامل لا تقطع علاقة 
السببية ما دامت متوقعة وحتملة وكل ما ها من الأثر أنها تدعو إلى التخفيف 
عند تقرير العقوبة0©. 





(۱) انظر ص 588 الموسوعة الجنائية لجندى يك عبد الملك جزء ه . 

(۲) انظر حع حکة جنايات أسيوط فى ۲۸ مارس سنة ۱٩۲۷‏ مچ ۲۸ عدد ۷ . 

أشارت امحكة فى حم صادر فى جناية قتل إلى الملاف القاثم بين الشراح الإنجليز والفرنسيين ۱ 
والألمان فى هذه النقطة وقالت إنها تأهذ بنظرية الألمان والإنجليز لأنها أوجب إلى العدل 
وتفسح الطریق لماقبة من يتسبب فى قتل آخر بطريقة غیر مباشرة می كانت ظروف القتل تدل 
عل آنه قصد ذلك إلا [ذا انعدست النية تماما . 

(۳ ) انظر ص 4۲ السئولية ابلنائية للد کتور القلل . 


ف ال ns‏ 

من استقراء النصوص فق الفقه الإسلاى تجد أن الفقهاء ‏ سوی بعض 
الحئفية ‏ يشتر طون أن يكون بين الفعل المرتكب والموت الذى حدث رابطة 
سببية ولا يقطع هنه الروابط آن تشتركك بعض العوامل الأخرى فى أحداث 
النتيجة . 

فالشريعة الإسلامية تجعل الشخص مسئولا عن النتيجة متى كان مسن 
المکن نسبها ی الفعل الذی صدر منه فتکون النظرية الا مانبة والانجلزية 
آفرب لها من النظرية الفرنسية ونبحث الأمر فی تفصیل . 


«ذکر فى النوادر أنه لو حيسه فى البيت فطبق علیه الباب حتی مات 
م يضمن شيا عند أنى حنيفة ولكن يعزر على ما صنع » وعندهما یضمن) 
ديته لأنه تسيب فى إتلافه على وجه متعد فيه » فیکون عنزلة حافر البثر فى 
الطريق » وابو حنيفه يقول : -حيسه وتطبيق الباب عليه لا یوجب Le] y BG]‏ 
يتلفه معى آحر هو الجوع الذى هاج‌من طبعه وبعد الطعام عنه ¢ ولا صنع 
للجانی فى ذلك فلو ضمن فإنما يضمن مجنايته عليه بتأخير حيسه . 

ولو شنق رجلا ففات أو طرحه فى بثر أو ألقاه على ظهر جبل أو سطح 
فات لم يكن فيه قصاص عند ألى حنيفة وعندهما إذا كان شىء من ذلك يعلم 
آنه لا يعيش من مثله فهو عمد عض جب به القصاص . 

وإذا شبد رجلان على رجل أنه ضرب رجلا بالسيف فم يزل صاحب 
فراش حی مات فعلیه القصاص . 

ولو شهد شاهدان آن هذا قطع یده من مفصل الکف وشہد آلحر على آلحر 


(۱) آی عند الصاحبین آبو یوسف ومد . 
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أنه قطع تلاك اليد من المرفق ثم مات من ذلك كله والقطع عمد فعلى قاطع 
الكف القصاص ف اليد وعلى الآخر القصاص ف النفس 26©. 


وورد فى الحلى لابن حزم : 

من شق هرا ففرق ناسا أو طرح نار أو هدم بناء فقتل قال على : 

من شق Le‏ فغرق قوماً فإن كان فعل ذلك عامداً ليغرقهم فعليه القود 
والديات عن قتل dele‏ . وإن كان شقه لنفعة أو لغر منفعة وهو لا يدرى 
أنه لا بصيب به أحداً ممن هلك به فهو قاتل خطأ والديات على عاقلته والكفارة 
عليه كل نفس كفارة ويضمن فى كل ذلك ما أتلف من المال ولو ساق ماء 
فر على حائط فهدم الماء الحائط فقتل كا قلنا أيضاً سواء بسواء ولا فرق لأن 
کل من ذکرنا مباشر لاتلاف ما تلف(۳. 


وورد ی الهذب : 


وإذا زنی بامرأة وهی مکرهة وأحبلها وماتت من الولادة ففیه فولان 
آحدها مجب علیه دینها نپا تلفت بسپب من جهته تعدی په فضمنها . 
والثانى لا جب لأن السبب انقطع حکه بنفی اسب عنه(۳), 


(۱) انظر ص ۱:۲ و ۱۵۳ و ۱۱۷ و ۱۷۰ جزه ۲٩‏ من البسوط . وقال ذفر 
والشافى فى هذا الموضوع إن القصاص ی النفس علبما جمیماً لانه صار مقعولا بفعلین کل 
واحد منبما عمد محض فيلزمهما القصاص كا لو قطع أحدها يده عبد والآخر رجله ومات من ذلك . 

وهذا لأنه بقطع يده حدث فى البدن آلام وبقطع الآخر اليد من المرفق لا تنعدم تلك الآلام 
بل 'نز داد وإنما حدثت السرايه لضعف الطبيعة aio ge‏ الآلام الى توالت عليه . وف هذا لا فرق 
بين أن يقطم الثافى تلك اليد أو يقطع عضواً آخر . وأصحابنا قالوا ذمل Se droll Ue GWM‏ 
الأول تنقطع به سراية الفمل الأول فكأنه gail‏ باليرء وإنما قلنا ذقك لآن السراية FT‏ الفعل 
ولا يتصور بقاؤها بدون بقاء محل الفعل . 

(۲) ان ص ١9‏ جزء ١١‏ امحل لابن حزم . 

() انظر ص ۱٩۳‏ الهذب جزء ۲ - وانظر آیضاً ص ۱۷۹ الهذب جزء ۲ . 
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وسل ابن حجر عن رجل ضرب حجراً فخرج منه ثىء فأزال عبن 
آخر ما الحكم فيه ؟ فأجاب بقوله ‏ من ضرب حجراً فخرج منه قطعة 
فأصابت عن pl‏ فأذهيمها از م عاقلته دیما وهی خسون بعر OT‏ 

ووردق مابة احتاج : 

من جرح رجلا عمداً فلم يزل ذا فراش حى مات فعلیه القصاص 
ولو اندملت جراحته واستمر محموماً حى هلك فيجب القود إن قال طبيبان 
عدلان أنه مات من ابشرح . ولو ضرب من ۸ يبح له الضرب مريضاً جهل 
مرضه ضرباً یفتل الریض دون الصحیح غاباً وجب القصاص لتقصبره لذ 
جهله لا یبیح ضربه ولو فرض أن للمرض دخلا فى القتل . ولو قتل مریضاً 
فى اللزع الأخبر وجب بقتله التصاص(۲). 

اه 

من كل ما تقدم يتضح أن الشر بعة الإسلامية لا تستازم آن یکون فعل 
الجانى هو السبب الوحيد الذى أحدث النتيجة » بل يكفى أن يكون فعله 
سبباً من الأسباب الى أحدثتها كنا اف ا الى ذكرناها . 

آما إذا لم تکن هناك رابطة ب بن pal‏ وبين النتيجة الى حدثت فلا 
مسئولية . 

ورد فى حاشية الدسوق على الشرح الکسبر : 

لو آجهز ۵ شخص آخر على منفوذ لقال وهو كذلك يؤدب ذلك احهز 
فقط على أظهر 2 ال والحاصل أن الذی مختص بالقتل هو من آنفذ القاتل . 
«أى ضرب فى مكان من الأماكن السام الى تؤدى فى الغالب إلى القتل » 
1 هو سماع ut‏ من ايبن القاسم 2 وسماع Jl‏ زيد منه أن الذی یفتل هو BU‏ 
وهو ا محهز وعلى الأول الذى أنفذ المقاتل الأدب ١‏ التعزير »» لأنه بعد إنفاذها 

(۱) انظر فتاوی ابن حجر ص ۲۱۸ جزه 4 . 


Cr)‏ انظر dlp‏ المحتاج چزه ۷ ص ۱۰ وانظر ص ۳۸۳ اللشيرة جزء ۸ لقرای 
و ص ۲۳4 آلدونة الکبری وص ۳۳۹ جزه ۲ الشرح الصفیر . 


4¥ 


معدود من جملة الأحياء يرث ويورث ويوصى مم شاء من عتق وغبر ه 
واستظهر ابن رشد الأول وهو ما فى مماع محی » . 

Op‏ 4 ينفذ مقاتله كما لو قطع رجله مثلا ولم مت مغموراً فإن أفاق إفاقة 
بينة بأن يتكلم مع الناس ويقف أو مجلس سواء أكل أو شرب أولا 6 عم مات 
بعد ذلك فلا قصاص ف النفس فى ذلك » بل فيه القسامة فى العمد والحطأ0©. 

وورد فى انحلى لابن حزم : 

قال على : روينا من طريق ابن وضاح ء حدثنا منون عن أنس بن سير ين 
أن رجلا كان یسبری بأمه فجاء رجل على فرس يركض فتفر اللمهار من وقع 
حافر الفرس فوثب فوقعت المرأة فماتت فاستعدى عليه عمر بن الحطاب فقال 
عمر رضى الله عنه : ضرب اسلبار ؟ فقال لا . فقال : صاب ا يار من الفرس 
شىء ؟ قال : لا . قال أمك أتت على أجلها فاحتسما . 

وقد قال فى ذلك أبو محمد بن حزم : 

إن الرواية عن عمر فهى وإن لم تصحمن طريق النقل فعناها صحيح وبه 
تأخذ لأن من لم يباشر ولا أمر فلا ضمان عليه والدابة إذا نفرت فليس للذنى 
نفرت منه ذنب إلا أن يكون نفرها عامداً فإن عليه القود فما قتلت ]ذا قصد. 
بذلك أن تطأ الذنى أصابتء فإن لم يكن يقصد فهو قاتل خطأ والدية على 
العاقلة والكفارة عليه ويضمن المال فى كلتا الحالتين إذا تعمد تنفير ها لأنه 
MUL ssl‏ 

وورد ق الهذب : 

إن طلب رجل بصبراً بالسیف » فوقع الطلوب ف بثر أو ألقى نفسه 
من شاهق فات لم يضمن لأن الطلب سبب والالقاء مباشرة فذا اجتمعا سقط 

(۱ ) انظر ص ۲۱۵ الاسوق على ااشرس الكبير جزء 4 . والمغمور المثمى عليه . 

(؟) نظر ص ه انحل جزء ١١‏ لابن حزم . 


£A 


السیب بالباشرة ولآن الطالب لم یلجثه إلى الوقوع لأنه لو آدرکه جاز ail‏ 
ut ۱‏ عليه فصار ۳1 لو Am‏ رجل فذبح احروح O‏ 


فسلسل الحعسیر : 

لووضع رجل حجراً نی الطریق فعتر فیه رجل فوقم ق بتر حفرها 
آخحر » فالضمان علی واضع احجر : لأن الوقوع بسيب التعتر » والتعر بسپب 
وضع الحجر » والوضع تعد منه فكان التلف مضافاً إلى وضع الجر » فكات 
الضمان علی واضعه » وان كان لى يضعه أحد ولکنه حمله السیل » فالضمان 
YoY ju Je‏ عکن أن يضاف إلى الحجر لعدم التعدى منه » فيضاف إلى 
الحافر لكونه معتدياً فى الحفر . 

ولو سقط حائط إنسان على bi oT bile‏ الحائط الثانى على رجل 
فقتله ضمن صاحب الحائط الأول لأن تسبب حائطه لم ينقطع . وإن عثر إنسان 
بتراب الحائط الثانى لا يضمنه الأول لأن التفريغ ليس عليه ولا الثانى إلا إذا 
علم بسقوط حائطه ولم ينقل ترابه فى مدة تسع النقل”". 

ومن وقعت عليه حيه فدفعها عن نفسه فسقطت على آخر فدفعها عن 
نفسه فوقعت على ثالث فلسعته ‏ أى الثالث فهلك ‏ فعلى من الدية ؟ هكذا 
سل أبو حنيفة حضرة جاعة . فقال : لا يضمن الأول لأن الحية لم تضر 
الثانى » وكذلك لا يضمن الثانى والثالث لو كبروا » وأما الأخمر فإن لسعته 


(1) انظر ص ۱۲ الهذب جزه ۲ حيث بسط صاحب المهذب أ.ثلة واضحة لرابطة 
السپپية وائعدامها » وانظر ص ۲۷۰ بدائع الصنائع جزء ۷ والفتاوی الکاملية ص ۲4۱ : 
و لا تلزم الدية من رى فى وجه رجل حرباء فخاف مها ومرض حی مات إلا إذا جرحته الحرياء 
أو عضته فات بسبب ذلك كن صاح على رجل فصعق فات من ذلك وكن غير صوته وخموف 
ob WL‏ وکن دخل دار آنغر على سين غفلة فحصل لزوجته رعب منه وأسقطت جنيئاً بسيبه 
فإنه لا يضمن كا فى الفتاوى الخيرية» . 

(۲) انظر ص ۲۷۱ بدائم الصنائم جزء ۷ . 


£4 


مع سقوطها فوراً من غبر مهلة فعلی الدافع الدية لورة افالك » وإلا“تلسعه 
فوراً لا يضمن دافعها عليه أيضاً » فاستصوبوه.جمیعاً : 

قال الحصكفى : ومبذا التفصی| چیت فی حادثة الفتوى وهی : أن us‏ 
قور وقع على شخص فألقاه على الثانى والثانى على OSS‏ 


4 3 رابا الم‎ d aah gi wd مزر‎ 

من الأمثلة الى قدمناها نجد أن أبا حنيفة يتشدد فى ضرورة اعتبار الأداة 
الى حدث بها القتل . فلو كانت الأداة البى استعملها فى القتل لا تقل عادة:» 
فهذا عنده يقطع رابطة السببية بين الفعل والموت » ولا يكون مسئولا عن فعل 
القتل العمد نفسه . 

فإذا غرّق رجل رجلا فى ماء فلا قصاص عليه عند أبى حنيفة » وحجته 
أن الماء ليس فى معنى السلاح فهو لا يؤثر فى تفريق الأ+زاء فى الظاهر » فهو 
منزلة الحجر والعصا » يوضحه أن الغريق مجتذب الماء بنفسه فيكون كالمءن 
على نفسه فيكون ذلك شمة فى إسقاط القود» . 

'كنا أنه تقطع عنده رابطة السببية إذا تدخل أى سبب أجنى غير جوهرى 
ف إحداث الوفاة . 

bs بسكن فى بطنه فظهر بعض آمعائه فچیء له عن‎ lye cor ot 
walls i فأذن له‎ » cot! ذلك إلا لتوسيع‎ aS ci ویرد الامعاء‎ cot! 
بذلك » ففعل ثم مات تلك الليلة » فينبغى أن يجب نصف الدية على اللتارح‎ 
OT se oS فى ماله لأن الفعل الاخر مأذون به‎ 


سس مهو 


(۱ ) ان ص !هه الصکفی مطبوع عل ابن عابدین جزء ه . 
Cy)‏ الرجم السابق . 


: يستطع محمد أن مجارى أبا حنيفة فى ذلك فقد ورد فى الميسوط‎ dy 
وکذاك لو طرح بعض الوام على رجل فلدغه ذلك فهو ضامن له لآنه متعمد‎ « 
فى هذا التسبب ولا يقال قد طرأ على تسيبه مباشرة » وهو اللدغ من العقرب‎ 
فلا يقطع به حكم المتسبب‎ » ale SLI tid أو الحية » لأن ذلك غير صالح‎ 
الموجود من ألقاه عليه منزلة مشى الماثى وفعله فى نفسه فى مسألة حفر اثر‎ 
. » للسبب الموجود من الحافر فى حكم الفمان‎ Tet فزنه لا یکون‎ 


السيسة 3 ار تکاب الجر dc‏ العمديه بطر «at‏ سلى 


: ba aa)! فى‎ 

يرى الفقهاء الآلمان والأبراح البلجيكرون وبعفن الأمراح الفرنسيين » 
أن الامتناع إذا کان جرد خالفة لواجب vil‏ لا یکفی لیام المسثولية مهما 
كان معيبا من الوجهة الحلقية . وأنه لقيام المسثولءة الجنائية يجب أن يكون على 
الهم واجب قانونى بأن لا نام » وبذا يكون الامتناع مخالفة لذلك الواجب 
القانونى ء وسيان إن كان هذا الواجب أو الالتزام ىم القانون أو حك 
التعاقد . 

ويرى بعض الشراح الفرنسيون وأحكام القضاء فى فرنسا آنه أمام 
النصوص القانونية القائمة لا ممكن أن يسأل الممتنع , 

أما أغلب الشراح فى مصر وأغلبالأحكام الى عرضت للبحث تأجل 
بعدم المسثولية . ولذلك حكم على فرض ثيوت أن asst‏ طفلها عدا يدون 
ربط الحبل السرى أو بدون غذاء » أنها لا تقع تحت مواد القتل العدد . 

ويرى الأستاذ الدكتور القللى أن إطلاق القول بأن القانون لا يعاقب على 
القتل العمد إذا ما وقع بطريق سلبى » "كا ذهب إليه أنصار الرأى الثانى تضييق 
فى التفسير لا ميرر له . وليس من العسير الرد على الحجج الى يستند علما 
أنصار ذلك الرأى إذ أن المشرع فى تقريره العقاب على القتل إتما ينظر إليه 


اه 


باعتباره ضرراً خطيراً مهد الأمن إذ يصيب الناس فى آرواحهم فهو یعاقب 
من حدثه دون آن یعی بوسيلة حدائه » فالضرر وانلطورة ف الننيجة 
لا نی الوسيلة . 

ولا کانت انطورة واحدة سواء استعهل اللحانى وسيلة إيجابية أو وسيلة 
سلبية » فليس هناك أدنى مسوغ للقول بالعقاب ف الأولى دون الثائية . فأى 
فرق بين حالة الم الى تقتل ابنها خنقاً » وحالة الى تقتله بالامتناع عن 
إرضاعه » أو بعدم ربط الخبل السرى له ؟ 

الضرر فى الحالتين واحد . كنا أن خخطورة المحرمة فى الحالتين واحدة 
أيضآ » وشذا لا عکن التسلم مهذه التفرقة المنافية للمعقول إلا إذا كان هناك 
نص يدل علبا فى صراحة لا لبس فما ولا يتصور أن يريد المشرع هذه 
التفرقة2©, 

ودفعاً لكل إشكال تنص بعض التشريعات صراحة على أن الامتناع 
التعمد مساو للفعل الإيجابى ؛ من ذلك القانون الإيطايل والقانون السويسرى . 


فى الهم ادر مزعى : 

ul‏ الشريعة الإسلامية فقد عرضت لهذا الموضوع منذ القدم » جاء فى 
الدسوق على الشرح الكبير2©: 

« يقتص من منع الطعام والشراب ولو قصد بذلك التعذيب ء ولفظ 
ابن عرفة من صور العمد ما ذكره ابن يونس عن بعض القرويين : أن من 
منع فضل مائة مسافراً عالما بأنه لا حل له منعه وأنه عوت إن لم يسقه قتل به » 
وان لم یل قتله بيده . فظاهره أنه يقل به سواء تعمد عنعه قتله أو تعذيبه . وهن 
ذلك الأم . أى ومن منع الطعام أو الشراب منع الم ولدها من لبنا فٍن قصدت 


. انظر ص ۰۲ السئولية ابنائية للد کتور محمد مصطفی الفلل‎ )1١( 
. انظر ص ۲۱۵ جزه 4 حاشية الدسوق على الشرح الكبير‎ )۲( 


oy 


موته قتلت ء أى فلا تقتل عنعه مطلقاً » بل حی تقصد موته قیاساً علی ما ءر 
فى الأب من أنه لا بد مع الضرب من قصد الموت والألم » . 

وان لم تقصد قتلا فالدية على عاقلما . 

وورد ف اغلى لابن حزم : 

فیمن استسقی قوماً فلم یسقوه حی مات . 

قال على : روينا من طريق ألى بكر بن ألبى شيبة عن الحسن أن رجلا 
استسقى على باب قوم فأروا أن يسقوه فأدركه العطش فات فضحنیم عر 
ابن اللحطاب ديته . 

قال أبو محمد : القول فى هذا عندنا أن الذين لم يسقوه إن كانوا يعلدون 
أنه لا ماء له البته إلا عندهم ولا er Hel aS ja] «Ke‏ عوت فهم قتلوه 
عمداً . وعلمهم القود بأن بمنعوا الماء حتى بموتوا كثروا أو قلوا . ولا يدخل 
فى ذلك من لم يعلم بآمره ولا من م ینمکنه آن یسقیه » فٍن کانوا لا يعلدون ذلك 
ويقدر ون أنه سيدرك الماء فهم قتلة خطأ وعلم.م الكفارة وعلى عواقلهم الدية 
ولا بد . وهكذا القول فى الجائع والعارى » ولا فرق وكل ذلك عدوان وليس 
هذا کمن اتبعه سبع فلم یوه حی أکله السیع لآن السبع هو القاتل ولم عت 
من mele‏ » ولا مما تولد من جنايتهم » واکن او ترکوه فأخذه اسع وم 
قادرون على انقاذه فهم قتلة عمد إذلم بمت من شىء إلا هن فعلهم . وهذا کن 
أدخلوه فى بيت ومنعوه حتى مات ولا فرق . وهذا کله وجه واحد ) . 

وقد عرض ابن حجر لهذا الموضوع من جملة زوايا عرضاً ممتازاً : 

فسئل عما إذا حضر نساء ولادة ذكر فقطعت إحداهن سرته من غير ريط 
ونهاها الباقيات فات بعد القطع بقليل فهل يقتلن أو هى قط ؟ ` 

فأجاب رحمه الله بقوله : إن كان القطع مع عدم الربط يقتل غالبا » 
فهو عمد موجب للقود ple‏ . وهو ظاهر إن منعت الياقيات من الربط لو أردن 
فعله » أما إذا لم يردنه فهن آثمات أيضا ؛ لأنه يلزمهن جميعاً ذإذا تركنه من 


۳ 


غير منع کان ۵ن دخل فی اممناية علی ما حثه بعفمم . واستدل لذلث بقول 
الشیخن - لو فصد شخصاً ومنع القصود من العصب لزمه القود . قال : 
فعلقا وجوب القود بالمنع فكذا هنا لا يلزمها قود إلا إن منعمن 

وق ذاك نظر ظاهر وغاية الأمر المرتبة على ما زعمه نبا ا وهن 
منسدبات والماشرة مقدمة » على آنبن فی القيقة لسن منسبیات أیضاً » لأنه 
لم يصدر منبن فعل أصلا وإنما صدر منبن ترك » وهی استقلت بالقطع مع علم 
الربط » فإذا كان مهلكا لم يباشر المهلك غير ها وإذا لم يباشره غير هالم يكن ها 
شريك أصلا فالوجه وجوب القود عاما إن تعمدت قتله عا يقتل غالباً of.‏ 
عفى عنها على مال فدية العمد و إن لم يقتل غالباً فعلى عاقاتها دية شبه العم . 

ولا دليل له فى مسئلة المفصود لأن تركه العصب مع قدرته عليه صيره 
قاتلا لنفسه وقاطعاً لفعل الفصد لأن الفصد بذاته ليس هو القاتل وإغا القاتل 
ترك العصب وليس فى مسألتنا نظر ذاك لانه م بصدر فما من المقطوع 
ما يقطع فعل القاطع فنیط افلالك به » ونظير مسألتنا ما لو فصد غبر يز وعنده 
جاعة فتهاونوا فى ربط عل الفصد حى مات . وقضية كلام الأصحاب أن 
القود فى هذه على الفاصد وحده دون الحاضرين ۱ قررته من ail‏ الباشر 
وحده ولا قاطم لفعله من المفصود ويلزم ذلك الباحث أنه لا قود على أحد من 
حولاء لا الفاصد ولا غيره وهو فى غاية البعد . فالقیاس وجوب القود عامها » بل 
لو قبل بوجوبه على الكل لم يبعد لأن نفس القطع هنا كالفصد فى كونه غير 
مهلك فى حد ذاته : وإنما المهلك ترك الربط هنا وثم ؛ لآن البرء موثوق به 
لو ربط فى العادة المطردة» فاهلاك ينسب البن كلهن فيلز مهن القود وإلا فدية 
العمد موزعة على رووسین . وأما لز وم الضمان لها دونين الذى زعمه ذللك 
الباحث فبعيد جداً ومما بعده أنه ناقض نفسه لأنه جعل هن دملا فى الجناية 
الس ة اعدم وجود القود علا وعدم دحل فا بالنسرة لحدم ۾ وجوب شی ء 
علمن ولا على عالنین وهو تحکم غر مرض(. 


(۱) انظر ص ۲۲۰ جزء ٤‏ أبن حجر . وائظر ص 588 الل لابن حزم جزء ٠١‏ 


of 


الفعنل الشاي 
pl bas je Syren’‏ 


لا سأل الشسخص te‏ عن جركة لم يرتكهها طبقاً للقاعدة الى تقول 
إن العقوبة شخصية إلا أن خمطأه أو إهماله قد يكون سيا لمسئوليته . 


ونوضح ذلك حملة أمثلة ۳ 
فى Sil ail‏ 
۱ - مسئولية التاجر الجنائية عن أعمال عماله في المحل التجاري في 
مخالفة قوانین التموین . 
۲ - مسئولية مالك السيارة إذا سلم سيارته لن يقودها دون رخصة 
قیادة (۲) ۲ 


(۱ ) انظر الادة ۰۸ من آلرسوم بقانون دق ۵ لسئة ه94١‏ الخاص بشئون المرين . 

(۲ ) انظر ص ۸٩۱‏ الوسوعة النائية لندی عبد اللك جزه » . 

إذا سلم شخص عربته إلى غلام غير مرخص له بقيادة السيارات وكان من جراء ذك آن ونع 
حادث نشأ عنه إصابة عدة أشخاص » كان مالك السيارة مسثولا جنائياً لأنه قد تسبب فى هذا 
پاهماله ومدم ختیاطه پنسلیمه السیارة ل ذاك الغلام ( نقض ۲4 yl,‏ سنة ۲۷ ماماه عدد ۲۱۸ ) 

وكذاك إذا tals de‏ سيارته إلى شخص غير مرخص له ولا بحسن القيادة - وتسيب عن 
ذلك أن اصطدمت السيارة بشخص فأماتته ( نقضس أول مايو سنة ٠م‏ حاماة عدد ۱۱) . 

وإذا سلم السیارة ال شخص ومکنه من قیادتبا وهو یمام آن لا رخصة له فى قيادة السيارات 
ثم ركب مع السائق وأخذ یدعو اللاس فرکوب زيادة عن القدر القرر وجلسبم عل الرفارف 
وکان من oe‏ ذك أن سقطت السيارة فى الترعة وقتل شخص وأصيب آخر يحروح » لأن 
هذا يدل أن مالك السيارة كان مما ارتكبه من أعمال انحطاً السببة الحادث صاحب علة فيه كقائه 
السيازة فيكون مستسقاً المقوبة استسقاق قائه السيارة لها . 


oa 


۳ - مسئولية الوالدین کما وردت في الادة ۳۸۵ ع فقرة - ۳ اللي تعاقب 
بعقوبة الخالفة من وجد فى الطرق العمومية أو أمام منزله وهو محرت الارة 
على الفسق باشارات أو أقوال فإن كان المحرض المذكور لم يبلغ إثى عشرة 
سنة كاملة مجازى أبواه بالعقوبات المقررة فى هذه المادة . 

4 - سئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عما نشره مؤلف ASI‏ 
أو واضع الرسم دم ۱۷۸ مکرر ع ۱۹۵۲ ع ANY‏ 1 

ومسئولية رئيس التحرير أو الحرر المسئول تلازمه مبى ثبت أنه يبساشر 
عادة وبصورة عامة دوره فى الإشراف وأو صادف أنه لم یشرف بالفعل 
على إصدار هذا العدد أو ذلك من أعداد الجريدة » كذلك لا يرفع مسثوليته 
آن یکون قد عهد ببعض اختصاصاته تشخص آخر إذا كان قد استبقى انفسه 
حق ال شراف علیه . 

والقانون يفترض مسئولية رئیس التحربر آو احرر السئول عن ابر عة 
افتر اضاً قانونیاً ؛ فهی حالة من حالات السئولية الادية نی قانون العقوبات 


)1( مستبدلة پالقانون رقم ۱٩‏ لسنة ۱۹۵۲ الصادر فق ۱۹۵۲/۲/۲4 الوقائع المصرية في ۲۸ - 

۲ - ۵۲ عدد 4۲ . 

0 یکون رژساء التحربر والناشرون مسئولین کفاعلین أصلیین بمجرد النشر وفی جمیع الأحوال الى 

لا پسکن فیها معرفة مرتکب الريمة یعاقب بصفتهم فاعلین أصلیین - الطابمون والسارضون 

. ٠... والموزعون‎ 

المادة ۶۵ مخ : 

١‏ مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق 

النمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر الممثول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إِذا لم يكن 

نة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلباً للجرائم الى ترتكب بواسطة صحفته» . 

: ۱۸4۰ ball 

١‏ ... وى جميع الأحوال الى لا يمكن فيبا معرفة مرتكب الجريمة بعاقب بصفتهم فاعلين أصليين- 
- الستوردون والطابمون فان تعذر ذلك فالبانمون والوزعون واللصقون وذلك ما لم بظهر من ظروف 

الدعوى أنه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق 

التمثيل الآخرى » . 


٦ 


وهى قائمة عرف الملف أم لم يعرف وسواء أكان المؤلف أهلا لتحمل 
المسئولية أو غر أهل . ولا یدغمها ادعاوه پعلم علمه بالنشر أو أنه لم يفت 
إلى الجر بمة a‏ وقعت أو إثباته أنه كان وقت النشر غائباً لكن له بطبيعة الحال 
أن يدفعها بالأسباب العامة المائعة من المسئولية كالحنون والغيرو, O‏ 

ه - مسئولية مستغل اللهی ومدیره والشرف BP iar‏ 
مخالفة تقع لأحكام القانون رقم ۳۷۲ لستة ۱۹۵5 في شأن اللامي رالادة 4۰ 
من هذا القانون) . 

تب مسئولية مدير المحل وصاحبه عن مخالفة أحكام القانون رقم ۷۲ 
لسنة ۱۹٤٩‏ في شأن ساعات العمل في المحال التجارية (الادة ۳ ate‏ 

۷ - مسئولية مستغل الحل ومدیره والشرف عل أعمال فيه عن ul‏ 
مخالفة لأحكام القانون رقم ۳۷۱ لسنة ۱۹۵۹ في شأن الحلات العامة 
(الادة ۳۸) . 

۸ - مسئولية عضو مجلس الا دارة النتدب أو مدير النادي المعين عن كل 
مخالفة لأحكام القانون رقم ٠۲‏ لسنة ۱۹4٩‏ بشأن الأندية رالادة ۲۲ . 

٩‏ - مسئولية الشريك المسثول أو لدیر أو عضو مجلس الإدارة التدب 
أو رئيس مجلس الإدارة على حسب الأحوال عن كل مخالفة لأحكام 
القانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹5۷ بعض الأحكام الخاصة عزاولة عمليات 
البنولك (الادة ۲+۱ . 

٠‏ - مسثولية ربان السفينة أو الطائرة مع الفاعل الأصلي عن كل 
مخالفة لأحكام القانون رقم ٤‏ لسنة ۱۹۵۵ في شأن إجراءات الحجر 
الصحي أو القرارات المنفذة له - ما لم يثبت أنه كان يستحيل عليه العلم 
بالخالفة (الادة ۱۳۰ . 

۱ - مسئولية الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة 
لمنتدب أو رئيس مجلس الإدارة على حسب الأحوال عن مخالفة أحكام 


(۱) انظر ص ۳۹۲ من کتاب جرائم النشر للأستاذ محمد عيدالل . 


۷ 


القانون رقمٍ ۰ لسنة ۱۹4۷ بتنظم الرقابة علی عملیات النقد في حالة صدورها 
عن شركة أو جمعية (المادة ۱۳ . 

۲ - الادة ۳۸۵/ ۳ عقوبات ألغيت بالقانون رقم ۵1۸ لسنة ۱۹۵۵ 
الصادر في ۲۳ نوفیر سنة ۱۹۵۵ (الوقائم الصرية في ۵ دیسمبر سنة ۱۹۵۵ 
العدد ٩۶‏ مکرر) واستعیض عنها بالادة ۲-۹ مکرراً عقوبات وتنص عل : 

«یعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام کل من وجد في طريق عام 
أو مكان مطروق يحرض الارة على الفسق بإشارات أو أقوال .. الخ» . 
ملحوظة : المادة ۲۹١‏ مكرر عقوبات لم تنص على مسئولية مفترضة عن 
فعل الغیر . 


صکول: اسْممی هن افیواد, الزى ,ملك : 
فالك الحيوان أو الشخص الکلف مفظه مسئول جنائاً عن القتسسل 
أو الجروح الى تقع بفعل حووانه إذا ثبت عليه نوع من أنواع الخطأ المنصوص 
علما وكان هذا الخطأ هو السبب ف القتل أو الجروح . فإذا ترك شخص كلبه 
فى الطريق وهو عام يأنه مذ فوئب الكلب على أحد المارة وعقره وجب 
عقاب صاحب الكلب بالمادة ۲44ع . 
مسدوليز مالك shied!‏ مایا هی الشمره الرّی رت rill‏ : 
الأصل أنه غير مسئول عن الحوادث الى تقع فى أعمال البناء أو الهدم التى 
تعمل لحسابه می کان قد عهد بالحمل إلى مقاول لأنه مفروض نى هذه الحالة 
أن غرضه من ذلك هو إخلاء نفسه من كل مسئولية خاصة مبذا العمل . 
غير أنه يكون مسئولا إذا تدخل فى العمل أو تولى إدارته أو ملاحظته 
إنفسه أو إذا كان قد عهد بإدارة العمل و٬لاحظته‏ إلى شخص غر کف 
ولا متمرن0©. 


(۱) انظ ص 855 الموسوعة الجدائية جزء ه . 
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فی ddl‏ الد سم رعى : 
نتکلم عن المسئولية عن أعمال الغر > ومسئولية الشخص عن GIL‏ الى 
علکها » وما محدثه فی الطریق العام » Stel op aad tans‏ الحيوانات . 


: -المسئولية عن أعمال الغر‎ ١ 

القاعدة العامة فى الشزيعة أن العقوبات شخصية لا توقع إلا على مرتكب 
الجرعة وإنما قد يسأل المتبوع مدنياً ‏ بالغمان ‏ عن أعمال تابعه سواء كان 
هذا التایع ابن أو أجير آ آو تلمیذا وإنما لا يسأل جنائياً عما يرتكبه هرلاء فكل 
نفس عا كسبت رهينة . 

la gear Gel Oot be SENT مرن هل‎ ddl pes 
آُستاذه صراحة آو دلالة فِن لم يكن فى حدود وظیفته ولا مأموراً به ولا مما‎ 
جرت العادة بأن مثله يفعله فلا ضمان على الأستاذ وإنما الفمان على التلميذ‎ 
. ف ماله‎ 

وف المزازية : أجر القصار لا يضمن ما تخرق من عمل مأذون فيه إلا أن 
مخالف الأستاذ قالوا : وولد القصار مثل تلميذه فى هذا الميكم3©. 


؟ - مسئولية الشخص عن ما لديه من مبانى وما حدثه فى الطريق العام وغيره : 
يفرق فقهاء الشريعة بن ما زذا کان للشخص GNM ode dali] Ge‏ 
أو ليس له حق فى إقامتها . 
فلا يكون له حق ف إقامة شى ء من المبافى أو الحفر فى الطريق العسام 
أو الطريق الخاص وان لم يضرهم . 


of‏ هو أقام شیا من ذلك وتسبب فى موت أحد يضمن ديته لأنه صار 


(۱) انظر السئولية الدنية والجنائية الشيخ محمود شلتوت . 
6۹ 


ad le‏ كنا او وضمح حجراً أو حفر بترا فى الطريق أو فى غير ملكه 
فتلفت يذلك نفس إنسان02, 

of‏ مال حائط إنسان إلى الطريق العام وطلب هدمه أحد الأشخاص 
ولم يقم امالك بذلك حی وقع الحائط على أحد وقتله أو آذاه فإنه يسأل عن 
تعويضه9©واو حفر رجل بثراً فجاء إنسان ووسع رأسها فوقع فها إنسان 
فالضان علہما مناصفة20©, 

ومن حفر بثراً فى سوق العامة لمصلحة المسلمين فوقع فما إنسان ومات 
فان کان الحفر Oa},‏ السلطان لا رضن وإن كات بغر إذته يضمن ANAS’‏ 
إذا انخذ قنطر ة للعامة . 

وروی عن J‏ یوسف أنه لا يضمن وحجته أن ما كان عن مصالح 
السلمین کان الاذن به ثابتاً دلالة والثابت دلالة کالتابت نصا . 

وحجة الرأی الاخر آن ما برجم ل مصالح عامة السلمین كن حا 
لم والتدبير فى أمر العامة إلى الإمام فکان الحفر فيه بغير إذن الإمام كالحفر 
3 دار انسان بغير إذث صاحب الدار . 


وكذلك من كان فى معى الحافر ممن محدث شيا فى الطريق كن أخرج 


(۱) انظر ص ٠١‏ منلاخسرو جزه ۲ . 

(؟) انظر ص +88 بدائع الصنائم جزم ۷ . 

(؟) انظر 184 14١ ٠‏ الجرائم فى الفقه الإسلاى المؤلف - وانظر تفاصيل الموضوح 
فی البدائم جزء ۷ ص ۷۷ وانظر الفتاوی الانية جزء ۲ ص 4509 . 

«ومن ألقى شيئاً فى الطريق كان ضامناً لما هلك به وإن the VIS‏ رغعه » . 

حائط لرجل سقط قبل الأشهاد ثم أشهد على صاحبه فى رفع الأنقاض من الطريق فلم يرقع 
oe‏ به آدی آو دابة وعطب کان ضامتاً . 

دجل أشهد عليه فى حائط مائل له وسقط ذلك الحائط على حائط رجل آخر فهدمه ثم عثر 
رجل بئقض الحائط الأول ورجل بنقضه الحائط الثانى فعطبا ففمان اخائط الثای عل صاحي 
الحائط الأول وله الخيار إن شاء ضمن قيمة الحائط ورك النقض» . 


«٠ 


جناحاً إلى الطريق العام أو نصب فيه ميزاباً فصدم إنسانآ فات أو cop‏ د كاناً 
أو وضع حجرا آو خشبة آو متاعاً آو قعد نی الطریق لیستریح فعبر بثیء من 
ذلك عاثر فوقع فات آو وقع على غيره فقتله أو حدث به أو بغيره هن تلك 
العثرة والسقوط جناية من قتل أو غيره » أو صب ماء فى الطريق فزاق به 
[نسان فهو ىداك ضامن وکنلك ما عطب يذلاك من gall‏ لآنه بسني التلف 
بإحداث هذه الأشياء وهو متعمد فى السيب فا تولد منه یکون مضدوناً عله 
كالمتولد من الربى ثم ما كان من الجناية فى بنى آدم تتحملها العاقلة إذا بلغت 
القدر الذى تتحمل العاقلة وهو نصف pte‏ دية الرجل ومالم يبلغ ذلك القدر 
أو كان منها فى غير بى آدم يكون فى ماله لآن تحمل العاقلة ثبت مخلاف القياس 
لدم الحناية مم وقد قال الله تبارك وتعالى ١:‏ ولا تزر وازرة وزر آخری » . 
وقد قالوا فيمن وضع كناسة فى الطريق فعطب ما إنسان أنه يضمن لأن 
التلف حصل بوضعه وهو فى الوضع متعمد . وقال محمد : إن وضع ذلك ى 
طريق غير نافذة وهو من أهله لم يضمن لعدم التعدى منه إذ الطريق مشترك 
بن أهل السكة فيكون لكل واحد من أهلها الانتفاع به كالدار المشتركة . 


“ا ل مسئو لية الشعخص عن ما لديه من > lil‏ : 
رأولا) الميكولية عن الدواب : 
يدمن راکب الدابة ما وطدت Lag‏ أصابت دید‌ها أو برجاها أو إرأسها 
أو عضت بأسنانها أو ضربت بيدها أو صدمت إن كان ذلك فى الطريق العام . 
ul‏ إن کان سبره نی ملکه وحدث ما تقدم فلا رضن ٠‏ لانه يسار ف 3 aSla‏ 
أما إن كان يسر ی ملك غبره بلذنه فلا ضمان وإن كان بغار aid}‏ 
يضمن ~ وان آصابت بيدها أو برجاها حصاة أو ثواة اة أو آثارت Tis‏ 
أو bets Lae Tew‏ عيناً آو آفسد وبا لا بضهن لتعذر الاستر از آما ٍن کان 


۱ 


وقد ورد فى منلا خسرو . 

وضمن أيضاً عاقاة قائد قطار وطىء بعر منه رجلا فات لأن القائد عليه 
حفظ القطار كالسائق وقد أمكنه التحر ز عنه فصار متعدياً بالتقصير فيه إلا أن 
ضهان النفس على العاقلة وضمان المال فى ماله كذا ف الكاى ولو كان مم القائد 
سائق فى جانب الإبل ضمنا إن لم یکن ما عاقاة وان کانت ضمنت عاقلهم۱) 

ووره فى بدائع الصنائع : 

« یضمن الرا کب إذا كان يسير فى الطريق العامة فوطقت دابته رجلا 
بیدها آو برجلها لوجود ميق انلطاً ق هذا القتل وحصوله عل سبیل الباشرة 
OF‏ ثقل الراكب على الدابة والدابة آلة له فكان القتل الحاصل بثقلها عضافاً 
إلى الراكب فكان قتلا مباشرة . ولو كدمت أو صدمت أو خبطت فهو 
ضامن إلا أنه لا كفارة عليه ولا حرم البراث والوصية حصول القتل على 
سبيل القسبب دون الباشرة ولا كفارة على السائق والقائد ولا محرمان المر اث 
والوصية لان فعل السوق والقود یقرب ادابة من القتل فکان قتلا تسیباً 


(۱) انظر ص ۱۱۳ منلا خسرو جزء ۲ وأما إذا نم يكن فى جانب الإبل » بل توسطها 
أى دخل بین الابل و أخذ زمام واحد منبا ضمن وحده ما ععطب ما هو خلفه . 

وانظر ص ۱۰۳ جزه ۲ البزان للشعراف . 

( قال الأئمة الثلاثة أنه لا ضمان على صاحب البباتم فیما آتلفته نهار إذا لم يكن معها صاحبها 
وأما ما أتلفت ليلا فضائه عليه . وقال أبو حنيفه إنه لا يضمن إلا أن يكون معها صاحيها راكبا 
أو قائدا أو سائقاً أو يكون قد أرسلها سواء كان ليلا أو بارا . وقال آبو حنيفة فاذا آتلفت 
الداية شيئاً وصاحيها عليها ضمن صاحبا ما آتلفته پیدها آو فها وآما ما أتلفته بر جلها فان كان 
Grd Lely‏ الراکب وإن رمحت برجلها فإن كان بوطها فى موضم مأذون فيه شرعاً كالمثى 
فى الطريق ٠‏ الوقوف فى ملك الراكب أو ف الغلاة أو فى سوق الدواب م يضمن وإن كان بموضع 
ليس مأذون فيه كالوقوف عل الدابة فى الطريق والدخول فى دار إنسان بغير إذن ضمن . 
قول مالك أن يدها وفها ورجلها سواء فلا غيان فى شىء من ذلك إذا لم يكن من جهة راكبا 
أو قائدها أو سائقها سبب . 

وقول آخر ما آتلفته برجلها وصاحبا علها فلا ضمان فیه وما جنت بفمها آو بیدهسا 
ففپا الشیان ) . 
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لا مباشرة . والقتل نسبباً لا مباشرة لا يتعاق مبذه الأحكام مخلاف الراكب 
لأنه قاتل مباشرة . والرديض7©والراكب سواء وعلمما الكفارة ة وحرمان 
البر اث والو صية لن ثقلهما على الدابة والدابة آلة لها فكانا قاتاان على 
طریق الباشرة . 

وإذا كان الرجل يقود قطاراً فجاء رجل وربط إليه بعراً قوطىء البعير 
إنساناً فالقائد لا ملو إما إن كان لا بع بربطه وإها إنه يعلم ذلك» فن لم ر 
فالدية على القائد فتحمل عنه عاقلته ترجع عاقلته على عاقاة الرابط . 
اما و-جوب الدية على القائد فلأنه قاتل تسب وضان القتل ضمان إتلاف وأنه 
لا مختلف بالعلم والجهل . 

أما رجوع عاقلة القائد على عاقلة الرابط فلأن الرابط متعد فى الربط وهو 
السبب فى لزوم الغمان للقائد فكان الوجوب عليه . 

وكذلك لو كانت الإبل وقوفا لا تقاد فجاء رجل وربط Wp}‏ بعيراً 
والقائد لا يعلم فقاد البعير معها فوطىء البعير إنساناً فقتاه فالدية على القائد 
يتحمل عنه عاقلته إلا أن ههنا لا ترجع عاقلة القائد على عاقلة الرابط OY‏ 
الرابط وإن تعدى فى الربط وأنه سبب لوجوب الضمان لکن القائد لا قاد 
البعر عن ذتك الکان فتد آزال تعدیه فمزول الضمان عنه ویتعلق BBL‏ كن 
وضع حجراً فى الطریق فجاء نسان فلحرجه عن ذلك المكان ثم عطب به 
إنسان فالغمان على الثانى لا على الأول لما قلنا . كذا هذا لاف المسألة 
الأول oY‏ هناك وجد الربط والإبل سائرة فلم يستقر مكان التعدى یز ول 
بالانتقال عنه فبقی التعدی ببقاء الربط . إن كان القائد عام J be Ih‏ 
المسألتين جميعاً فقاده على ذلك فوطىء البعير إنساناً فتاه فلدية على القائد 
تتحملها عنه عاقاته ولا ترجع على عاقلة الرابط لأنه لا قاد مع علمه بالربط 
فقد رضى ا يلحقه من العهدة فى ذلك ٠‏ 


(۱) الردیت من یکون شلف الرا کپ عل الدابة . انظر ص ۲۷۲ پدائم الصنائم جزه ۷ 


۳ 


ولو سقط مرج دابة فعطب به انسان فالدية علی السائق آو القائد لان 
السقوط لا يكون إلا بتقصير منه فى شد الحزام فكان سب للقتل متعدياً ى 
التسبب . ۱ 

وإن أدخل شخص غنا أو ثوراً أو فرساً أو حاراً فى زرع أو كرم إن 
سائقاً يضمن ما أتاف وإلا لا » وقيل يضمن . أى وإن ل يسقها La‏ على 
ما إذا كان فى داره بعير فأدخل عليه آتحر بعيراً هانجاً فقتل بعيره ذإن كان 
بلا إذن صاحها يضمن . 

ولو أرسل مبيمة فأفسدت زرعاً على فورها ضمن المرسل وإن مالت 
عیناً آو شالا وله طريق آخر لا يضمن ه 

وسائتق حار الحطب يضمن إذا مثى الجار إلى جانب صاحب الثوب 
لا فی عكسه وهو يراه ولم يتباعد عنه . 

ولو وجد دابة فى زرعه قأخرجها فهاكت فالختار أن سائقها بعد الاخراج 
يضمن وإلا لا والدار كالزرع . وإن ربط حاره فی سارية فربط انحر حاره 
فعض حار الأول إن كان فى موضع ذا ولاية الربط لا يضمن وإلا ضمن ٠(١‏ 

(ثانياً ) المسئولية عن الكلب : 

۱ : من 1 

يسأل الشخص عن أعمال الحيوانات الموجودة عنده قال مالك من اقتی 
كلباً عقوراً فى داره وهو یعلم پعقره ضمن . وقال ابن القاسم : إن اتخذ الكلب 
فيا له ااذه كالصيد أو حراسة الدار لا يضمن من دخل بإذنه أم لا إلا أن 
يعلم صاحب الكاب أنه يعقر . 


قال محمد : أصل ذلك إن اتخذه فما لا جوز ثه آو طرامة الناس ضدن 


[۱) انظر ص ۲۳۹ جزء 4 فتاوى ابن حجر (سئل عما إذا نطحت بهيمة مبيمة أخرى 
فهلكت أو تلف مها عضو . ما الحم في ذلك فأجاب: إذا نطحت ببيمة بهيمة أخرى فإن كانت 
الناطحة مع مالكها yet of‏ كالمستأجر أو'المستعير ضمن فعلها مطلقاً » ليلا أو نهار ) . 

(۲) مسئولية صاحب الکلب مقررة في التشریم الصري بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۵5 . 
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أو عوضع مجوز الا أنه عام أنه يعقر وإن اتخذه للسراق . قال مالك : ان اقتتاه 
فى داره لياشية ضدن إن de‏ أنه يعقر لأن الماشية فى الدار لا ماف علا 
فللناس GA)‏ 


وقل ورد ف بدائع الصنائح : 


« ولو US Gel‏ > عقر رجلا فلا خماذعليه فى قول ألى حنيفة كما 
لو آرسل Tab‏ وعند ی يومف رحمه الله يضمن كنا أرسل المبيءة - وقال 
محمد رحمه الله : إن كان سائقاً أو قائداً يضمن وإنلم يكن سائقاً له ولا 
قائداً لا يضمن وبه أخذ الطحاوى . «وجه قول محمد أن العقر فعل 
الکلب باختیاره فالاصل هو الاقتصار علیه وفعله جبار الا آنه بلهوق 
أو القود يصير مغرياً إياه ٍل الاتلاف فیصیر سپاً للتلف فأشبه سوق الداية 
وقودها) 1 : 


ووجه قول ألى يوسف إن إغراء الكاب عنزلة إرسال الميمة فالمصاب 
على فور الأرسال مضدون على المرسل فكذا هذا . ولأنى حنيفة رذى الله 
عنه : [ن الکلب بعقر باختیاره والاغراء للتحریفی وفعله چبار . 


ولو دخل رجل دار غبره فعقره کلیه لا بضمن سواء دخل داره بلذنه 
أو بغير أذنه لآن فعل الكاب جيار ولم يوسجد من صاحبه التسبب إلى العقر إذ 
day 1‏ منه إلا الأمساك 3 البيت Oy cl aly‏ 


(۱) انظر ص ۳۷۲ ۰ ۳۷ eI‏ للقر ای جزء ۸ معلوط . 

وقد ورد ی ص ۳۵۸ من الفی جزء ۱۰ رأی النابلة « ومن اقتنى کلباً عقور] فأطلقه فعقر 
إنساناً أو دابة ليلا أو نهاراً أو خرق ثوب انسان فعل صاحبه ضیان abl‏ لانه مفرط باقعنائه 
إلا أن يدخل إنسان داره يقير إذته فلا غمان فيه لأنه متمد بالدخرل » . 

(۲) انظر ص ۲۷۳ جزه ۷ بدائم الصنائم . 


۵ 


وقد ورد عن أبن حزم 

«إذا هيج الكلب على إنسان أو حيوان فقتله ضمن المال وعليه القود مثل 
ذلك ويطلق عليه كلب مثله حى يفعل به ما فعل الكلب بإطلاقه . 

وورد عن سفيان الثورى عن طارق قال : كنت عند شريح فأتاه سائل 
فقال : إلى دخلت دار قوم فعقری کلهم وشرق جر ای فقال : إن كنت 
Cle‏ بإفهم فهم ضامنون ول کنت دخلت بغير ers‏ فلیس عام شى 60 
والخمرصة: فى الكلب : 

إذا اتخذ الكلب العقور يقصد قتل شخص »بين وقتله فالقود . أنذر عن 
ااذه أم لا . ولث فتل غير العن فالدية . فان انخذه لقتل غير المععن وقتل 
شخصا فالدية أيضاً أنذر of Ul, ry del‏ انخذه ds‏ بقصد بذاك ضرر sol‏ 
فقتل انساناً فٍن کان اتذه لوجه جائز فالدية إن تقدم له إنذار عند حاکم 
وغيره قبل القتل وإلا فلا شی ء علیه وان اتخذه لوجه غبر جاتز ضمن ما آتلف 
تقدم له فيه إنذار أم لا حیث‌عرف آنه عقور وإلا لم يضمن لأن فعله حينعل 
کفعل العجاء(۲). 


( ثالثاً ) السئولية عن النحل الاو للغر : 
ورد ی تنویر ال بصار : 
«وقد وقع الاستفتاء عن له نحل یضعه فی بستانه فیخرج فیأ کل عنب 





(۱) انظر ص ٠١‏ و ١١‏ جزء ١١‏ لابن حزم فى انحل . 
وانظر ص ۰۳۷ جزه ه این عابدین . نقل الصنف عن الدرر : له کلب یا کل عنب 
الكرم فأشبد عليه فيه فلم يحفظه حت أكل العنب الم يضمن وإنما يضمن فيما أشبد عليه فيما 
يخاف تلف بنى آدم كالخائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور فيضمن إذا لم يحفظه . 
(؟) انظر صن 85م جزء ؛ الدسوق على الشرح الكبير . 
وانظر ص ١8‏ جزه ۳ من فتاوی الرمبل (ستل فیما لو حث کلباً عل شخص فقتله هل جب 
على الحاث الضان بالقصاص أو الدية وسواء کان القتول بافتر اس الکلب له بالا أم لا ؟ 
فأجاب al‏ إذا كان الكلب ضارياً بطبعه وجب على الحاث القصاص ) . 
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الناس وفواكههم هل يضمن رب النحل ما أتلفه النحل من العنب ونحوه 
ام لا وهل يمر بتحويله عنهم إلى مكان آخر أم لا ؟ وجوابه أنه لا يضمن 
ربه شیاً مطلقاً آشهدوا علیه أم لا أخذاً من مسألة الكلب ء بل أولى . كذا 
ذکره الصنف فی معینه لكن رأيت فى فتواه أنه أفتى بالضمان فى مسألة النحل 
فراجعه عند الفتوى . وأما تحويله عن ملكه فلا يؤمر بذلكِ على ما هو ظاهر 
المذهب . وأما جواب المشايخ فينبغى أن يمر بتحويله إذا كان الضرر بينا 
على ما O74 pg gral ade‏ 


( رابعاً ) السئولية عن الطيور : 

من اقتی حاماً أو غيره من الطير فأرسله نهاراً فلقط OF ands dt‏ 
العادة جرت على اطلاقه فى الواء . 

وقد ورد فى تبصرة الحكام : 

سئل مطرف عن النحل يتخذها الرجل وهى تضر بشجر الناس إذا نورت 
أو يتخذ برجا فى القرية للعصافير ليصيب من فراخها »> فقال : أرى أن عنع 
من انخاذ ما يضر بالناس فى زرعهم وشجر م . وقال آشپب : التحل ولام 
والدجاج والأوز كالماشية لا بمنع ٠ن‏ اتخاذها وإن أضرت . وعلى أهل القرية 
حفظ زرعهم وشجرهم وقاله ابن القاسم OP‏ 

ونرى أن ذلك معقول ف النحل والیام آما نی الدجاج والأوز فيمكن 
منعها ولذاك fad‏ أصحابها الضمان . 

(Late (‏ السئولية عن اتیوانات الوذية الأخرى : 

ورد فی حاشية اللسوق علی الشرح الکبر : 

إذا كانت الحية البى رماها حية وكانت كبيرة شأنها أنها تقتل » ومات 
فالقود سواء مات من لدغها و من انلوف رماها على وجه العداوة أو اللعب 





(۱) انظر ص 4۲۷ جزء ه ابن عابدين . 
(۲) انظر ص ۲۰۰ جزه ۲ تبصرة الیکام لابن فر حون . 


۷ 


وإن كانت صغيرة ليس شأنها أن تقتل أو كانت ميتة ورماها علیه فات من 
SI‏ فإن كان الرى على وجه اللعب فالدية . وإن كان الرى على وجه 
العداوة فالقود . 

وقد أشار إلى ذلك الدردير بقوله : 

« ولا يقبل منه أنه قصد اللعب ؛ لأن الظاهر يكذيه »0©. 

وورد ف البدائع : 

ولو آلقی حية آو عقرباً فى الطريق فلدغت إنساناً ففمانه على الملقى لآنه 
متعد فی الالقاء الا ذا عدلت عن ذلك الوضع إلى موضع آخر فلا یضمن 
لار تفاع التعدی بالعدول . 

. وسئل الرملی عن رجل استعار ور عادته التطح وهو عالم به فساقه م 
نطح إنساناً فات فهل الغمان على المستعير أم المعير أم علبما أم لا ضمان على 
أحد . فأجاب بأنه تضمن عاقلة المستعير دية الإنسان المذكور لآنه مقصر 
بإرساله الثور المذكور فثله ينبغى ربطه() ‏ 

وقد قال بعض الفقهاء إن الحيوان الذي عکن حراشه ولم يكن معروفا 
بالعداء سواء كان ما کول اللح أم لا زذا تلف gall ge Be‏ فى ليل فإن 
ضيانه على صاحبه . 

أما إذا أتلف شيا من الزرع نپا را فلا ضمان على صاحبه يشرطين : 

۱-]ذا كان لا يقوده راع . 

۲ أن تسرح بعيداً عن المزارع بأن مخرجها من الزرع إلى موضع يغلب 
على الظن آنا لا ترجع له . فلو کان مع هذه الحيوانات راع قادر على دقعها 
فإنه يضمن سواء سرحت بعيداً عن المزارع أو قرمها0©. 


. انظر ص 17؟ جزء 4 الدسوق عل الشرح الكبير‎ )١( 
Vege انظر ص 4۳ جزه 4 فتاوی الرمل » انظر ص ۲۷۳ اليدائم‎ )۲( 
. انظر ص ۳۰۸ جزه ۱۰ مقی » انظر ص ۱۱۲ جزء ۸ الرثی‎ )۳( 


14۸ 


الاب الشتایی 


۵ وگ ان مت ه ۶ | 22 مرت 

المسْكُوليَة والجا نلعيو 
nd Go AS stall‏ الإنسان نتيجة عمله ولكى يسأل جنائياً عن جرعة 
من الجراثم يحب آن یکون هلا لتحمل السئولية امنائية . فیکون مدرکاً 

مختاراً فيا يفعل وفوق ذلك يازم أن يكون مخطثاً . 

فالخطأ أساس المسئولية النائية إذا انعدم فلا يسأل عما حدث . والخطاً 
وصف يلحق بالإرادة » ومن أجل ذلك إذا انعدمت الإرادة فى شخص فلا 
محل لنسبة الخطأ إليه كنا لو ارتكب اللجرعة نحت تأثير قوة ة لا قبل له بدفعها . 
ویترتب aus de‏ آن انلطاً لا یکون درجة واحدة » بل هو درجات تختلف 
شدة وضعفاً باعتلاف الدی الذی تنسحب علیه الارادة . فقد يريد الإنسان 
الفمل ونتیجته کنا فی حالة القتل العمد والسرقة قة وهذه هى حالة الللطاً العمدى 

. عنه اصطلاحاً بالقصد الجناى . وهو أشد أنواع اع الخطأ‎ wl 
وقد تقتصر الإرادة على إرتكاب فعل من الأفعال فتارتب عليه نتائج‎ 
قد أرادها فيسأل عنها إذا كانت راجعة إلى إضماله أو عدم‎ GUI لم يكن‎ 
naar shed ten غر انى ونو‎ aie احتياطه » وله‎ 
کا آن القانون بعاقب ف ؛ بعض اللجراتم على جرد ارتكاب بعض الأفعال‎ 

ولول تثرتب علبها أى نثيجة ننيجة » كنا هو الخال فى الخالفات02©, 


(۱) انظر ص ۳۱۲ من شرح قانون العقوبات ابزء الأول الدكتور عبد كامل مرسى 
واله کتور السمید مصطفی السعید طبعة سنة ۱۹8 . 


1۹ 


التصل الاول 
0 سر بو 
هه 6 2 
BEL eal‏ 
القصد فى المسائل الجنائية هو إتجاه الإرادة للفعل أو الترك المعاقب عليه , 
والارادة تختلف عن القصد . 
فالقصد هو تعمد التيجة ag JU‏ على الفعل . 
والارادة هی تممد الفعل الادی و البرك . 
فالقصد آحص من الارادة إذ أنه يستلزم حمّا توافر الإرادة وتوافر 
الإرادة شرط لازم فى كل الجراتم حى فى الخالفات . فإذا كان الفاعل 
مسلوب الإرادة » كنا لو كان قد أقدم على الفعل وهو مکره بقوة لا قبل 
له بدفعها فلا عقاب عليه . 
وأما القصد فلا يلزم توفره إلا فى الجرائم العمدية فقط ولا شأن له 
بالجراتم غير المقصودة<. 
والقصد مختلف عن الباعث إذ ليس للأحر تأثر فى وجود ابر عة فتقع 
الجر عة مهما کان الباعث علی ارتکامها ولو کان شریفاً ولکنه قد بوثر ی مدی 
تطبيق القاضى للعقوبة9©. ٠‏ 


فى SIRS A‏ 
لا مختلف معنی القصد بای فیالفقهین الاسلای والوضعی . 


(۱) انظر ص ٩۷‏ الوسوعة اجنائية جزه ۳ . 
(؟) انظر ص 44 الموسوعة الجثائية جزء ۲ . 


۷۱ 


وإنما حاول بعض الباحثين المحدثين أن يفرقوا ببن قصد العصيان ٠‏ 
والعصیان(۱). 

فالعصیان عنصر ضروری مب نوفره ی نظرهم فى كل الجرام عمدية 
كانت أم غير عمدية . 

أما قصد العصيان فلا يتوفر إلا فى الجرام العمدية . 

ويقررون أن التغرقة ببن العصيان وبين قصد العصيان تقابل التفرقة ببن 
الإرادة وهى تعمد الفعل الحرم أو تركه مادياً وبن القصد وهو تعمد اللتيجة 
المثرتبة على الفعل المادى تلك التفرقة الى يقول ما اليوم الفقهاء فى القوانن 
الوضعية. 

فهم يقررون أن العصيان يقابل الإرادة وقصد العصيان يقابل القصد 
الجنالى . 

ونرى أن كلمة العصيان تحوى قصد العصيان وإن لم يذكر القصد 
مقروناً با ; 

کا نری آن العصيان لا يتحقق فى الجرائم غير العمدية . 

وذلك لأن كلمة العصيان توحى بالقصد ولا ممكن أن يقصد الإنسان 
الخطأ . ولا تتجه إرادته إليه . وإلا كان عدا . 

وکا أن الباعث فى الفقه الغربى لا تأثير له فى وجود اسر عة من علمها 
فكذلك فى الشريعة لا تأثير للباعث فى وجود الجر عة . 1 

وما يدخخل الباعث أحياناً فى اعتبار القاضى الحديث عند تقدير العقوبة 
يدل أيضاً فى الاعتبار عند توقيع العقوبة فى التعزير دون الح . 


* * & 





(۱) انظر ص 404 التشريع الجناق الاسلدی للاستاذ عبد القادر عوده , 


۷ 


کا يقول البعض بأنه يستوى فى الشريعة أن يكون القصد سابقا الجر مة 
أو معاصراً لما فالعقوبة فى GULL‏ واحدة لأن أساس تقدير العقوبة هو القصد 
المقارن للفعل ولا يصح تشديد العقاب مقابل القصد السابق على الفعل لأن 
tus Ge‏ هو العقاب على القصد وحده مستقلا عن الفعل . والقاعدة فى 
الشريعة Of‏ لا عقاب على حديث النفس وقصد الجريمة قبل ارتكامها لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « إن الله تجاوز لأمبى عما وسوست آو حدثت به نضه‌ا 
مالم تعمل به أو 155 0 Vy‏ إذا صاحبه العزم والتصمم : « وإن تبدوا ما فى 


أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به للّه ) . 


MM ل‎ 


أما عن الشق الثانى من هذا الرأى وهو أن الشريعة لا تعاقب على حديث 
النفس وقصد الجرعة قبل ارتکاها لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله يجاوز 
eT‏ 

فليس بدليل هنا ؛ حقيقة لا تعاقب الشريعة على خبایا للفوس وإيراد 
ذلك المحديث فى هذا الموضع ظاهر البطلان فالقصد السابق أى سبق الإصرار 
حرج عن أن يكون وسوسة للنفس إلى فعل مادى . فالوسوسية حديث عابر 
لا إصرار فيه . 

فهذا القصد السابق يستازم حمّا أن يكون الجانى قد أتم تفكيره وعزمه 
فى هدوء يسمح ببرديد الفكر بن الإقدام والإحجام وترجبح أولما على 


انم 


الاخر 2 


(۱) انظر ص 4٠١‏ التشر يع الجناق الإسلاى للاستاذ عبد القادر عوده . 
(۲) انش ص 4۱۷ » ۳۹۸ شیح قانون المقوبات للد کتور محبد کامل مرسی > 
و الا کتور السعيد مصطفى السعيد . 


۷۳ 


ول الستولية فی حدیث النفس القرون بالتصمم یشر قوله تعال ی 
سورة البقرة « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه محاسیکم به الله) ۱ 

أما أن الشريعة لا تفرق بين القصد السابق ااصدم علیه والقصد الفوری 
- فقد وجدنا تفريقاً أوردناه فما سبق 0©. 

ونستطيع أن نكرره وهو رأى مالك والليث فى قتل الغيلة . 

فقتل الغيلة هو أن يضجعه فيذحه أو يفتله على أى وجه لأحذ ماله ولذلك 
لا يشترط فى القصاص فيه الشروط الى يستلزمها الفقهاء » بل يقتل الحر 
بالعبد والمسلم بالكافر ‏ فلا عفو فيه ولا صلح - وصلح الولى مردود 
و الحكم فيه للامام(۲). 

BY Ul‏ قتله على غير الغيلة فلا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالكافر وفيه 
العفو والصلح . 


ومذا تطور ق الفقه يؤدى للقول فها بعد بنظرية سبق الإصرار9©. 


(۱) انظر ص 7٠١١‏ الجرائم فى الفقه الإسلاى للمؤلف الطبعة الثالئة . 

(۲) انظر ص ۲۹۹ من کتاب الام لشافمی جزء 7 وانظر صن ١١١‏ الدسوق عل 
الشرح الكبير جزء 4 - وانظر ص ۲4۹ جزء ٠١‏ انحل لابن حزم . 

لا يقتل المسلم بالذی الا آن یقتله غيلة رویناه عن عیان ین عفان من طریق هالکه مرسله 
یبا عبد الملك بن حبيب الأندلمى عن مطرف عن ابن أن ذئب عن مسلم بن جندب الحللى قال : 
OT ole df ule ge tile oS‏ رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله فكتب 
إليه عمّان أن أقتله به فإن هذا قتل غيلة على الحرابة . 

عن أنس بن مالك أن يبودياً قعل غيلة فقغى فيه عر بن اللطاب باثى عشر آلف درم . 

() وانظر المهذب ص 4#" جزء ٠‏ «قال الأزهرى الفيلة هو أن يدع بالشیء حى 
يسير إل موضع كن له فيه الرجال فيقتل » . 


۷ 


المبحث الآول 
القصد العام والقصد الخاص 


القصد العام هو الذى يكفى لتوافره أن يتعمد الفاعل ارتكاب الفعل 
المكون للجريمة Whe‏ بأن القانون محرمه وهو القدر اللازم فى أغلب الجرائم 
العمدية حیث یکتفی القانون فها عجرد ارتکاب الفعل المادى المكون لها عن 
إرادة »> کا هو الال ی جرعة الضرب وهتث العرض وحمل السلاح 
والتسول وإحراز المواد الخخدرة . على أن القانون قد يستازم فى بعض ابرائم 
قصداً أخص من القصد العادی فلا یکتفی عجرد تعمد ارتکاب الفعل الادی 
الکون الجرعة » بل يستلزم أن يكون ارتكاب هذا الفعل لغرض خاص . 
ففى هذه الأحوال لا يتوافر القصد الجناق إلا إذا كان ارتكاب الفعل لهذا 
الغرض الخاص . وبذلك يدل الباعث فى تكوين القصد الجناق ويؤثر فى 
الجرعة وجوداً وعدماً ويسمى القصد فى هذه الحالة بالقصد الخاص أو النية 
Ast‏ وللدلالة de‏ القصد انا فى النوع الأو ل يعبر القانون بقوله إن 
الفعل أو الامتناع يجب حصوله « مدا » أو « عزعام» . 

وللدلالة على قصد إحداث الضرر فى النوع الثانى يعبر القانون بعبارات 
«إضراراً» 6 «مع سوء القصد » » « بقصد الإساءة ) » « يقصد الغش )9©, 

م۰۰ 

ذلك فى الفقه الغری ولا مانع عنع من تطبيق هذه الأحكام على الفقه 
الاسلای والقول بوجود القصد العام والقصد. انحاص . وقد أثبتنا ذلك فى عفنا 
فی القصد ابنائی عنلما تکلمنا عن جر بمة القتل0©. 





(۱) انظر ص ۳۹۵ من شرح قانون المقوبات الصری للد کتور محمد کامل مربی 
والا کتور السعید مصطفی السمید ,۲ 

(۲) انظر ص ۷۰ جزء ۳ من الوسوعة الِنائية . 

(۳ ) انظر ص ۲۰۳ ابرائم ق الفقه الاسلای . 


Ve 


ویقول بعض الشراح ان الامام مالکا لا بشتر ط القصد الخاص فى جر عة 
القتل لأنه لا یعترف بالقتل شبه العمد والقتل عنده نوعان لا ثالث لها قتل 
عمد وقتل خطأ » فیعتر قاتلا حداً عنده کل من ی الفعل بقصد العدوان 
ولو م يقصد إزهاق روح eel‏ علیه » فالقصد العام کاف وحده عند مالك 
لتکو ين جرعة القتل العمد(0. 

وهذا الكلام عل نظر فإن رأى مالك فى القعل وأنه عند وخطأ لا يستقيع 
أنه لا يعيرف بالقصد الخاص ويظهر ذلك جلي من النصوص الاتية : 

ورد فى الذخيرة للقراق : 

ومن العمد ما لا قود فيه كالمتصارعين والمترامين على وجه اللعب 
أو يأخذ برجله على وجهه ففيه دية الخطأ على العاقلة أخماساً فإن قصد هئلاء 
القتل بذاك ففیه القصاص(). 

ومفهوم هذا أنه لا يتوفر فى العمد الذى لا قود فيه القصد الخاص . فتی 
کان الامر كذلك فلا يعاقب فيه بالقصاص لأن القصاص يستلزم نية ازهاق 
الروح ونری ذلك عمی آوضح فها ورد فى حاشية اللسوق عی الشرح 
الكبير : 

ua‏ الأب فلا يقتل بولده ولو قتله عمداً مالم يقصد إزهاق روحه وشيه 
بالضرب ف وجوب القصاص Gt!‏ ومنع الطعام آو الشراب قاصداً به موته 
فات فإن قصد مجرد التعذيب فالدية » . 

ومن ذلك الأم تمنع ولدها الرضاع حتى مات فإن قصدت موته قتلت 
والا فالدية علی عاقلها(۳), 

cea ee 
. إزهاق روحه كان يرميه محديدة آو سیف ۰ يريد بذلك أدبه أو لا يريد شينا‎ 





(1 ) انظر ص 414 التشريع الجناق الإسلاى لعبد القادر عوده . 
(۲) انش ص ۳۸۷ جزء م . 
(۲) انظر ص ۲۱۵ ۰ ۲۳۷ جزه 4 . 


۷۹ 


فى هذه الحالة لا يقتل الوالد ‏ وأما الوالد الذى يقصد إزهاق روح ولده فإنه 
يقتل به إذا استعمل فى ذلك أى أداة ولو العصا . 

وقد اعتاد الشراح عند الكلام فى القصد اللحاص والعام أن يبحثوا 
الوضوعات الاتية : 

الجراتم المخلة بأمن الدولة فى اللحارج وف الداخل والقصد فى جرائم القتل 
والضرب والخرح والقصد فى جراتم الأموال وسنهج هنا النهج . 


الفرع الاول 
ALAN‏ الخلة بأمن الدولة فى الخارج 

عنيت سائر القوانين الجنائية الحديثة بإصدار التشريعات اللازمة لکافحة 
اسلعاسوسية وما إلها من اللجرائم الضارة بأمن الدولة فى الخارج وقد ساير 
المشرع المصرى هذه القوانين . ولم حفل ق هذا التشریع الذی وضعه بالتفرقة 
بين التجسس وانليانة فم يتايع أحد المذاهب الختلفة الى ذهب إلمها الكتاب 
قى ماولة نحدید ضابط للتمییز بیهما من حيث طبيعة الفعل أو من حیث تصده 
الجن » بل جعل همه بیان ابرم یی براها تمس سلامة الدولة فى اندارج 
وما جب لقیامها من التاحية الادية آو الناحية العنوية دون أن حفل باعتبارها 
مق قبيل الليانة أو من تبيل التجسس إذ درج فقهاء القانون فى الغالب على 
التفريق بن الحنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج وبين الجراتم 
الآقل حطر فى هذا الشأن والى تجمل عادة بعبارة المساس بأمن الحكومة . ثم 
إن الجنايات المذكورة تعتير نحيانة إذا ارتكها رجل من آهل البلاد وتجسسا 
إذا ارتکما eal‏ »ولتحديد القصد الجناق فى هذه الجراتم آهمية كيرى إذ 
۰ (۱) ان ص ٩۷‏ الستولية ابنائية للدكتور القلل وراجع المذكرة الإيضاحية لمشروع 
القانون دق ٠‏ لسنة ۱۹۰ . ۲ 
وقد عدلت الواد من ۷۷ - 86 من قانون العقوبات الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة 
من جهة الخارج بموجب القانون رقم ۲ لسنة ۱۹۵۷ الصادر في ۱٩‏ مایو سنة ۱۹۵۷ الوقائشع 
الصرية في ۱۹۵۷/۵/۱۹ العدد ۳۹ مکرراً د . 


۷۷ 


قد تتوقف على نوعه خطورة الجريمة فبعضها يستلزم القصد العام کرفع 
المصرى السلاح على مصر أو العمل فى قوات العدو ‏ المسلحة وإذاعة أسرار 
الدفاع أو ما فى حکها - ودخول حصون أو أحد منشات الدفاع وما لها 
بدون إذن ومباشرة رمم أو تصوير أو نقل فى منطقة محظورة أو البقاء مها 

وقد يستلزم الأمر فصداً خاصاً کن جمع الجند ضيد دولة أجنبية ب 
فالقصد هنا تجنيدم نحاربة دولة أجنبية . 

أو تنظم أو استعال وسيلة من وسائل التراسل عن بعد بقصد الحصول 
على سر من آسرار الدفاع آو ما فی حکنها آو بقصد تبلیغها . 

أو إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة من شأنها BL]‏ 
الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين النساس 
أو إضعاف الجلد فى الأمة . 


dit J‏ الاسم رعی 
وم تفت الشرع الاسلامی آحکام حاية الدولة فکان ما وعظ به آبو یوسف 
هارون الرشید قوله : « وسآلت پا آمر الممنين عن الجواسيس يوجدون دم 
من أهل الذمة أو أهل الحرب أو المسامين » فزن کانوا من أهل الحرب أو من 
أهل الذمة من یوّدی امبلزية من الپود والتصاری واحوس فاضرب آعناقهم » 
وان کانوا من أهل الإسلام معروفن فأوجعهم عقوبة وأطل حبسم حى 

yd‏ | توبقا۱), 

(۱) انظر ص ۱٩۰‏ انلراج لأف يوسف ويدخل فى هذا تبريب الأموال إلى roel‏ 
وانظر ص ۲۰۱ الفتاری الکاملية . 

من با لسلمین من الکفار وصار یقاتل العدو معهم ومع ذاك فهو يمين العدو خفية و یعلم 
بأحوال عساكر المسلمين ويطلعه على عوراتهم ويتريص بهم الدوائر وقد أطلع للم على كت 
کتبا ق ذاك الوقت eS‏ من مشایخهم . حک أولئك حم الزنادقة إن أطلع علييم قتلوا . 


VA 


وقال أبو يوسف حدثنا أشعث عن الحسن قال : لا نحل لمسلم أن حمل 
إلى عدو المسلمين سلاحاً يقومهم به على المسلمين ولا كراعاً ولا ما يستعان به 
على السلاح والکراع ‘ 
القصد العام والقصد الحاص لدى الجاسوس : 

جاء ف ابن العریی( : 

( من 5 تطلعه على عورات المسلمين ay‏ علمم ويعرف عدوهم 
بأخبارهم لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لغرض دنيوى واعتقاده على ذلك 
سلم "كنا فعل .حاطب بن ألى بلتعه حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة 
عن الدين 090 

فإذا قلنا لا يكون به كافراً فاختلف الناس فهل يقتل به حداً أم لا . 

فقال مالك وابن القاسم وأشبب Apt‏ فيه الإمام وقال عبد الملاك إذا 


. ۲ انظر ص 844 أحكام القرآن لابن المرب جزه‎ )١( 

(۲) لت ی ذاك سورة المتحنة ویأپا الذین آمنوا لا تتخذوا عدری ومد وک أولياء 
تلقون لیم بالودة وقد کفروا با جاء من الق , .۰۰ . 

وقد 'زلت فيما حصل من حاطب بن أن بلتعة وهو من الجاهدين عندما جامت سارة وهی 
امرأة فقيرة من مكة تنشد نفقة فعندما أرادت الرجوع إلى مكة لقيبا حاطب وأعطاها عشرة 
sss‏ أجر توصيل کتاب لکفار قرپش وکان فی الکتاب : ومن حاطب بن أب بلتعة إلى أهل 
of as,‏ رسول الله صل الله عليه وسلم يريد غزوکم فخلوا حذركم » فأخبر جبريل رسول الله 
بذك فأرسل صل الله علیه وسلم علیاً وعراً وجاعة من السلمین لیلحقوا بها فيأخلوا الكتاب 
قبل أن يصل إلى أيدى كفار قريش . فلا قوا بها واستردوا منبا الکتاب طلب رسول اللہ صل 
الله عليه وسلم حاطباً وسأله . ما حملك على ذلك . فقال : يا رسول الله » والله ما کفرت منذ 
أسلمث ولا أحببتهم منذ فارقتبم » ولكنثى كنت رجلا غريباً فى قريش ولى أهل بيهم أخشى ete‏ 
مهم » وغيرى لم قرابات أقوياء يحمون بها أولادهم وأموالم فأحببت أن أقدم لقريش Ty‏ 
أحمى بها قرابى . فصدقه الرسول وقبل عذره لأنه من شبد بدرا ونزل فى ذلك : ويأمها Ol‏ 
آمنوا لا تتخلوا مدوی وعدوكم أولياء أى أنصاراً موالين» . 

انظر ص ۷۳4 تيسير التفسير للشيخ عبد الجليل عيسى . 


۷۹ 


كانت تلك عادته قتل لأنه جاسوس وقد قال مالك يقتل الجاسوس وهو 
صحبح لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد فى الأرض فإن قيل هل يقتل كا 
قال عمر من غير تفصيل ولم يرد عليه النى صلى الله عليه وسام إلا يأنه من أهل 
بدر وهذا يقتضى أن عنع منه وحده » ويبقى قتل غيره حكآً شرعياآ فهم مر 
به بعلم النتى صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه السلام إلا بالعلة الى (pana‏ 
حاطب . قلنا نما قال عمر إنه يقتل لعلة أنه منافق coil ole‏ صلى الله عليه 
وس أنه ليس عناقق فإنما يوجب عمر قتل من ناف » ونحن لا نتحقق نفاق 
فاعل مثل هذا ؛ لاحعال آن یکون نافق واحيّال أن يكون قصد بذلك منفعة 
نفسه مع بقاء إيمانه . والدليل على صحة ذلك ما روى ف القصة أن النى صلى 
الله عليه وسلم قال له يا حاطب أنت كتيت الكتاب :قال نعم . فأقربه ولم ینکر 
وبين العذر فام یکذب وصار ذلك کا لو أقر رجل بالطلاق ابتداء وقال : 
آردت به کذا وکذا للثية البعيدة لصُدق ولو قامت علیه البينة وادعی 
فيه النية البعيدة لم یقبل . وقد روی آن این‌اارود سید ربيعة آخذ حر باساً وقد 
بلخه أنهمخاطب المشركين يعورات المسلمين وهم بانلروج الم فصلبه فصاح 
يا عمراه ثلاث م رات فأرسل عمر إليه قلا جاء ist‏ الحرية فعلا مها ad‏ 
وقال لبيك يا درباس ثلاث مرات . فقال : لا تعجل إنه كاتب العدو 
وهم باروج الهم فقال له : قتلته على الم ؟ وأينا لا جم فلم یره مر 
موجباً القتل ولكنه آنفذ اجتهاد ابن رد فيه لما رأى من خروج حاطب 
عن هذا الطريق كله ولعل ابن ep oy LI‏ أننخذ بالتكرار فى هذا Phe oY‏ 
i dof‏ آول فعله . 

فإن کان الحاسوس کافرآً فقال الأوزاعی یکون نقضاً لعهده وقال 
آصبغ ابجاسوس God‏ يقتل وال جاسوس السام والذی بعاقبان الا آن یتعاهدا 
على أهل الإسلام فيقتلان . وقد روى عن على بن أنى طالب عن الننى صل الله 
عليه وسلم أنه أ بعين للمشركين اسمه فرات بن حبان فأمر به أن يقل فصاح 
يا معشر الأنصار أقتل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قأمر 


Ae 


ا POE‏ : إن منكم من أكيله إلى إيمانه 
مهم فرات بن SO‏ 


> هه 


فالفقهاء يفرقون بين المسلم والذنى والحربى . 

فالسلم والذی یقتلان إن كان قصدهما خاصاً وهو قصد الإضرار 
بالسلمن . آما ن کان القصد ابمنائی عندهما عاماً آی لا یشمل قصد الاضرار 
فیماقبان بعقاب دون القتل0©. 

أما ابلاسپس الاأجنی فیقتل لتجسسه ولنقضه العهد . سواء كان قصده 
عاماً أم خاصاً ويقول البعض إنه حكى عن مالك أن منجرائم التعزير ما يبلغ 
به القتل ووافقه بعض أصحاب أحمد فى قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس 
للعدو على المسلمين فان آحمد یتوقف نی قتله» وجوز مالك وبعض النابلة 


١(‏ ) انظر صفحة ٠84‏ ابن العرتى جزء ١‏ وسمى الجاسوس عيئاً لأن عمله بعينه أو لشدة 
GIL ull‏ و استخراقه فہا كأن جميع بدنه صار عیناً . 

(۲) ورد ق الهذب جزء ۲ ص ١49‏ وإن نجسس رجل من المسلمين للكفار لم یقتل 
لما روى عن على كرم الله وجهه قال : بعثئى رسول الله صل الله عليه وسلم أنا والزبير والقداد 
وقال : انطلقوا حى تأتوا روضة خاخ فإن فيها ظمينة معها كتاب فخذوه مها فائطلقنا سى آتينا 
الروضة فذا باللمينة فقلنا احرجی الکتاب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صل الله 
عليه وسلم فإذا فيه : من حاطب بن أن بلتعه رضى الله عنه إلى أناس Ke‏ مخبرم بپض آمور سول 
الله صل الله عليه وسلم فقال يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل على إنما كنت امرأ 
ملصقاً فأحببت أن أتخذ عندم يدا يحمون بها قرابى وم أفمل ذلك ارتداداً عن دیی ولا أرضى 
الکفر بمد الإسلام فقال رسول الله che‏ الله عليه وسلم أما إنه قد صدق فقال عمر دعی يا رسول 
اله أضرب عتق هذا المنافق فققال إنه شبد بدرا فقال سفيان ابن عيينه فأنزل الله « يأيها الذين آمنوا 
لا تتخنوا عدوی pies‏ أولياء» وقرأ سفيان إل قوله فقد سل سواء السبيل . 

« والظعيئة المرأة فى الحودج ثم أصبحت قطلق على المرأة - وعقص القعر ليه وضغره مل 
الرأس - وامرأ ملصقاً - آی ملتصقاً بقوم متضما ایهم و لیس منجم» . 


A\ 


كابن عقيل قتله » ومنعه أبو حنيفة والشافعى وبعض الحنابلة كالقاضى 
Obey al‏ 

ونستطيع أن نحرر GME‏ پین هلاه جمیماً ما ذکرناه من الفرقة بین 
القصد الجنائى الخاص والقصد العام - ففیصل التفرقة بين قتل الجاسوس » 
وعدم قتله هو قصده فإن كان قصده خاصاً يقتل وإن كان قصده عام لا يقتل 
بل يعزر بما دون القتل0©. إلا إذا کان Lied‏ فيقتل مهما يكن قصده . 


الفرع 3 
الجرائم الخلة بأمن الدولة من الداخل 
آم الجرام الى تخل بأمن الدولة من الداخل هى : الشروع يالقوة فى 
قلب نظام الحكم أوتخريب المبانى وغيرها من أملاك الحكومة. وجراثم الرشوة 
إلى غير ذلك ما مخل بسلامة الدولة من الداخخل , 
وسنتكلم عن أهم هذه الجرائم وهى : البغى والرشوة والردة . 


۷ انظر نيل الأوطار الشوكاق ص ۷ جزه ۸ ۰ ص ۲۱۱ جزء‎ )١( 

( عن سلبة بن ال کوج قال : أقّ النبى صل الله عليه وسلم عين” وهو فى سفر فجلس عند 
بض أصحابه يتحدث ثم انسل » فقال النبى صل الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه فسبقئهم إليه ققتلته 
فتفلی سلبه . رواه آحمد والبخاری وأبو داود وعن فرات بن حبان أن النبى صل الله عليه 
وس آمر پقتله وکان ذمياً Lee aT,‏ سفيان وحليفاً لرجل من الأنصار فر يحلقة من الأنصار 
فقال إنى مسل فقال رجل من الأنصار يا رسول لله إنه يقول إنه مسلم فقال الرسول إن منم 
رجالا نكلهم إلى ماهم نهم فرات بن حبان رواه أحمد وأبو داود وترجمه حك الجاسوس 
الذی . وحديث فرات يدل على جواز قتل الجاسوس الذى وذهبت اطادوية إلى أنه يقعل جاسوس 
الكفار والبغاه إذا كان قد قتل أو حصل القتل بسببه وكانت المرب قائمة وإذا اتل شىء من 
ذلك حبس فقط . 

(؟ ) ويتضح ذلك Lal‏ فيما ورد فى تبصرة الحكام جزء ؟ ص مم١‏ لا يقعل مستأمن 
إلا أن يكون جاسوماً فيقتل . وقال سحنون فى المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبارنا يقعل ولا 
پستتاب ولا دية لورئته کانحارب . وقیل عجلد نکالا ویطال سجنه وینفی من الوضع النی کان 
لد اتیل ote MD‏ يجمل وقبل يقعل إن كان سحاد للاك وان کانت له شرب 
ونحل به . 


AY 


۱ جريمة البغى 

البغاة هم قوم موّمنون من آهل الق مخرجون عن قبضة الامام ویرومون 
خلعه لتأويل سائغ فى نظرهم وفمم عة محتاج ف کفهم dl‏ جمع الجيش 
وواجب على الناس معونة إمامهم فى فتام eed‏ لو تركوا معوئته لقهره امل 
البغی وظهر القساد re}‏ نی الأأرض(۱). 

ولو خرج رجل le‏ [مم فقهره وغلب الناس بسیفه حبی أقروا له 
وأذعنوا بطاعته وبايعوه صار إماماً حرم قتاله والحروج عليه . فن عبد الملك 
ابن مروان حرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتی بایموه 
طوعاً وكرهاً وصار إماماً حرم الدروج عليه . وذلك لما فى الحروج عليه من 
شق عصا المسلمين وإراقة دمام وذهاب آمو ا . 


قال 0 : 
تفق الأنمة على أنه bl‏ حرج على [مام المسلمين أو عن طاعته طائفة ذات 
7 وإن كان لم op sb‏ مشتبه ومطاع ped‏ فإنه بباح الامام قتاطم حتی 


(۱) انظر ص ۳۸ الحکام السلطائية لاب یمل : 

hy‏ م الذين يمخرجون على الإمام ويخالفون الجاعة وينفردون مهب ابتدعوه فان ) مخرجواً 
به عن المظاهرة بطاعة الإمام » ولا یز بدار اعت لوا فيها » وكانوا أفراداً متفرقين تنام 
القدرة » وتمتد إليهم اليد » ثركوا ولم يحاريوا وأجريت علهم أحكام أهل العدل فى الحقوق 
والدودع. 

وانظر ص ١١4‏ جزء ۷ dle oe‏ احتاج . 

Allon‏ لیس اسم ذم عند الشافعية لأنهم إما خالفوا بتأويل جائز فى اعتقادم لكهم 
مخطئون فيه فلهم لما فيهم من أهلية الاجتهاد نوع عذر . وما ورد من ذمهم وما وقع فى كلام 
الفقهاء نى بعض المواضع من عصيالهم أو فسقهم محمولان على من لا أهلية فيه للاجتباد أولا تأويل 
له أو له تأويل قطعى البطلان » . 

(۲) انظر ص 44 جزء ۱۰ من النی » ص ۲۲4 جزء ؟ أحكام القرآن لابن العربٍ » 
ص ١لا‏ جزء م من الدخيرة القراق » ص ۲٩۳‏ جزء ۳ الژیلمی .. 


AY 


يفيئوا إلى أمر الله تعالى فإذا فاءوا كف علهم . وعلى أن ما أخذه البغاة من 
خراج أرض أو جزية ذى يازم أهل العدل أن محتسبوا » وأن ما يتلفه أهل 
العدل على jal‏ البغى لا ضمان فيه2©. 

عن عرفجة الأشجعى رضى الله عنه » قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسام يقول : 

« من آتاکم وأمرکم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق 
جاعتكم فاقتلوه» . وى رواية : «ستکون بعدى هنات وهنات وهنات فن 
أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائتاً من كان» . 

وقد ورد فى الشرح الکیبر للدردیر : 

« وجب على الناس معاونة الإمام العادل على البغاة وأما غير العدل فلا 
تجب معاونته . قال مالك رضى الله عنه : دعه وما يراد منه ينتقم الله من 
الظلم بظلم ثم ينتقم من كلبهما كا آنه لا مجوز له قنافم لاحغال أن يكون 
خر وجهم عليه لفسقه وجوره وإن كان لا يجوز لهم (Male ey JI‏ 23 

وجاء فى حاشية البنانى على شرح الزرقانى على مختصر خليل : 

« إذا كلف الإمام و نائیه لناس عال ظماً فامتتعوا عن اعطائه فجاء 
لقتالم هل مجوز لم أن يدفعوا عن أنفسهم ؟ فإن تعريف ابن عرفه يقتفى 
aly eel‏ لأنه لم يأمرهم بمعصية وإن حرم عليه قتاهم لأنه جائر وتعريف 
الصنف يقتضى آم غر بغاة لأنهم لم عنعوا حقا ولا آرادوا شلعه وهو 
صربح 7 . 


. الميزان للشعرافى الجزء الفا‎ ١١8 انظر ص‎ )١( 
. 4 (؟) انظر الشرح الكبير الدردير ص ۲۹۵ جزه‎ 
. جزه ۸ من شرم الزرقاف عل مختصر خليل‎ Ve انظر ص‎ ) ۳( 


Ai 


وجاء فى شرح الزرقای : 

« وصوب شيخنا القاضى أبو الحسن قول سحنون جب قتال أهل العصبية 
إن كان الإمام عدلا وقتال من قام عليه فإن كان غير عدل فان خرج علیه 
عدل وجب المروج معه لیظهر دین الّه وإلا وسعك الوقوف إلا أن يريد 
نفسك أو مالك فادفعه عنهما ولا مجوز لك دفعه عن الظالم . 

قال ابن عرفه بعد هذا وغبره من النقول : « وظاهر ما تقدم منع إعانة 
غير العدل مطلقاً » . 

وقال العز بن عبد السلام : « فسق الآثمة قد يتفاوت ككون فسق أحدهم 
بالقتل وفسق الأنحر بانتهاك حرمة الأبضاع وفسق الآخر بالتعرض للأموال» 
فيقدم هذا على التعرض لللماء والأبضاع فإن تعذر قدم المتعرض للأبضاع 
على التعرض لللماء . قال : فان قیل آمجوز القتال مع أحد هولاء لاقامة ولایته 
وادامة نصرته وهو معصية ؟ قلنا : نم دفعاً لا بن مفسدتی الفسوقن . وی 
هذا وقفة وإشكال » من جهة كونه إعانته على معصیته . قال : ولکن درء 
ما هو آشد من تلك العصية جوز »6 . 


آرکان جرعة البغی : 

. الركن الأول : فعل البغی‎ ١ 

؟ - الركن الثالى : شروط لازمة فى البغاة . 

الركن الثالث : القصد النای . 
أولا - الركن المادى : فمل الى : 

البغاة جمع باغ وهذا الوزن مطرد فى كل اسم فاعل مغفل اللام کغزاة 
ale yy‏ وقضاة ; وجمع ay‏ قلما يوجد واحد يكون له قوة الخروج 7 


(۱) انظر الرجم السابق س حاشية البناف . 


والبغي في اللغة الطلب بغیت كذا أي طلبته قال الله تعالى « قال ذلك 
ما کنا نبغ » ثم اشتبر في العرف ني طلب ما لا يحل من الجور والظلم . 

والباغي في عرف الفقهاء الخارج على إمام الحق . 

وفي المصباح : بغيته أبغيه بغياً طلبته . وبغى على الناس بغياً ظلم 
واعتدى فهو بلغ els‏ بغاة اة وبغى سعى ۳ ومنه as‏ الباغية لأنها 
العادل 2020 , 

وقال الله تعالى : 

وما as‏ هذه بضاعتنا ردت إلينا » أى ما نطلب . 

وجب آن یفرق بن فعل البغی وبن بعض الافعال الأخرى البى تشتبه به 
ولا تعتر منه وقد جمعها صاحب المخنى فى أمور » قال 7 : 

الحارجون عن قبضة الإمام أربعة أصناف : 
الصنف الأول : 

قوم امتنعوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل بمنعة وبلا منعة 
فهؤلاء قطاع طريق ساعون فى الأرض بالفساد . 
الصنف الثای : 

قوم لم تأويل إلا نهم تفر يسير لا منعة لهم كالواحد والأثنين والعشرة 
ونحوم فهؤلاء قطاع طريق فى قول أكثر أصحابنا وهو مذهب الشافعى لأن 
ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن إن برئت نت رأيت Gl‏ وإن مت فلا تمثلوا 
به فلم يثبت لفعله حكم البغاة . 


. ۸۷۰ انظر ابن عابدين جزء ۳ ص‎ )١( 
oe جزء‎ gill انظر ص ۲ه‎ (۳ 





A‘ 


tal Jw,‏ للعدد اليسير حكم البغاة ى سقوط ضمان ما آتلفوه أفضی 
إلى إتلاف أموال الناس . 

وقال البعض : لا فرق بين الكثير والقليل وحكهم حكم البغاة إذا 
خرجوا عن قبضة الامام © ١‏ 
الصنف الثالث : 

الحوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عمان وعليا وطلحة والزبر 
Tas‏ من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأمواهم الا من شرج معهم . 

فظاهر قول الفقهاء التآخرین أنم بغاة حکهم حکم البغاة وهو قول 
ای حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء وكثر من أهل الحديث 0 

ويرى مالك استتابهم فان تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا ce‏ کفرم 
وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أمهم كفار مرتدون حکهم حکم المرتدين . 
لقوله صلى الله عليه وسلم « يخرج قوم فى آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء 
الاحلام يقولون من خير قول البر ية يقرءون القران لا مجاوز حناجرهم ,عرقون 
من الدين كما عرق السهم من الرمية فایعا لقیتپم فافتلهم فان فی قتلهم اجرا 
ن قتلهم یوم القيامة» رواه البخاری . 
الصنف الرابع : 


قوم من أهل الحق حرجون عن قبضة الإمام ويرومون نحلعه لتأويل سائغ 
pd‏ منعة محتاج فى كفهم إلى جمع اليش فهؤلاء هر OBS‏ 


(۱) انظر ص ۲۲۳ من جزء ١‏ الروضة الهية شرح اللمعة الامشقية ومن حرج على 
المعصوم من الآئمة علهم السلام فهو باغ واحداً كان كابن ملجم أو أكثر كأهل الجمل وصفين . 

وانظر ص ٩۰‏ جزء م اللرشى و وعبر المؤلف بفرقة جرياً على الفالب وقد يكون اليافى 
راحداً ولا بد أن يكون المروج على الإمام مغالبة فن خرج على الإمام لا على سبيل المفالبة فلا يكون 
من البغاة . والمراد بالمغالبة اظهار القهر وإن لم يقاثل.وقيل المراد جا المقاتلة»' . 

(۲) انظر ص ۳۰۵ جزء أول الدرر الحکام لنلا خسرو ؛ وانظر معنی الحتاج جزء 4 . وانظر 
ص ۶۰۸ فتح القدیر جزء 4 


AY 


وسمي باب البغاة فى بعض کتب الفقه «البسوط » بباب الخوارج . 
ما یشمله فعل البغی : 

ویشمل فعل البغی الامور الایة) : 

١‏ أن يبغى خلم الامام ولو كان جائراً فى بعذى المذاهب وى رأى 
البعض أن الإمام الظالم مجوز الدروج عليه . 


ورد ق ابن عابدین نقلا عن جامع الفصولن 

« إن المسلمين إذا اجتمعوا على إمام وصاروا آمنن به فخرج علیه طائفة 
من المؤمنين فإن فعلوا ذلك لظلم ظلمهم فیم ایسوا من أهل البغى وعليه أن 
Soo‏ الظلم وينصفهم ولا ينبغى للناس أن يعينوا الإمام علمهم OY‏ فيه إعانة 
على الظلم ولا أن بعينوا تلك الطائفة على الإمام أيضاً لأن فيه إعانة على خر وجوم 
على الإمام . 

وان م يكن ۰ ذلك لظام ظلمهم : ولكن ن لدعوى الحق والولاية فقالوا: 
الق معنا 6 فهم أهل البغى فعلى كل من يقوى على القتال أن ينصروا 0 
المسلمين على هؤلاء ery or tl‏ ملعونون على لسان صاحب الشرع : 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها »<. 


۲ أن بمتنع عن الدخول فى طاعة الإمام ويكون ذلك بانروج علیه 
أو ترك الانقياد له0©. 


ل ۱۰۲ التشر يم الجناق الإسلاى للأستاذ عبد القادر عوده . 

(۲) انظر ص ۷۷ آبن عابدین جزء 7 . 

(۳) والقاذت من آهل لبنی مق قذف رجلا من أهل العدل فى عسكرهم أو فى عسكر أهل 
الحرب أو قذف رجل من أهل الحرب رجلا مهم لم يحد واحد مهم as‏ السيب وهو 
ليس تحت ولاية الإمام وقد بينا أن ولاية الاستيفاء إنما تثبت للإمام إذا ارتكب السبب وهو 
تحت ولايته ويدون المستوق لا يجب الحد . 

انظر ص ١١8‏ المبسوط جزء ٠‏ . 


AA 


ol—‏ عنع le‏ وجب عليه لله تعالى أو لآدى أو غيره کقصاص 
أو ك 


ys e 
تفروجهم عل الامام . وهو شهة تقوم عندهم تحملهم عی البفی . آي دلیل"‎ 
. خاطىء بلبس الباطل ثوب ای فیقعون فى البغى متوهمين أنبم علی حق‎ 

فيشير ط فى التأويل أن يكون فاسداً لا يقطع بفساده » بل يعتقدون به 
جواز انلروج علیه کتأویل اندارجن من أهل fat‏ وصفين على على" بأنه 
يعرف قتلة عمان ویقدر علمم ولا یقتص منهم لمواطأته إياهم . 

وكما وقع للخوارج الذين خرجوا من عسكر على عليه بزعمهم أنه كفر 
هو ومن معه من الصحابة حيث حكّم جماعة في pl‏ الحرب الواقعة بينه 
وبين معاوية وقالوا إن الحكم إلا لله ومذهبيم أن مرتكب الكبيرة كافر وأن 
التحكيم كبيرة لشبهة قامت لهم استدلوا بها « مذ كورة مع ردها فى كتب 
العقائد » . 

وتأويل بعض مانعى الزكاة من ألى بكر الصديق بأنهم لا يدفعون الزكاة 
إلا لمن صلاته سكن لمم وهو النبى صلى الله عليه وسلم . 

ولا يرى البعض ضرورة اشتراط التأويل » فقد ورد فى كتاب الدرر 
0 : هي قوم مسلمون خحرجوا عن طاعة الإمام . وم يقيده 
يكونه بتأویل » ۲ 

الشوكة : يشير ط فى البغاة الشوكة والقوة أو كنا عبر عنْهم صاحب 

e‏ . والمنعة بفتح النون 
أى عزة فى قومهم فلا يقدر عليهم من يريدهم . 

والسلم المتأول بلا شوكة لا يثبت له شى ء من حکام البغاة وحبنئل يضمن 


۸۹ 


ما أتلفه ولو فى القتال كقطاع الطريق وذلك لثلا حدث کل مفسد تأویلا(۱). 

والمرتدون الذين لهم شوكة يكونون كالبغاة عند بعض الفقهاء لأن القصد 
اثتلافهم على العود. إلى الإسلام وتضميتهم ينفرهم من ذلك وعند آخرین 
مجعلونم كقطاع الطريق ايتهم على الإسلام90 . 

٣‏ أن يتخذوا حيزاً معينآ . أى أن مجتمعوا فى مکان عحدد لأن هذا هو 
الذى يعطهم المئعة والقوة . : 

ويكون ذلك أيضاً لو اجتمعوا فى حصن ميث عکن فیه مقاومة الامام 
ونخاصة إذا كان الحصن نحافة الطريق وكانوا پستولون بسیبه علی ناسحية وراء 
احصن<۳. ا 


ووردق الدرر الحكام 0 


وهم قوم امسلمون ختوجوااعن طاعة الإمام فيدعوهم إلى العود ويكشف 
شیہم فان زوا أى اتخذوا حيزاً أى مكاناً مجتمعين فيه حل قتاطم » . 

؛ - وقال البعض يلزم وجود قائد هم یتبعونه فتحصل به القوة وهذا 
القاند لا يلزم أن يكون إماماً Od‏ 

وقد یکون الباغی ذکراً کا قد یکون آنی ؛ قال بن شاس : [ذا قاتلن 
مع الرجل بالسلاح فلأهل القتال قتلهن فى القتال وان ۸ مككن قتلهن إلا 


)١(‏ انظر ص ۳۸١‏ نباية الحتاج جزء ؛ ( قيل بأن الذين قاتلهم الصديق لم يكونوا مر تدين 
وإنما كائوا مانعين للزكاة وأطلق عليهم اسم المرتدين مجازاً ) . 

(۲ ) انظر الرجم السابق ص ٠۸۵‏ . 

(۳ ) انظر ی ذاك فتح القدیر جزء 4 ص 4۱۱ (وذکر جواهر زاده آنه عنده جوز OT‏ 
يبدأ pe‏ إذا تعسكروا أو اجتمعوا - وقال الشافعی لا جوز حى يبدءوا حقيقة وهو قول 
مالك وأحمد وكثير من أهل العلم لأن قتل المسلم لا يجوز إلا دفعاً والبغاة مسلمون . فإذا بلغه آنهم 
يشترون السلاح ويتأهبون لقتال ينبغى أن يأخذم ويحبسهم حى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة 
دفعاً لشر بقدر الإمكان ) . 

(4 ) انظر مغى الحتاج جزء 4 . 


4 


بالتحريض ورى الحجارة فلا يقتلن ولو أسرن » ومفاد كلام ابن شاس أن 
المرأة تقتل فى حال مقاتامها بالسلاح ولا تقتل فى حال مقاتام) بالحجارة 
ونحوها ؛ وأما بعد أسرها فلا تقتل بالسلاح ومحله حيث لم تقئل ألحدا وإلا 
فتقتل به ولو بعد الأسروسواء كان قتاها بالسلاح أو الحجارة(© و20 

وإذا قاتل مع أهل البغى صبيان فهم كالرجال يقاتلون مقبلين ويتركون 
مدبرين لأن قتاهم للدفع ۲٩‏ : 
الرکن الثالث gsi was:‏ 

يلزم لهذه الجر بمة قصد جناق حاص هو قصد العصیان واحاهرة به . 

ولا : للفقهاء نی قتال البغاة رأيان : 

رأى یوجب قتاطم مطلقاً » ورأى يوجب قتاهم by op‏ وهو رأى 
الشافعية . ا 
١‏ وجوب قتالم مطلقاً : 

وذلك لأنه ببقائهم تتولد مفاسد يصعب تداركها فقد قال الله تعالى : 

« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلمحوا بينهما فإن بغت إحداهها على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله . إلى قوله 9إ نما الومنون إخوة 
فأصلحوا بين آخویکم» ٌ 

وف سبب نزول هذه الآبة أربعة أقوال ذكرها ابن العربى : 
الأول : روى عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أن الأوس والحزرج كان 


(۱) انظر ttl te ue‏ جزء ۸ » انظر ص ۳۱١۹‏ جژء ۲ الشرح الصغير الاردر . 

(۲) انظر ص ۳۰۵ منلا خسرو ق الدرر الکام . وذا آغذت الرأة من آهل البفی 
وكانت تقاتل حبست ولا تقتل إلا فى حال مقاتلها . وإنما تميس للمعصية ومنعها ءن الشر والفتنة . 
وانظر ص ؟١4‏ فتح القدير جزه 4 . 

(۳) انظر ص ۱۱۰ الغتی جزء A‏ طبعة سنة ۱۳۹۷ ه . 
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القالث 


الرابع 


بيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال بالسعف والنعال 
وحوه ‏ فأنزل الله تعالی فہم هذه الابة . 


: ما روی سعید عن قتادة آنا نزات فى رجلن من الأنصار كانت 


بینهم ملاحاة" ی حق بینهم فقال آحدهم للاتحر : لاخذنه عنوة 
لكيرة عشيرته » وإن الآخر دعاه إلى المحاكة إلى الننى صلى الله 
عليه وسام فأى أن يتبعه » ول پزل مبم الامر حتی تدافعوا 
وتناول بعفهم بعضاً بالابدی والتعال » فنزلت هذه aN‏ فم 


: ها رواه أسباط عن السدى أن رجلا من الأنصار كانت له امرأة 


تدعى أم زيد » وأن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحيسما زوجها 
وجعلها فى علية لا يدحل عام) أحد من أهلها » وأن المرأة 
بعشت إلى أهلها فجاء قومها فآنزلوها لینطلقوا مبا » فخرج الرجل 
فاستغاث بأهله » فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها 
فتدافعوا واجتلدوا بالنعال » CA go‏ فمم هله الآية ٠.‏ 


: ما حكى قوم lel‏ توت فى رهط عبد الله بن أن بن سلال من 


احزرج ورهط عبدالّه بن رواحة من الاوس » وسیبه آن gil‏ 
صل الله عليه وسلم وقف على حار له على عبدالله بن الى » وهو 
فى مجلس قومه », فراث حمار النى صلى الله عليه وسلم أو سطع 
غباره » فأمسلك |عبدالله بن ail Gl‏ » وقال : لقد آذانا نكن 
حارك فخضب عبدالله بن رواحه وقال : إن حار رسول الله صلى 
اله cpl peas ale‏ رما منك ومن أبياك » فغضب قومه واقتتلوا 
بالتعال والایدی » فز لت فهم هذه الآية(». 


ونستلتج من ذلك الامرر iN‏ 





(۱) انظر ص ۱۷۰4 جزء ۽ أحكام القرات لابن العربي وقال : أصح الروايات الأخيرة . وانظر 
صفحة ۳۱5 أحکام القرآن للقرطبی جزء ۱5 . 


۹۲ 


( أ) سماهم الله تعالى مؤمنين فلم يخرجوا بالبغى عن الإيمان . 
(ب) جب قتاغم خلافاً لما قال به الشافعى ۲۱ . 
(ج) إذا فاعوا لأمر الله سقط قتالهم © . 
( د ) إن الله سبحانه وتعالى أسقط عنهم التبعة فيما اتلفوه فى قتاللهم 
(ه) إن الاية أفادت جواز قتال كل من منع حفاً علیه ۳) 
۲--وجوب ais‏ يشروط : 
جب على الإمام قتال البغاة لإجاع الصحابة على ذلك ولكن لا يقاتلهم 
حى يبعث إلمهم رسولا عدلا عارفاً بالعلوم والحروب Bas‏ نيبآ ناصحا لأهل 
العدل یسم ما ینقمون علی الامام آی یکرهون منه ؟ فیعودون کم الاسلام؛ 
Lab‏ بعلى من بعثه ابن عباس رضى الله عنه إلى الدوارج بالنپروان فرجع 
بعضیم للطاعة . وکون الیعوث عارفاً فطناً . واجب إن بعث للمناظرة » 
والا فهو مستحب کا قاله الأفرعی والزرکشی . 
ولو آمکن دفع eer‏ بالحبس بعدما تأهبوا فعل ذلك . ولا يقاتلون 
لأنه أمكن دفع شرهم بأهون منه واجهاد معهم واجب بقدر ما بندفع به 
ا 
وجب قتاهم بشروط هى : 
۱-آن یتعرضوا رم آهل العدل . 
۲ أو یتعطل جهاد المشركين مهم . 
اب أو يأخذوا من حقوق بيت المال ما ليس لهم . 
1 أو بمتنعوا عن دفع ما وجب علهم . 


(۱) انظر أحکام القرآن للشافعى ص ۲۹۰ جزء أول . وانظر ص ۲۹4 الزیلعی جزء ۳ . 
(۲) والفیء : الرجعة عن القتال : بالهزيمة والتوبة وغیرها . 

(۳) انظر ص ۱۰۶ الغنی جزء ۸ . 

(4) انظر Ge‏ ۲۹۶ جزء ۳ الزیلیی . 


۳ 


ه ‏ أو يتظاهروا على خلع الإمام الذى انعقدت بيعته . 

فإن ذكروا مظلمة أو شهة أزالها عنهم بنفسه ف الشبة ومراجعة الإمام 
فى المظلمة وإن أصروا على بغهم بعد إزالة ذلك يندب له نصحهم بوعظ 
تر غباً وترهیباً وبحسه م اتحاد كلمة الدين . 

فإن أصروا دعاهم للمناظرة فإن امتنعوا وانقطعوا وكابروا وجب عليه 
إعلامهم بالقتال فإن استمهلوا فى القتال اجمهد فى الإمهال إن كان ذلاث لإزالة 
الشبة وإلا إن كان ذلك لانتظار مدد أو تقوية ل عهلهم . 

ويكون قتالهم كدفع الصائل سبيله الدفع بالأسبل فالأسبل ولا يقساتل 
مدبرهم ؛ ولا منخنهم ولا من ألقى سلاحه أو أغلق بابه أو ترك القتال0©. 


. ۸ انظر الذخيرة القرافى ص ۷۲ جزه‎ )1١( 

وى الجواهر : قال سحنون : إذا خرجوا بغيا ورغبة عن حك الإمام دعاهم الامام إلى 
احق فإن أبوا قاتلهم » وجاز له سفك دمهم حی يقهرم فإن تحققت هزيمهم وانتبت دعوم 
فلا يقتل منبزمهم ولا يذفف على جرعهم , بالذال المنقوطة وهو ما يسرع به إلى قله . وقال 
الآئمة . فإن لم يؤمن رجوعهم قتل ممْبزمهم وجريحهم . وروى عبدالله بن مسعود رضوالله ae‏ 
أن النبى صل الله عليه وسلم قال : يابن أم عبد ما حك من بغى من أمتى ؟ 

فقلت الله ورسوله أعلم . قال ۰ pad ot Vl‏ » ولا جهز على جريحهم ء ولا يقعل 
أسيرم ولا يقسم فيكهم . 

ولأن العصمة ثابتة للم بشبادة أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله لقوله عليه الصلاة 
وااسلام و فٍذا قالوها عصموا می دماءهم وأموالم إلا حقها» . 

_ ویفتل الر جل lel elas‏ وقریبه مبارزة وغير مبارزة » وجده لأآبيه ولآمه » كا قى 
قتال الكفار لأنه قتال ضرورة . ولا أحب قتل الأب وحده عمداً ميارزة أو غيرها » وإن كات 
tas‏ لقوله تعالى : «ولا تفل ما آف ولا تنبرهما» وقال اه تعال : « ووصيئا الإنسات 
بوالديه» . و وإن جاهداك على أن تشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطممها وصاحبهما فى الدنيا 
معروفاً » فدل على أن الكافر اندرج فى الموصى ببره » لأنه لا يأمر بالشرك إلا كافر . وقال أصيخ 
يقعل أباء وأخاء , 

وإذا امتنع أهل البغى وكانوا أهل بصائر وتأويل أو أحل عصبية ٠ن‏ الإمام العدل قتلوا وهو 
ul‏ يمجانيق وإما بغيرها » وقطعت مير نهم وماؤم . أو أرسل علهم ليغرتهم كالكفار . 

و إن كان فيهم النساء و الذرية فلا يرميهم بالنار وإلا یکن فییم نساء ولا ذرية فله ذلاك الا آن 
یکون فییم من لا بری رأيهم»ويكره بيهم » أو خيف أن يكون فيبم فلا يفعل شيثاً ما ذ کر ناء  .‏ 


4% 


انيا : لا يضمن البغاة ما أتلفوه ف الفتئة من نفس أو مال إن کانوا 
خرجوا على الإمام بتأويل ٠ ١‏ 

©” حر جوا على الإمام بغر تأويل يلزمهم النفسوالمال . قاعاً أو فائتً‎ Of Ul 

وقد ورد فى مایة احتاج : 

« وما أتلفه 8 دل وعكسه إن لم يكن فى قتال » ولم يكن من 
ضرورته » ضمن متفه نفسا ومالا وقيده الاوردی عا IS]‏ قصد أهل العدل 
التشفى والانتقام لإضعا قهم وهز متهم » . 

We‏ : لا تصادر Aix!‏ ولا تسبى نساؤهم ولا بقتل آسر هم ویدب 
ویسجن حی یتوب وی جرشهم ومولمم خلاف( . 

. الحنفية أنه بجهز على جرمحهم ويتيع مولهم إن كان لم فئة‎ Cus 

ولا يرى ذلك أحمد والشافعى ومالك . سواء كانت لي فة أو لم تكن . 


واختلف العلیاء إذا حضر معهم من لا يقاتل» فقال أبن حنبل والشافعى فى أسد قوليه : لا يقعل» 
لأن علياً رضى الله عنه نهى أسحابه عن قتل محمد بن طلحة السحار » فقال : و إياكم وصاحب 
الکرسی » . ( وصف بذلك لكثرة عبادته ) . 

وانظر س PAN‏ جزء ۷ من نهاية المحتاج . 

وانظر ص ۳۰۰ الدرر الکام لنلا خسرو ق افلاف ق قتل جربهم وانباع مولهم . 

وانظر ق ذاك ص 4۱۲ ؛ فتح القدیر جزء 4 . 

وانظر فى ذلك آیضاً ص ۱۰۳ جزء ۲ البزان لشعرافی ( تول ماک و الشافعی و أحمد انه 
لا يجوز أن يتبع مدبرم ولا أن يذفف على جريحهم . وقول أن حنيفة يجواز ذلك ما دامت 
الحرب قائمة ) . 

)١(‏ الأصل فى الإتلائف إيجاب ge Gel, Oba‏ ذلك صورتان : البغاة ترغيياً فى 
الرجوع إلى الحق » والحكام ؛ لثلا يزهد الناس فى الولايات فتضيع الحقوق . 

وانظر تفصيل الموضوع ف المغنى جزء م ص ۱۱۳ طبعة سنة ۱۳۹۷ ه . 

( ۲ ) انظر نهاية الحتاج جزء ۷ ص ۳۸۹ ورأی مالك فى ذلك الأمر . 


و حبس مام حى حى يتويوا لأن الاسلام یعصم , التفس والمال والحبس كان 
vee ee‏ | ۳ 

واذا طلب آهل البغی الوارعة آجیبوا إلا إذا كان خبراً للمسلمین ON‏ 
المسلمين قد يحتاجون إلى الوارعة لحفظ قوتهم والاسترادة من التقوی علیهم 
ولا dt‏ منپم علیها شیء لأنهم مسلمون ۱ . 

فإذا انبت الحرب وأمنت غائلمم وشرهم بعودتهم للطاعة أو بتفر قهم 
يرد ماهم وسلاحهم وخيلهم ولا يستعمل ما أخذ منْهم من سلاح وخيل فى 
قتال أو غيره إلا لضرورة وبالأجر كالمضطر يأكل طعام غيره فيلزمه قيمته 
وهذه الاجرة قيل نبا فى بيت الال وقيل إنها على الستعمل . 

Tal‏ : إقا سأل أهل البغى الإمام تأخيرهم یام آو شهرا حى ينظروا 
فى أمرهم أو يدلوا محجة لم حل آخذ شی ء مهم » وله تأخير هم تلك المدة 
دع عه الور ا 

: إذا قتل البغاة رهائن أهل العدل لا يقتل هؤلاء رهائتهم 

¢ نسترقهم‎ EW وقد فعل ذلك معاوية . وقال عبد‎ . eel ae 
. ولا نردهم‎ 

سادساً : قتلی أهل العدل فى القتال كالشبداء . ومن يقتل من اليغاة 


)١(‏ انظر ص ه٠8‏ مئلا خسرو اجزء ؟ فى الارو الحكام « وإن علياً رتى الله عنه كان 
إذا أخذ أسير؟ استطلفه آلا يعين عليه وخلاه . وإن شاء حبسه وهو الأحسن لانه یمن شره 
من غير قتل كذا فى الاختیار» » وانظر ص ۱۳۵ جزء ؟ الميزان للشعرانى . وانظر ص 46" الزيلعى 
جزء ۳ . وانظر ص 444 جزء " أحكام القرآن للجصاص . 

(۲) انظر ص 4۱5 جزء 4 فتح القدير . 

() قال الحنفية : وان احتاج الامام قاتل بسلاحهم وخيلهم وقال الشافعى لا يقاتل به لأنه 
مسلم فلا يحل الانتفاع بماله بدون رضاه وللحتفية أن علياً قسم سلاحهم بالبصرة بين الصحابة وكانت 
ی ای ات الیل هورق الزهری أن الصحابة أجمعوا أن لا يؤخذ مال ولأن للإمام 
أن يفعل ذلك يمال dal‏ العدل ا روی أنه عليه الصلاة والسلام isl‏ الدرع من صفوان بغیر رضاه 
فما ظنك بمال أهل البغى لا سيما إذا كان فيه دفع شرهم . انظر ص ۲۹۵ جزء ۳ الزیلعی . 


an 


يغسل ويكقن ويصلى عليه وقد قال بذلك مالك والشافعی . 

وقال بعض أصحاب الرأى إن لم يكن لهم فثة صلى عليهم وإن كانت لهم 
فثة لم يصل عليهم لأنه يجوز قتلهم فى هذه الحال فلم يصل ye‏ كالكفار . 

وقال آخرون : لا يصلى عليهم سواء كانت هم فثة أو لا وهو الصحيح 
ولكن يغسلون ويكفنون . وقال صاحب المبسوط لا يصلى عليهم ولا يغسلون27 . 
وقال سحنون يصلى عليهم غير الإمام . 

ولا يقاتلون بعظم كنار أو منجنيق أو بتغريق أو إلقاء حيات أو سيول 
جارفة لآن القصد ردهم للطاعة وقد یر جعون فلا مجدون النجاة سییلا . 

سایعاً : لا بیعث برءوس القتلی منهم إلى الآفاق » لأنه مثلة . 

وجوز ذلك بعض المتأخرين إذا كان فيه طمأنينة قلوب أهل العدل 
وكسر شوكة البغاة0©. 

امتاً : من قتل آباه آو آخاه من البغاة لم حرم عليه ميراثه لآنه لم يتعجل 
ما أجله الله تعالى . 

تاسعا : إن ألجثونا إلى دار الحرب لم جز آن نعدوا عشرکن علمهم . 

Tle‏ : إذا اقتتل منهم طائفتان لا يقدر أهل ألعدل على إحداهما فلا 
يقاتل آهل العدل مع الأحرى لاأنهم غر متکافتتن للقتال الشروع . 

حادی عشر : إن سبوا مشركين قد صالحناهم حرم علينسا شرام 

وكذلك من صا حهم أهل البغى من الكفار مخلاف ما لو استعانوا مهم . 
لأن الاستعانة ليست تأمينآ . فإن أعانهم أهل الذمة أو المعاهدون انتقض 
عهسدهم . 
كا أنه لا يستعان علهم بكافر ولو ذميآ لان القصد ردهم للطاعة والکفار 


(۱) انظر حاشية الشلبی علی الزیلعی جزء ۳ ص ۲۹۰ وانظر جزء ۱۰ ص ۱۳۱ البسوط . 
( ۲) انظر ص ۱5۰ فتح القدیر جرم 6 ع وانظر صن 868 الشرح الصغير للدر در چ 


۷ 


یریدون فتلهم » ولکن مجوز الاستعانة مهم عند الضرورة وذلك عند 
الشافعیة۱2). 


والخوارج ]ذا قاتلوا الکفار مع أهل العدل یستحقون من الغنيمة مثل ما 
یستحقه غیرهم من السلمین(" . 

الى عشر : إن رجع أهل البغى إلى الحق يزول عنهم القتال لأنهم إنما 
يقاتلون على إقدامهم على قتال أهل العدل فى كفوا عن القتال ترك قتلهم 
كما يقاتل المشركون على إظهار الإسلام فى آظهر وه زال Ope‏ 

ثالث عشر : وتقبل شهادة البغاة لتأويلهم إلا أن يكونوا من یشهدون 
لموافقهم فى الرأى فلا تقبلعند ذلك شهادتهم لبعضهم ولا ينفذ قضاواهم محينئذ . 

كا يقبل قضاء قاضمم لكن فها يقبل فيه قضاء أهل العدل لا فى غره 
كا إذا حالف النص أو الإجاع أو القياس الجلى . 

ففى كل هذه الأمور لا يقبل حكم قاضيهم 0ن 


(۱ ) انظر ص ۳۸۰ جزء ۷ نباية احتاج . 

(۲ ) انظر ص۰4 جزء 4 فتح القدیر . 

(۳ ) انظر ص 4٩۳‏ جزء ۳ أحکام القرآن الجصاص . 

() انظر ص ۳۸۰ جزهء ۷ ماية احتاج . 

وانظر ص 4١5‏ جزء 4 فتح القدیر . 

« ولو ظهر أهل البنى على بلد فولوا قاضياً من أهله ليس من أهل البغى صح وعليه أن يقم 
الحدرد والحم بين الناس بالعدل . فإن كتب هذا القامى كتاباً إلى قامى أهل العدل يحق ترجل 
من أهل مصر بشبادة من شهد عنده » إن كان القاضى يعرفهم وليسوا من أهل البغى أجازه وان 
كانوا من أهل البنى ألا يعرفهم لا يعمل به لأن الغالب فيمن يسكن عندهم أنه منبم . 

ولا يقبل قاضى أهلالعدل كتاب قاضى أهلالبغى لأنهم فسقة . وإذا ولى البغاة قاضياً فى مكان 
غلبوا عليه فقغى ما شاء ثم غلهر أهل العدل فرفهيق أقضيته ٍل قاضی آهل المدل نفذ منبا ما هو 
عدل وكذا ما قضاه برأى بعض المتهدين Lad OY‏ القاضى فى امحّبدات نافذ ء ون کان عالفاً 
لرأى قاضى أهل المدل» , 


۹۸ 


۲- جرية الرشوة 

الفق الغ رلى : 

الرشوة هى اتفاق بين شخص وموظف أو من فى حكه على جعل 
أو فائدة مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدحل فى وظيفة الرنشی 
أو مأموریته(. 
وقد عرف للشرع الصری الرشوة فی الادة ۱۰۳ من قانون العقوبات 
الصري : 

« كل موظف عموی طلب لنفسه آو لغبره آو قبل آو آخد وعدا أو عطية 
لآداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا » ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة 
وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به؛ . 

وقد وضع الشارع الفرنسى لكل من جريمى الرائى والمرتشى أحكاماً 
خاصة تنص على عقاب المرتشى فى مواد نخاصة ونص على عقاب الراثى 
فى مواد آخحری . وقد فهم الشراح الفرنسيون من تحرير القانون على هذا النحى 
ان الشارع أراد أن جعل فعل الراثى وفعل الرتشی جر بمتين مستقلتين . 

ولما انتقد فقهاء القانون ذلك استفاد المشرع المصرى من ذلك الانتقاد 
فلي بل jim‏ القانون الفرنه‌ی فى طريقة تحريره ولم يضع لكل من الراثى 
والرتشی آحکاماً حاصة . فهو لم يفصل بن فعل الراشی وفعل الرتشی ‏ بل 
اعتبر الفعلان مکونن بر عة واحدة هی جرعة الرشوة فالراشی لا یعتبر 
شریکاً لمرتشی فى جرعة » بل پعتر فاعلا أصلیاً معه فی جرعة الرشوة . 

وقد عنی الشرع الصری بالنص عل الرائش «الوسیط » . ولا عکن 
أن يعتير فعله جر بمة منفصلة إذ ليس له عمل مستقل فى جرعة الرشوة » بل 


)١ ١‏ انظر ص "م الموسوعة الجنائية جزء 4 » والمسئولية الجنائية للد كترر عمد مسعلفى 
القلل 1١1١ ge‏ . 


44 


هو رسول آحد الطرفن ال الاح . وقد یکون رسولا مشترکاً بیم‌ما فیتعن 
ذن اعتباره شریکاً الراشی والرتی أو فاعلا أصلياً معهما فى جر عة واحدت(۱). 

وآرکان جر عة الرشوة فی الفقه الغرنی هی : 

۱- صفة الرتشی . 

۲ - وعد أو عطاء یعرضه الراشی علی الرتشی فیقبله . 

* أن يكون ذلك لحمل المرتشى على أداء عمل من آعمال وظیقته 
أو الامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة . 


فى اش الاسم رعى : 

الرشوة أصلها من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتزقه ‏ والرطيل 
الرشوة وف المثل البراطيل تنصر الأباطيل وهی Sell op Bel‏ النى 

هو العول لانه مخرج به ما استير 0© , 

ویفرق فقهاء السلمن بن افدية والرشوة . فلفدية مال يعطيه لا يكون 
Thy te‏ بشرط أما الرشو ة فال يعطيه يشرط أن يعيته . 

وروى عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعنة 
الله على الراشى dls‏ فى الحكم . 


(۱) انظر ص ۸ الوسوعة ابنائية جزء 4 . 

( ۲ ) انظر حاشية الطهطاوی عل الدر افختار ص ۲۷۷ جزء ۳ ۰ وانظر تيصرة الحكام 
جزه ۱| صس ۲۳ ۰ واثظر ص ۲۰۰ جزء ۲ من منتخب SS‏ المال ی سئن الا ال والاقوال 
للمتقی آهندی : اطدية ٍل الامام غلول رواية للطير افى عن ابن عباس . 

هدایا المال حرام كلها رواية لأبى يعلى فى مسنده عن حذيفة . 

أخذ الأمير المدية سحت وتبول القاضى الرشوة “كفر وهى رواية للإمام أحمد فى مسنده 
فى الزهد عن على . 

من شفع لأخيه شفاءة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه ققد أق بايا من أبواب الريا . للإمام 
أحمد فى مسنده ولأ داود عن أب أمامة . 


Vee 


وى رواية : (١‏ لعن الرسول عليه الصلاة والسلام الراشی والرنشی 
والرائش يعبى Sill‏ عشی بيہما» . 

وقال الله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم ین بالباطل وتدلوا ما إلى 
الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » . سورة البقرة . 


الركن الأول — صف افر سى : 

كان قانون العقوبات الصادر فى سنة ۱۹۳۷ ينص فى المواد من ٠١‏ إلى 
۱ على مواد الرشوة ولم يذكر من بيما إلا الموظف العموى ومن فى حكه. 

وقد صدر القانون رقي”4 لسنة 1487 يعاقب فى المادة ٠١‏ المعدلة : 

« کل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أذ وعدا أو عطية بغر 
علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف مها أو للامتناع عنه win‏ 
مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتن وبفرامة لا تقل Sh oe‏ 
جنيه ولا تزيد على خسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ؛ . 

وقد جاء فى مذ كرة القانون الإيضاحية : 

( ونصت المادة ٠١5‏ من المشروع على عقاب مستخدى البيوت التجارية 
أو الصناعية أو المالية أو غبر ها وکل مستخدم آخر علی الرشوة لأداء عمل من 
أعمال وظائفهم أو للامتناع عن عمل من هذا القبيل . 

«ونصت الادة ۱۰٩‏ مكررة من الشروع على عقاب الاتجار بالنفوذ 
سواء أكان التجرون بنفوذهم من الوظفین السمومیین أو غبرهم وشددت 
العقاب فى SUL‏ الأولى 2 

ثم صسر القانون رقم ۰ لستة ۱۹۱۲ ( صدر ی ۱٩‏ بولیو سنة ۱۹۲۲ 

)١(‏ المتشور بالوقائ المصرية العدد ١5‏ مكرر غير إعتيادى السادر ق ۱٩‏ فبرار 

= 0 القانون رقم 1٠١‏ لسنة 1158 المنشور ف المستدرك فى آشر هذا الكتاب , 


۱۰۱ 


ونشر بالجريدة الرسمية فى ۱۹۱۲-۷۲۵ العدد ۱5۸) - وأضاف الادة 
مكرراً «۱؛ وتتص de‏ آن : 

« کل عضو عجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة 
طبقاً للقواعد المقررة قانوتا أو باحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتر ة قانوتاً 
ذات نفع عام وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره 
أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من ال 
وظيفته أو يعتقد خخطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للاخخلال بواجباتها 
يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن 
خسماثة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان SUL‏ يقصد عدم 
القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الاخلال بواجبات وظيفته ويعاقب 
GLI‏ بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل 
أو للامتناع عنه أو للاخلال بواجبات الوظيفة وكان بقصد المكافأة على ذلك 
وبغير اتفاق سایق » . 

وجاء بالمذدكرة الإيضاحية للقانون رقم ۰ لسنة 14717 تعليقاً على نص 
المادة ٠١5‏ مكرراً دأ سالفة الذكر أن هذه المادة أضيفت : 

« لتوافق تطور احتمع ابلدید ولتلام مقتضیاته ونصت علی عقاب 
الرشوة فى محيط الشركات المساهة واللجمعيات التعاونية والنقايات المنشأة 
طبقاً للقانون والمؤسسات والجمعيات العتيرة قانونآ ذات نفع عام أسوة 
بأحكام الرشوة فى محيط الوظائف العامة على النحو الموضح بالنص وذلك 
مع عدم الإخلال بالحالات الى يعتير فها الجانى مكلف مخدمة عامة طبقاً 
ليادة ۱۱۱ عقوبات » . 

هذا وقد أضيفت فقرة جديدة ليادة ۱ع عوجب القانون رقم ۱۲۰ 
لستة ۱۹۱۲ : : تنص على أن يعد فى حکم الوظفین العمومیین فى تطبيق 
تصوص الرشوة : 


۱۰ 


«اعضاء مالس زدارة ومدیرو ومستخدمو الومسات والشرکات 
والجمعيات والنفيات والمنشات إذا كانت الدولة أو إحدى الحيئات العامة 
تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت » . 

وجاء تعلیقاً علی هذه الفقرة با مدكرة الإيضاحية أنه : 

وأضيفنت فقرة جديدة إلى المادة ١١١‏ تتناول اعتبار أعضاء مجالس 
إدارة ومديرى ومستخدى المؤسسات والشركات والنظلات والجمعيات 
والمنشات ‏ إذا كانت الدولة أو إحدى الميثات العامة تساهم فى ماما بنصیب 
ما بأية صفة كانت فى حكم الموظفين العموميين » . 

أما فى الفقه الإسلاى فإننا نجد أن جرممة الرشوة ولو أنها تعد من الکباثر 
إلا آنهالم تصل إلى مرتبة الجحرائم امحددة العقوبة وذلك راجع ال طبيعة اشتمع 
الإسلاى فى ذلك الوقت فلم يكن للموظفين ذلك الشأن الذى لهم الآن ولذلك 
نجد أن أغلب كتب الفقه لا تتكلم عن الرشوة إلا بالنسبة للقضاة وتبحها فى 
راپ القضاء كنا تكلموا عنها أيضاً بالنسبة للعهال أى الولاة وهؤلاء هم الموظفون 
فى ذلاف الوقت(). ۱ 

das) Cade of ad‏ الله على الراثى «المرتشى فى الحكم ) روى 
من ثلاث طرق : 

الأولى : رواية عن ألى هريرة » والحديث فها روى بلفظ النی صلى 


)١(‏ انظر ص ه؛١‏ من کتاب هدی السنة للأستاذين على حسباقه ومصطفى زيد » وانظر 
ص ۳۸؛ المفى جزء ١١‏ ( المدية يقصد بها فى الغالب اسمالة قلبه ليعتى به فى الک فتشبه الرشوة 
قال مسروق إذا قبل القاضى الرشوة أكل السحت . وإذا قبل الرشوة بلفت يه الكفر . وأما 
الرشوة ق الک ورشوة العامل فحرام يلا خلاف قال الله تمالى: أكالون لسحت قال الحسن 
وسعيد بن جيير فى تفسيره : هو الرشوة وقال : إذا قبل القاضى الرشوة بلغت به إلى الكفر ) . 
وانظر هذه الروایات ص ۲۰۰ من منتخب کنز المال لستقی اطندی . 


الله عليه وسام لا بلفظ الراوی . ولفظه با ورد للثرمذی . ورواه بزيادة 
قید ( فى الحكم ) ولم يشاركه فى يراد هذه الزيادة إلا الطرانى . وقد وصف 
الشوكانى إسناد هذه الزيادة بأنه جيد . 

الثانية : رواية عبدالله بن عمرو ء وقد أخرجها أحمد وأبو داود 
Glailly‏ والّرمذی وابن ماجه واین حبان » والطبر انی والدارقطی SLL‏ 6 
وقواها الداری . والدیث فا مروی بلفظ الرسول علیه الصلاة والسلام 
تارة کا ی رواية آی هريرة » وبلفظ عبدالّه تارة آخری : « لعن رسول 
Lae abl‏ الله عليه وسلم الراشی والمرتثشى » وليس فيه على الحالين قيد 
Sd ds‏ 

الثالة : رواية ثويان0©. وقد أنخحرجها أحمد » والیرمنی والعزار 
والطيرانى فى الکبر » واخاکم . والحديث فبا مروى يلفظ ثوبان . « لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشی والرتشی والرانش بعی st oll‏ 
بیپما 4 . 

من كل ما تقدم نجد أنه مما يتمشى مع الفقه الإسلاى ولا يناق الحديث 
النبوی آن یکون الرتشی موظفا عومباً آو موظفاً غر عموی. فالروایات 
اتلفة نی روی مها الحديث تعطينا ممالا واسعا لأن يلحق التشريع الوظلف 
العموی وغر ه من مستخدی الميئات احتلفة . 


الركن الثانى -- ال ىكى الادی : 
الركن المادى للجر مة » وهو الاتفاق أو التعاقد الذى حصل بين الراثى 


)١(‏ هو مولى رسول الله صل الله عليه وسلم ویکنی آبا عبداقه . سبی فاشتر اه الرسول 
وأعتقه وقال له : « إن شئت أن تلحق ye‏ أنت مهم » وإن شئت أن تكون منا أهل البيت » 
فثبت عل ولاء رسول الله صل الله عليه وسلم » ول يزل معه سفراً وحضرة إل أن توق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الشام سیث زل بالرملة وابتی بها دار وحمص داراً وشبد فتح 
مصر وابتی ما دار وتوق بداره الی محمص منة 4ه هجرية . 


۱۰ 


ot My‏ وهو الذی عبرت عنه الادة ۱۰۳ع بکل موظف ( طلب لنفسه 
أو لغره أو قبل أو أحذ وعدا آو عطیة() . 

فالطلب آو القبول آو الاخل .. لأداء عمل من آعمال الوظيفة » 
أو لأداء عمل يزعم أنه من أعمال الوظيفة أو للإمتناع عنه يتحقق به الركن 
المادى ولول يكن ذلك باتفاق سابق (الادة ۱۰۵ع ). 

وق القانون القدم كان الرجاء لا يقوم مقام العطاء ولا التوصية فلا يعد 
راشیاً من برجو موظفاً نی عمل من آعمال وظیفته آو یوصیه بأدائه على وجه 
خاص ولو کان غرضه من ذلك حمل الوظف عل تنفیذ عمل غر حق . 

ولكن القانون الجديد نص ف المادة ۱۰۵ مکررة عل عقاب کل موظف 
قام بعمل من أعمال وظيفته أو إمتنع عنه أو أخل بواجباتها ننيجة لرجاء 
أو توصية أو وساطة . 

ولا صلر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۲۲ عدل الاحق ۱۰۳ مكرراً 
عقوبات على النحو التالل : 

«یعتبر مرتشیاً ویعاقب بنفس العقوبة المنصوص علبا فى المادة السابقة 
كل موظف موی طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء 
عمل يعتقد خطأ أو يزعي أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه ) . 

وجاء بالذکرة الایضاحية ما یل : 

«عدلت الادة ۱۰۳ مکررا بأن أضيف لما حالة الموظف الذى يعتقد 
خطأ أنه مختص بالعمل أو بالامتناع عنه وهى حالة لم يكن يتناوها العقاب من 
قبل مع وجوب فرض عقوبة ها لانها آقرب ال طبيعة الرشوة من حالة 


ET ET TTT 
. انظر تعدیل الادة ۱۰۳ مکرراً عقوبات ق الستدر ك ق آخر ها الکتاب‎ )۱( 


1.0 


ازع . كما أضصيفت حالة قبول الموظف العموى لارشوة إلى الحالات الأخرى 
الواردة مبذه المادة وذلث توحيدآ الحالات المعاقب علبها فى سائر مواد الرشوة 
وقد اقتضی تعدیل هذه الادة تعديل الادة ۱۰6 مکررا بإضافة حالة الموظف 
الذى يعتقد خطأ أنه مختص بالعمل أسوة بإضافتا إلى المادة ٠١1"‏ مكرراً 
ع وبلضافة حالة الاخلال بواجبات الوظيفة إلى هذه المادة والمادة ٠١8‏ 
عقوبات آسوة باللص علما فی الادة ۱۰۶ عقوبات » . 


امدية : و ما سبق القول یفرق الفقهاء بن اطدية والرشوة . 
وقد قسم صاحب الفتاوی امندية افدایا العطاة للقاضی ال آنواع . 





rll oy هدية ممن له خصومة وليس له أن يقبلها سواء كانت‎ ١ 
" وبین الهدی مهاداة قبل القضاء آو م تکن . وسواء کانت بیهما قرابة‎ 
. أو ل تكن‎ 


۲ هدية من لا حصومة له وهی de‏ نوعن . 


إما أن تكون بينهما مهاداة قبل القضاء بسبب قرابة أو صداقة أولم يكن 
بیهما مهاداة(۱). 


فان کان بینهما مهاداة قبل القضاء ؛ فان آهداه بعد القضاء عثل ما کان 
مبديه قبل القضاء فلا بأس بأن يقبلها وحمل ذلك على المياسطة السابقة بينهما . 


وإن أهداه زيادة على ما كان ديه قبل القضاء فإنه لا يأخل الزيادة ‏ 
قال الزدوی الا أن يكون مال المهدى قد زاد فبقدر ما زاد ماله ذا ازداد 
فى الهدية فلا بأس بقبوها . 


. انظر ص ۳۴۰ جزء ۳ الفعاوى الطندية‎ )١( 


yet 


كل ذلك إذا كان بيئْهما مهاداه سابقة . أما إذا لم یکن بیهما مهاداة 
سابقة فلا ینبغی له آن یقبل اطدیة(۱). 

وقد قال صاحب معين الحكام فی ذلث : 

« والأصوب فى زماننا عدم القبول مطلقاً لأن المدية تورث إذلال الهدی 
وإغضاء المهدى إليه وق ذلك ضرر القاضى ودخول الفساد عليه وقيل إن 
امدية تطفىء نور الحكة . قال ربيعة : إياك والهديةفإ:ها ذريعة الرشوة وكان 
النبی علیه الصلاة والسلام یقبل المدية وهذا من خواصه والنبى معصوم مما 
يتقى على غيره منها . ولما رد عمر بن عبد العزيز الحدية قبل له كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقبلها .فقال: كانت له هدية ولنا رشوة لأنه كان يتقرب 
إليه لنبوته لا لولايته ونحن يتقرب إلينا للولاية . 

وقال عليه الصلاة والسلام : يأتى على الناس زمان يستحل فيه السحت 
باطدية والقتل بالوعظة یقتل البریء لیتعظ به العامة؟ » . 

ورأى صاحب معين الحكام هو الرأى السديد . وأن الهدية إلى الحكام 
ومن فى معناهم رشوة على أى حال . 
أمواع ال سُوة : 

وقد ق.م بعض الفقهاء الرشوة إلى أربعة أنواع : 

الق.م الأول : أن مهدى الرجل إلى رجل مالا لابتغاء التودد له والتحبب 
وهذا النوع حلال من جانب المهدى والمهدى إليه . 

الق.م الثانى : أن مبدى الرجل إلى رجل مالا بسبب أن ذلك الرجل قد 
خوفه فبدى إليه مالا ليدفع انلوف عن نفسه . أو مبدى إلى السلطان مالا 
ليدفع ظلمه عن نفسه أو عن ماله . وهذا نوع لا محل الأخذ لأحد وإذا أحذ 
يدل تحت الوعيد . وعامة الفقهاء على أنه يحل للمعطى الإعطاء لأنه مجعل ماله 
وقاية لنفسه أو مجعل بعض ماله وقاية للباق . 1 
)١( 0‏ انظر ص ٠١‏ من مين الحكام . 

( ۲ ) انظر ص ۳۳۱ الرجم السابق » وانظر ص ۱۰۱ الفتاوی الکاملية . 
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القسم الثالث : أن بدى الرجل لل الرجل مالا ليسوى أمره فيا بينه وبين 
السلطان وبعينه ى obs‏ وإنه على وجهين . 

Up ek oS ot 2: الواعد الأول‎ 

فلا بحل للمهدى الإعطاء ولا للمهدى إليه الأخل . 

الوجه الثانى : أن تكون حاجته مباحة . 

١‏ فإن اشترط أنه إنما سبدى إليه ليعينه عند السلطان وفى هذا لا نحل 
لأحد الأخذ . ومن الفقهاء من قال لا حل للمعطى الإعطاء وميم من 
قال بحل . 

Ul‏ ]13 أعطاه بعد أن سوى أمره ونجاه عن ظلمه فيحل للمعطى الإعطاء 
وخل لاحن الاعل . 

٠‏ ؟-إذالم يشترط ذلك صرحا ولكن إنما مبدى إليه ليعينه عند السلطان 
وف هذا الوجه اختلف الفقهاء وعامهم على أنه يكره هذا إذا لم تكن بينهما 
مهاداة قبل ذلك لسبب من الأسباب . وأما إذا كانت بینهما مهاداة قبل ذلك 
بسبب صداقة أو قرابة فأهدى إليه كنا كان مبدى قبل » ثم إن المهدى إليه 
قام لإصلاح أمره . فهذا أمر حسن لأنه مجازاة الإحسان بالإحسان . 

الق.م الرابع : أن مبدى الرجل إلى سلطان فيقلد القضاء له أو عملا آخر 
وهذا النوع لا Jt‏ 150 ولا للمعطی sles Yl‏ 


(۱) انظر ص ۳۱۲ جزء 4 ابن عابدین 

ارشوة ارپمة آنواع : 

الأول : ما هو حرام على الآخذ والمعطى وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة . 

والثای : ارتشاء القاضی لیس وهو كذلك حرام ولو القضاء بحق لآنه واجب عليه . 

والغالث : أخذ الال ليسوى أمره عند السلطان دفماً Ur of spa‏ النفم وهو حرام de‏ 
الآخذ فقط وحيلة حلها هى أن يستأجرة يوماً إلى الليل أو يستأجره يومين فتصير منافعه مملوكة 
ثم يستحمله ى الذهاب إلى السلطان للأمر الفلا . 

وف الأقضية قسم الحدية وجعل هذا من أقسامها فقال حلال من ابمانبین کالاهداء التودد و سرام 
منبما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط وهو أن يبدى ليكف عنه الظلم واليلة 


أن يسدأجر ١80‏ = 
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وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن اللتبية الأزدى 
على صدقات بى سلم فلما جاء حاسبه قال : هذا مالكم وهذا هدية . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا جلست ى بيت أبيلك وأملك حهى تأتياك 
هديتلث إن کنت صادقا(۱). 

وف الموطأ : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله 
ابن رواحه رضى الله عنه إلى خيير » فیخرص (اللرص آو الزر تقدیر 
ما على النخل من القّر ) بينه وبين مهود نخيير فجمعوا له حلياً من حلى نسائهم » 
فقالوا : هذا لك وخفف عناء وتجاوز فى القسم » فقال عبدالله : يا معشر 
الپود » والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلى » ما ذلك محاملى على أن أحيف 
علیکم » فأما ما عرضتم على من الرشوة فإنها بعت0©, وإنا لا تأكلها » 
فقالوا پذا قامت السماوات والارض ) . 


د قال فى الأقضية هذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعم يقيناً أنه إنما يبدى ليعينه 
عند السلطان فشاخنا على أنه لا بأس به ولو قغى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك 
فهو حلال لا بأس به وما نقل عن بن مسمود من کراهته فورع . 

الرابع : ما يدفعه لدقع اللوف من الدفوع إليه عل نفسه آو ماله حلال الدافع حرام على 
الآذ لأن دفع الرر من السلم واجب ولا يجوز أخط المال ليفعل الواجب . 

(۱) وق دواية عن أب حميد الساعدى قال : استعمل رسول الله صل الله عليه وسلم 
رجلا منالأزد يقال له ابن اللتبية ( بنو لتب بضم الفاء وسكون التاء المثناة قبيلة من الأزد منهم 
عبدالته بن اللتيبة هذا ) على الصدقة فلما قدم قال هذا لك وهذا أهدى لى فقام النبى صل الله عليه 
وسلم على المنير وقال : ما بال العامل تبمثه على بعض أعمالنا فيقول هذا مالك وهذا أهدى إلى 
ألا جلس فى بيت أبيه أو أمه فينظر أمبدى إليه أم لا والثى نفسى بيده لا يأخذ أسد مها شيعا إلا جاء 
يوم القيامة يحمله على رقبته . فدل على أن ما أهدى إليه فى أثناء الولاية لا يجوز قبوله . 

(؟)انظر ص ۲۹۲ الهذب جزء ۲ . 

وانظر ص VA‏ جزء ٩‏ النی ( والسحت أن يستعيتك الرجل على مظلمة فييدى لك فلا تقبل 
وقال قعادة: قال كعب الرشوة تسفه الحليم وتعمى عين الحكم . فان ارتشی الاک أو قبل هدية 
ليس له قبولها فعليه ردها إلى أر باجا » لأنه أخذها بغير حق فأشبه المأخوذ بعقد فاسد ويحتمل أن 
يجعلها فى بيت المال لآن التبى صل الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتيبة بردها على أربابها ) . 

وانظر ص 5ه الأحكام للقامى أبٍ يعلى . - 
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وقد كتب عمر إلى عماله : إياكم والحدايا فإنها من الرشا ء وصادر 
ثروة کثر من عاله ولم يقبل احتجاجهم بأنهم ثمروا آمواهم فى التجسارة 
أو الزراعة أو الصناعة . 

وكان ممن صادر أمواهم آو شاطرم فا عمرو بن العاص وسعد بن 
Jl‏ وقاص وخالد بن الوليد . تر 
الركن الثالث - القصر النالى ٠‏ “ 

القصد الجنانى فى جرعة الرشوة قصد خاص فن ناحية الراشی هو آن 
يقدم الوعد أو العطاء وقصد من هذا أن يقوم المرتشى بعمل أو الامتناع 
فى مقابلة العطاء . 

فإذا قدم صديق إلى صديقه الموظف هدية لمعرفة سابقة بينهما مثلا 
و ينبت أن غرضه من ذلك حمل الموظف على عمل أو امتناع عن عمل 
فلا جرعة . ومن العفة عدم قبوها فى أثناء الوظيفة 3 

ورد فى المهذب : « وأما من كانت له عادة أن مبدى إليه قبل الولاية 
برحم أو مودة فإنه إن كانت له فى الحال حكومة لم مجز قبوها منه لأنه لا يأخذ 
فى حال ينهم فيه وإن لم يكن له حكومة ؛ فإن كان أكثر مما كان مبدى إليه 
أو أرفع منهلم جز له قبوها لأن الزيادة حدئت بالولاية . وإن لم يكن IST‏ 
ولا أرفع مما كان مبدى ad]‏ جاز قبولها الحروجها عن تسبب الولاية والأولى 
ألا يقبل لحواز أن يكون قد أهدى إليه لحكومة منتظرة . 
= ( روى عن الثبى صل الله عليه وسلم أنه قال : هدايا الأمراء غلول فإن قبلها وعجل المكافأة 
عليها ملكها . وإن م يعجل المكافأة عليها كانت لبيت المال إن تعذر ردها على المهدى لطا ) . 

وانظر مجمم الژوائد ومنیع الفوائد ابلزه ۳ ص ۱۸۹ ف باب الرشا . 

وعن مسروق قال : و كنت جالساً إلى عبداش فقال له رجل : ما السحتث ؟ قال : الرشاق 
الحم قال : ذاك الكفر . ثم قرأ ومن لم يحم بما أنزل الله فأولتك م الكافرون» . رواء أبو يعل 
وشیخه حمد بن ععان ین مر. وعن این مسعود قال : الرشوة فى الحم كفر وهو بين الناس 
سحت . رواه الطبرانى فى الكبير . 

وانظر آحکام القرآن لجصاص جزء ۲ ص ۰۲۵ . 


۱۱۰ 


الرسُوة ار فع الضرر : 

هل الرشوة کل ما بدفعه احکوم ال SLI‏ آو رسوله - ولو آراد به 
التوصل إلى نيل حق له أو دفع ضرر عنه » ۳ بقصد التوصل 
إلى باطل فقط ؟ انقسم الفقهاء إلى رأيين : 

الرأى الأول : یقول بعموم حرم الرشوة . قال به الشوكانى نقلا عن 
الإمام المهدى فى البحر بقوله : « قيل وظاهر المذهب المح لعموم احير . 
وإن كان مختلفاً فيه فكالباطل » إذ لا تأثر حکه» . م قال ی ترجیحه على 
الذهب الاخر « قلت والتخصیص اطالب الحق يجوز تسلم الرشوة مه 
للحا كيم » لا آدری بأی خصص فالق التحرم ٠ ta.‏ أخذاً بعدوم الحديث . 
ومن زعم اسلواز ق صورة من الصور فان جاء بدایل مقبول . وإلا كان 
تخصيصه رداً عليه . فإن الأصل فى مال المسلم التحريم » . 

sl sly‏ الثانى : ذهب إليه الإمام ابن الاثر فى الناية حيث يقول 
«فااراشی من يعطى الذى يعينه على الباطل . والصنعانى فى سبل السلام حيث 
یئول : « والراشی هو الذى يبذل المال ليتوصل إلى الباطل ؛ . أما من يعطى 
لأخذ حق al‏ دفع ظلم فباح له . 

روى ابن الأثير عن ابن مسعود » أنه أخذ بأرض الحبشة فى شیء » 
فأعطى دينارين حى خلى سبيله » وروی عن dele‏ من al‏ التابعين er!‏ 
قالوا : لا بأس أن بصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خخاف الظلم . 

وقد وردق أحكام القرآن للجصاص : « ووجه آعر من الرشوة وهو 
الذى يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه فهذه الرشوة محرمة على آخذها غسار 
محظورة علی معطبا . وروی عن جابر بن زید والشعی قالا: لا بأس بأن 
يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا .حاف الظلم . وعن عطاء وابراهم مثله 
وزو عخام عن این و : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا راشی 
؛الرتشی لیحق باطلا آو ببطل حقسا فآما آن تدفع عن مالك فلا-پأس 


۱۱۲۱ 


وقال يونس عن الحسن : لا بأس أن يعطى الرجل من ماله ما يصون يه 
عرضه . وروى سفيان عن عمرو عن ألى الشعثاء قال : «لم نجد فى زمن زياد 
شیاً آنفع لنا من الرشا . فهذا الذى رخص فيه السلف نا هو دفع الظلم عن 
نفسه ما يدفعه إلى من يريد ظلمه أو اناك عرضه . 

وقد روی آن النی صل الله عليه وسلم لا قسم غنائم خيير وأعطى تلك 
العطايا اللزيلة أعطی العباس ابن مرداس السلمى شيئاً فسخطه فقال شعرآ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم اقطعوا عنا لسانه فز ادوه حبى رضی OG‏ 


apts bg NP pas 
إذا أخذ الشخص هدية ولم يكن له الق فى آخنها اختلف الفقهاء‎ 
. ق مصيرها‎ 


اقا Glas‏ الاك 

؟ قال عامتهم بأنها ترد لأربامبا إن عرفهم. وقال يذلك صاحى السير 
الکبر والهاية . کا ترد لاربابا نی کل موضع لیس له آن یقبل فيه. ‏ 7 

فإن لم يعرف مهدا أو عرفه إلا أنه كان بعيداً وتعذر الرد عليه يضعها 
فى بيت الال . ۱ 

وإن كان المهدى يتأذى بالرد يقيل الحدية ويعطيه مثلقيمتها . ولو أهدى 
إليه الوالى الذى عينه هدية يقبلها ‏ فإن كان له خمصومة فلا یقیل افدية الا 
بعد الحكم . 

أما الرشوة فيجب ردها ولا تملك . ورد فى ابن عابدين : 

دوف القنية الرشوة مجحب ردها ولا تملك » ولو دفع القاضى أو لغيره 
سحت لإصلاحه المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه :0©. ١‏ 

(۱) انظر ص ۰۲۷ جزء ۲ أحکام القرآن الجصاص . 

ومن الیدهی آن فعل النبی صل الّه علیه وسلم لا یمد رشوة محال من الحوال ؛ وانما هو 
ار شاه لطالب فى حدود ما یأخده غیره من الختام وما کان ینیتی لجصاص آن یذکر هذا 
ی الرشوة . 

)۲( انظر ص ۳۳۰ جزء الفتاوی اندية ؛ وانظر ص ۲۰۰ من منتطب کنز المال 
لمتقى المتدى ( عن أن جرير الأزدى أن رجلا كان هدى Pd‏ ن نطاب bs ee IS‏ 


۱۹۲ 


كم اد Je age‏ فهّاء القاضی 2 

إذا ارتشى القاضى ثم قضى أو قضى ثم ارتشى فحكى فى المادية 
ثلاثة أقوال : 

. .إن قضاءه نافذ فما ارتشى فيه وى غيره وانختار ذلك اليزدوى‎ ١ 

ب إن قضياءه لا ینف فيه وينفذ فیا سواه واشتاره السرخسی . 

۳ إن قضاءه لا ينفذ فهما  .‏ 

وقد ورد فق ابن عابدین عن ذلاث62: 

و والرأى الأول اختاره الزدوى واستحسنه فى الفتح لأن حاصل أمر 
الرشوة فما إذا قضى حق [جاب فسقه » . 

وقد فرضن آنه لا يوجب العزل فولايته قائمة وقضاوه بحق فلم لا ينفذ 
وحصوص هذا الفستق غير موثر وغاية ما وجه أنه إذا ارتشى عل لنفسه 
فقط والقضاء عمل لله تعالى . 





= جزور ثم قدم إلى عمر فى حصومة فقال با آمیر المؤمئين اقض بيئئا قضاء فصلا كا يفصل الفخذ 
من الجزور . فكتب عمر إلى عماله لا تقبلوا المدية فإنها رشوة . عن این آی الدنیا نی کتاب 
الاشراف ووکیم ق الشرد ) . 

وئری آن هله الرواية بميدة عن الق فعمر هذا هو الى روى عنه أنه لما تحسنت العلائق 
بینه و بین مك الروم مهادت زو جته آم کاثوم بنت عل بن أن طالب وملكة الروم فأخذ بر 
الهدية الى أرسلتها ملكة الروم وكان فها عقد فاخر » و جمع السلمین مشاوراً إياهم ى أمر هذه 
المدية فكان الرأى أنبها فى مقابل هديتها » ولكن عمر أنٍ إلا أن يضمها إلى أموال المسلمين فى 
بيت مالم ورد مل أم کلثوم بقدر ما آنفقت . 

وآهدی أبو موسى الأشعرى إلى عانكة امرأة عمر طنفسة ( بساط له خل رقیق ) قدرها فراع 
وشبر فدخل علها عر فرآها » قال أفى لك هذا ؟ فقالت : أهداها لى أبو موسی الاشعری » 
فأخذها حمر قرب بها رأسها حى ننض ( تحرك ) رأمها » ثم قال : عل بأ موبى الأشرى 
وأتعبوه فأق به قد أتعب » وهو يقول : لا تتعجل على يا أمير المؤمنين فقال عبر : ما يجعلك 
٤‏ على أن تهدى لنسائی ثم آخذها عمر فضرب فوق رأسه وقال : خذها ء فلا حاجة لنافها . 
فهذه الشدة من عمر تناف ما فى رواية أي جرير الأزدى ولا تتمثى معها . 
(١)انظر‏ ص ۳۱ و ۳۱۷ جزء 4 ابن عابدين . 
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وف اللحانية أجمعوا أنه إذا ارتشی لا ینفذ قضاوّه فها ارتشى فيه . قلت 
aI‏ الإجاع منقوضة عا اختاره التزدوى واستحسنه فى الفتح وينبغى 
اعمّاده للضرورة فى هذا الزمان وإلا بطلت القضايا الواقعة . 

وقال الشیخ جال الدین الزدوی « آنا » متحير فى هذه المسألة لا أقدر 
أن أقول تنفد أحكامهم ا أرى من التتخليط والجهل والجراءة فم ولا آقدر 
أن أقول لا تنفد لأن أهل زماننا كذلك فلو أفتيت بالبطلان أدى إلى إبطال 
الأحكام جميعاً . os‏ الله بيننا وبين قضاة زماتنا . أفسدوا علينا ديننا 
وشريعتنا لم يبق منْهم إلا الإسم والرمم . 

وورد فى جامع الفصولين : 

« من أخذ القضاء برشوة فالصحبح أنه لا يصير قاضياً ولو قی لا بنفذ 
حكه وبه يفتى إذ الإمام لو قلد برشوة آحذها هو أو قومه وهو عالم به م جز 
تقليده كقضائه برشوة06©, 

ومن أحذ القضاء برشوة لا بنفذ حكه بلا حاجة إلى نقضه . 

والقاضی لو ارتشی وحكم ينفذ حکہ فا م یرتش لا فما ارتٹی . 
وقال البعض : ينفذ فہما وقال آنحرون یبطل فہما . 

ولو ارتثی ولده آو بعض آعوانه فلو بأمره ورضاه فهو کارتشائه 
فتضاوه مردود » ولو بلا علمه ينفل حکّه وعلی الرتشی رد ما قبض . 

فلو ارتشی فقضی › أو قضی ثم ارتشی أو ارتشی ابنه أو من لا تقبل 
شپادته له لا ینفد حکه . 

والرأى أن القاضى المرتثى لا ینف حکه فما ارتشی فیه وينفذ حکه 
فها سبق لصعوبة وعدم إمكان الرجوع فيه لترتب الحقوق عليه . وإثما يلزم 
عزله فى الحال عن القضاء إذ لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد 
ابن اللتيية إلى عمله بعد أن صادر ماله . 


(۱) انظر ص ۱۳ جامع الفصولين جزء ١‏ . 
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جرعة الردة فى الفقه الإسلاى فيا شىء ء من الماثلة سر ممة تغيير النظام 
ca egy‏ کالفرضوی رت الخدامة esses‏ 
الحطيرة الى on TE‏ 

والمرتد هو الذى يكفر بعد إسلامه . 

والردة لغة الرجوع عن الشىء إلى غيره وشرعاً الاروج عن الإسلام 
إلى Oo ne‏ 

: وأصل هذه الجر عة ما ورد ف القرآن من قوله تعال‎ ct) 
: فى سورة البقرة‎ ١ 

وومن پرندد منکم عن دینه فیمت وهو کافر diel che els si‏ 
فى الدنيا والاحرة ا آصحاب النار هم فما ختالدون » . 
۲ سورة الائدة : 
وخبونه ) . 
GAY‏ سورة النحل : 

ومن كفر بالله من بعد إعانه إلا من ST‏ 0 وقلیه مطمین بالاعان ولکن 
من شرح بالكفر صدراً فعل.م غضب من الله وم عذاب عظم » . 

(ب) وقوله صلى الله عليه وسام : 

۱-«من بدل دینه فاقتلوه 4 . 

؟ ولا محل دم امرىء مسلم إلا باحدی ثلاث : کفر بعد اعان وزنا 
بعد إحصان . وقتل نفس بغير نفس © . 

(۱) اننثر ص ۱۲۲ جزء ۷ نهاية احتاج ی شرح الهاج . 


وورد فى كعاب رحمة الأمة فى اختلاف ue YI‏ الدمشقى الشافعی ص ۱۲٩‏ جزء ۲ و ألردة 
هى قملم الإسلام بقرل أو فعل أو نية هم . 


۱۰ 


: 2 ار‎ wbi 
- الركن الأول : الفعل الادی‎ 
. الرکن الثانی : شروط ف الرتد‎ 
. الركن الثالث : القصد اناق‎ 


الركن الأول -. الفعل المارى : 

الفعل المادى فى جر عة الردة هو الحروج عن الدين الإسلاتى إلى أى دين 
(oT‏ كتانى أو غير abs‏ أو إلى غير دين . 

وقد يكون ذلك بالقول فيتطق بألفاظ مفهومها ذلك أو ینکر شیاً معلوماً 
من الدين بالضرورة كالصلاة والصيام والبعث والحشر والجنة والنار . 

كا يكون بالفعل كأن يأ بأفعال تستفاد ما الردة كالقاء المصحف 
فى الأقذار أو تركه فما أو الپصق عليه ومثل ذلك . 

آما تلطییخ الحجر الأسود أو الكعبة فإنه لا يكون ردة إلا إذا كان 
بالنجاسة . 

ومن يسب الله تعالى أو الننى ve‏ الله عليه وسلم من المسلمين فهو مرئد 
ولا بستتاب عند الالكية . وعند الشافعية والنفية تقبل توبته . 

ومن يسب الله تعالى أو النى صلى الله عليه وسلى من غبر السامین فینقض 
عهده أى يفسخ عقد الذمة النى بينه وبين المسلمين وبذلك لا يصبح مستآمناً 
أو معاهداً . 

ومن تبأ وزعم أنه يوحى إليه . قال ابن القامم هو مرئد لتكذيبه بوصف 
الله للرسول بأنه حاتم النييين فى سورة لاحاب( . 


(۱) انظر ص ۸۳ جزه ۸ الذخيرة لقرای مخطوط » وانظر ص ۲۷۷ شرح الدردر 
وفیه قول بالتفریق بین من سب الله تعالى ومن يسب النبى صل الله عليه وسلم ق الاستتابة وعدمها 
فن سب النبى صل الله عليه وسلم قتل ولم يستتب ومن سب الله تعالى ففى استتابة المسلم خلاف 
والراجح آن تفیل توبته . 


۱۱۹ 


كذلك من يصدق مدعى النبوة يكون مرتدا لأن مسيلمة الكذاب لما 
ادعی النبوة وصدقه قومه صاروا بذاك مرتدین(۱). 
ارکن الثانی - مرو طا مر تم : 

. .أن يكون مسلماً‎ ١ 

إذ أن أحكام هذه الجر ممة لا تتعلق إلا بالنسبة للمسلمين فلو تنصر 
المودى أو العكس ترك على حاله ولا نجير على العودة إلى دينه الأصلى . 
والسلم فى هذا الخصوص يلزم آن یکون مسلما ينطق بالشبادتين وهی 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عاللماً بدعاتم الإسلام . 

ويفترض فى الشخص الذى يعيش بين المسلمين أنه عالم بدعاتم الإسلام . 

فن ينطق بالشهادتين ثم يرجع إلى دينه قبل أن يقف على دعاتم الإسلام 
ولا يكون مقما ببن المسلمين لا يكون مرتداً . 

وفى هذه الحالة تجب عليه عقوبة التعزير فقط 0©. 

UL OK of ۲‏ عاقلا . 
فالصبى واخمنون لا تعتار ردتهما لقوله عليه الصلاة والسلام ما معناه 
رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حى يبلغ وعن النائم حى يستيقظ وعن 

احنون حی یفیق » . 
٠‏ وقد قال أبو حنيفة ومحمد انه تصح ردة الصی العاقل . 

وقال أبو يوسف إن البلوغ شرط لردة فلا تصح ردة الصی . 

وحجة أنى حنيفة أن الصبى العاقل صح إعانه فتصح ردته وهذا لأن صحة 
الإعمان والردة مبنية على وجود الإعان والردة حقيقة » لأن الإعان والكفر 
من الأفعال الحقيقية وهى أفعال خخارجة من القلب ممنزلة أفعال سائر الجوارح 
والإقرار الصادر عن عقل دليل وجودهما وقد وجدا هنا إلا أنهما مع وجودها 

منه حقيقة لا يقتل ولكن حبس . 

(۱) انظر ص ۸۸ الرجم السابق . « الأخيرة » . 
(۲) انظر ص ۲۱۷ حاشية الاسوق عل الشرح الکپیر چزء 4 . 


۱۷ 


وقال أبو يوست إن عقل الصى فى التصرفات الضارة احضة ملحق 
بالعدم وهذا لم يصح طلاقه وعتاقه وتبرعاته . والردة مضرة محضة . 

وآما الإمان فنفع محض . لذلاث صح (عانه ول تصح ais)‏ 

وقال الشافعی(گوزفر لا یصح اسلام الصبی حی یبلغ کذا لا تثبت 
رد4 . 

وعن النابلة آن الاسلام عبادة محضة فتصح من الصبی العاقل کالصلاة 
والحج ولكن اللدرق اشترط لصحة إسلامه شرطين : 

١‏ أن يكون له عشر سنين لآن النى صلى الله عليه وسلم أمر بضربه 
على ترك الصلاة فى هذه السن . 

۲- آن یعقل الاسلام آی af de‏ الله تعالى واحد لا شریلث له وآأن 
محمداً رسول الّه . 

وروی عن أحمد بن حتبل أنه إذا كان ابن سبع سنين صح إسلامه 
gil oF‏ صلى الله عليه وسلم قال : مروهم بالصلاة لسبع . 

وعلى cis‏ زذا ارئد الصی بعد اسلامه اعترت ردته وهو مذهب 
مالك . وعن أحمد يصح (سلامه ولا aay ed‏ 

وقال البعض وهو قول ضعيف أنه إذا أسلم وهو ابن خمس سنين 
أو ثلاث سنن يصح إسلامه . 





(۱ ) انظر ly‏ الصنائع جزء لا ص ۱۳4 » وانظر ص ۲۰۲۹۰ الموی de‏ الأشباه 
و النظائر « ومن كان إسلامه تبعاً كصبى غير عاقل أسلم أيواه فبلغ ولم يسمع منه إقرار بعد البلوغ 
إذا إرتد لا يقتل plas‏ الردة إذْ هى التكذيب بعد سابقة التصديق ولم يوجد منه تصديق بعد 
البلوغ . و الکره عل الاسلام وکذا من كان فى إسلامه شيبة كالسكر ان إذا أسلم صيح إسلامه 
فإن رجع مرتداً لا يقعل كذا فى البحر » . 

(۲) انظر پاية احتاج جزء م ص ۲۹۸ . 

(۳) انظر الذخيرة جزء م ص 4, « إن إرتد ولد المسلم المولود على الفطرة وعقل 
الاسلام و ۸ حتلم . قال ابن eral‏ يحير على الاسلام بالضرب و العذاب فان el‏ على ذلك ولم 
بر جع قتل » . وانظر ص ١45‏ جزء ؟ الأشباه FU sy‏ «ویصح اسلامه وردته ولا یقتل 
لو ارتد يمد إسلامه صغيراً أو تبعاً » . 


۱۱۸ 


رو المجنوده : 

أما المحنون فلا تصح ردته ولا إسلامه لآنه لا قول له . وإن ارتد فى 
صحته ثم جن لا يقتل فى حال جنونه لأنه يقتل بالإصرار على الردة والنحنون 
لا بٍ.صف بالاصرار . کا آنه لا عکن استتابته لأنه لا عقل له . 

وعلى ذلك إذا ارتد انحنون عهل احتياطاً لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام 
فلا يقتل فى جنونه وجوباً على قول وندباً على قول آآحر عند الشافعية2©. 





. انظر ص بالا » ١٠م جزء م الذخيرة القرافق‎ )١( 

ووف غير البالغ خلاف » قال الشافعی لا تنعقد ردة الصبى والجنون ولا إسلامها . وقال 
أصبغ عن أحمد بن حنبل يصح إسلام الصبی ور دته . غير أن أبا حنيفة بری آن تببن امرأته 
ويزول ملكه ولا يقتل . 

وقال ابن حنبل يقتل بعد البلوغ بثلاثة أيام للاستعابة . وأقل الصبيان إسلاماً فى اسن على 
رض الله عنه وهو ابن ثمان وكان الزبير ابن مان وهو كيير . وإذا صح إسلامه فكذلك ردته 
لأنهما معنيان يتقرران فى القلب كالبالغ . 

واحتج المعارضون بقوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حى يبلغ وعن 
لام حی یستبقظ وعن اجنوا حی یفیق . وأنه لا يصح إقراره ولا طلاقه ولا عقوده فلا تصح 
ردته و اسلامه کالمنون . 

والجواب عن الأول : 

إن دفع القلم رفع الأم ونحن لا نؤئمه حيلئذ » بل تعتبره شيئاً يظهر أمره بعد البلوع . 

والجواب عن الثالى : 

إن هذا feel‏ خطراً فاعتيرت يخلاف غيرها فإن قاسوا على قتل الآدى فإنه لا يوجب عايه 
قتلا بعد البلوغ . ويؤكد ما ذكرناه أن الأسباب العقلية معتيرة من الصبى واجنون كالاصطياد 
والاختطاف وإحبال الإماء . والکفر والامان فعلان للقلب فاعتبر ! . 

قاعدة : 

لاب التکلیف یفتقر ال الملم و القدرة و أهلية التکلیف و خطاب الوضع لا یفتقر لشیه 
من ذلك ى أكار صوره وهو وضع الأسباب والشروط والوانم کالتطلیق بالاعتبار والضان 
بالاتلاف والزكاة ملك النصاب وغير ذلك . ومقتفی هذه القاعدة إعتبار الإسلام والحفر بين 
الصبيان لاما سببان العصمة والإهدار وكذلك الطلاق و القتل و البیوع والعقود و التعبرفات کلها 
لأنهما أسباب غير أن ثم فروقاً وأسرارا نذکرها فى أبواب الفقه فى هذه الفرو ع غبر آن القاعدة 
فى هله المسألة معنا . ۷۳ 


> 


۱۱۹ 


ولو أسامت كتابية نحث مجنون کتایی له ول کتای یعرض الاسلام علی 
وليه فإن أسلم صار احنون مسلماً تبعاً له وبقى التكاح وإلا فرق بينهما وكان 
القياس التأخير إلى الإفاقة كا فى الصغر الا أن هذا استحسان لأن للصغر حداً 
معلوماً خلاف الجنون ففى التأخير ضرر للزوجة مع ما فيه من الفساد لقدرة 
امحنون على الوطء . 

وأما ردة المعتوه فالغالب أنها تکون كردة الصبى ‏ 

وإذا أسلمت امرأة المعتوه : 

قال البعض : لا بوخر عرض الإسلام على المعتوه إلى كمال العقل . 

وقال البعض : أنه وخر لأنه لا فرق بين العتوه والصی العاقل فق عدم 
تأخير عرض الإسلام لأن إسلامهما صحيح فصح خطاءهما وإلزامهما لآن 
oa‏ ل لت الآداء فها يرجع إلى حق 
الله تعالى نخاصة وإنما التأخير فى حق الصغر خاصق. 


tt Lidl bye 

أما السكران إذا ارتد فقد اختلفت الرواية فیه عن آحمد : 

فروی عنه نها تصح 3 

قال أبو الخطاب إن ذلك هو آظهر اروایتن عنه وهو مذهب 
الشافعى وماللك . 1 

ورواية أخرى أن ردته لا تصح وهو قول أنى حنيفة OY‏ ذلك يتعلق 
بالاعتقاد والقصد والسكران لا قصد له فأشبه المعتوه . ولآنه لا عقل له 


= اتبيه : 
الطلاق والعةود ينبى لها فوات مصالم ى الأعراض و العرضات فاشتر ط فیبا رضاه الطابق 
للمصلحة غالباً وذلك إنما يكون بمد البلوخ وکال السقل المدرك لذلك فلا يعتبر قبل البلوخ . والكفر 
والإمان حق الله تعالى فلم يكن رضاه معتبر فيهما إذ ألحق لغيره كالجئايات بالإتلاف و غبره م 
(۱) انظر ص ۱۸۱ جزء ۲ التلویح و التوضیح . 


۱۳۰ 


فلا تصح ردته کالنائم . ولانه غر مکلف فلا تصح ردته کاشحنون لأن العقل 
شرط التکلیف وهو معدوم عند السکران . 

وعند النابلة آن ردته تصیح كنا يصح طلاقه لأن السكران لا يزول عنه 
عفله كلية . ولكنتؤخر استتابته حى يفيق "كما تؤشر اسنتابة الصبى إلى 
حين بلوغه . ١‏ 

ويفرق يعض الشافعية بين السكران المتعدى بسكره ويقواون بصحة 
ردته وإن لم يكن مكلفاً تغليظاً عليه . لأن الصحابة اتفقوا على مؤاخلته 
بالقذف فدل على اعتبار أقواله . أما غير المتعدى بسكرة فلا تصح ردته 
كانحنون » سواء ارتد فی سكره أم قيله لا تقرر من الاعتداد بأقواله 
کالصاحی(۱). 

كنا فرق المالكية ببن السكر حرام والسکر محلال فلا يعتبر الأول عذراً 
وتنعقد ردة السك ران ويعتير JU‏ عذراً كانحنون فلا تنعقد ردة السكران . 

۳ - آن یکون hee‏ . 

آما الکره فلا تصح ردته لقوله تعالى «إلا من أكره وقلبه مطمین بالا عان». 

وعلى ذلك فلا تم عليه ولا تبين منه زوجته ولا محكم عليه بحكم الكفر 
وهو قول ماللك وأهل الكوفة والشافعى . 

ويرى محمد بن الحسن أنه إذا أظهر الشرك كان مرتداً فى الظاهر أما بينه 
وبين الله فهو مسلم وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات » ولا يرث أباه 
إن مات مسلا . وهو رأى لا يستقم مع الاية القرآئية . 

ء -آن یکون ذکر؟ آو آنی ۲ 

فالذكر والأننى تنيت ردتهما إنما OME‏ فى الحكر بينهما على ما سيأق 
فها يعد . 


)1( الغار مباية gs!‏ جزء لم ص ۳۸۹ »2 وألظر الأشباه و النظائر حاشية الحموى 
ص ۲۸۹ جزء ۱ » وانظر ص 558 الشرح الصغير للدردير و حاشیته الصاوی . 
( ۲ ) انار ما سنذکره عن ذاك فی باب الاکراه . وانظر ص ۱۸۰ جزء ۱۰ القرطبی . 


۱۳۱ 


الركن الثالث - القصر انا : 

القصد الطلوب نی هذه ابر عة هو قصد خاص آی لا یکفی القصد 
الجنائى العام اللازم فى أغلب بر انم وهو إتيان الفعل مع العلم به » بل لا بد 
أن يقصد المرتد الكفر . 

فالقصد ال جنا الخاص فى هذه الجرعة هى نية الارتداد والكفر . 

فن حرق القرآن لأجل شفاء مريض كا يفعل المشعوذون لا يكون 
مرتداً. 

ومن يأق بسخيف القول غير قاصد للكفر لا يعر مرتداً . 

ومن زی بزى الأجانب ویتلدم فى حركاتهم وسكناتهم وأقعسالم 
وأعمالم لا یعتبر مرتداً . 

ومن ينطق بالكفر نحت تأثير العذاب کا فی حادث عمار بن ياسر الذى 
نزلت فيه الآية الكرعة حيث نطق بالكفر ولم يقصده لا يكون مرتدا2©. 


(۱) انظر ص 15 جزء م الذخيرة للقرافى . 

انظر ص ١8١‏ جزء ٠١‏ تفسير القرطبى قوله تعالى « إلا من أكره» هذه الآبة نزلت فى 
عمار بن ياسر » فى قول أهل التفسير لأنه قارب بعش ما ندبوه إليه . قال أبن عباس : أخذه 
المشركون وأشذوا أباه وأمه سمية وصبيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهي . وربطت سميه بين 
بعير ين ووجىء قبلها بحربة » وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت وقتل زوبجها ياسر» 
و ها أول قتيلين فى الإسلام . وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسائه مكرما فشكا ذلك إلى رسؤل 
الله صل الله عليه وسم » فقال له الرسول : م كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئن بالاعان . 
ققال الرسول عليه الصلاة و السلام : و فإن عادوا قمد» , 

وروی الترمنى عن عائشة قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

ماخير عمار بين أمرين إلا اشتار آرشدها. هذا حدپث حسنغريب . وروى عنأنس بزمالك 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة على وعمار وسلمان بن ربيعه» 

قال التر مذى . هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حدیث السن ین صاخ . 

ومن كفر بالله» . قال الكلبى 'نزلت فى عبدالله بن سعد بن أبى سرح ومقيس بن صبابة 
وعبدالته بن خطل وقيس بن الوليد بن المغيرة » كفروا بعد إمانهم . 

« إلا من أكره» نزلت فى عمار بن ياسر فى قول أهل التفسير . 


۱۳۲ 


وقد وجدنا رأياً بن طيات؛ كتب الفقه الإسلائى معن فى المادية ويأخذ 
بالقصد العام فى هذا الأأمر sat‏ . ورد فى ابن عابدين 

« ویظهر من هذا أذما كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد 
الاستخفاف لأأنه لو توقف على قصده لما احتاج إلى زيادة عدم الإخلال بما مر 
لأن قصد الاستخفاف مناف للتصديق . فهو ككفر العناد أى ككفر من 
صدق بقلبه وامتنع عن الاقرار بالشهادتن Take‏ والفة » . 

" و ولفازل یعتبر مرتلا لانه یمد مستخفا لتعمده التلفظ به وإن لم يقصد 
معناه . وفی البحر عن اللجامع الاصغر زذا أطلق الرجل کلمة الکفر Tue‏ 
لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لا يكفر لأن الكفر يتعلق بالضمير 
ولم ينعقد الضمير على الكفر . 

وقال بعضهم : يكفر وهو الصحيح عندى لأنه استخف بدينه » . 

ثم قال فى البحر : « والحاصل إن من تكلم بكلمة الكفر هازلا آو لاعباً 
كفر عند الكل ولا اعتبار بانعقاده کا صرح به فى الحانية . ومن تکام به 
خطاً آو مکرها لا یکفر عند الکل ومن تک به عامداً کفر عند الکل . ومن 
تكلم به انعتیار ‏ جاهلا بأنبا کفر ففیه شلاف ۹۱۵ . 


: الجر‎ AT 
. وجوب العقوبة‎ -۱ 


۲ فسخ الزواج وما يترتب على فلك . 
الحالة المالية للميتد . 


أولا ‏ وجوب العقوبة : 
إذا ثبتت جرعة الردة . محيس الرتد ثلائة یام بلیالها یستتاب فا وهو 
قول عر وعی وعطاء ومالك والاوری والأوزاعى els‏ وأصحاب الرأى 
وأحد قولن للشافعی . 
(۱) انظر ص ۲۹۲ جزء ه ابن عاپدین . 


۱۳۳ 


وروی عن آحمد رواية آحری أنه لا تجب استبته لکن تستحب . 

وقد انحتلفت الأقوال فى كيفية الاستتابة فقال البعض : يطلب منه التوبة 
إلى الله فى كل يوم من الأيام الثلاثة مرة واحدة كل يوم » من يوم ثبوت 
الكفر عليه لا من يوم الكفر ولا من یوم الرفع للقاضی . 

وف قول للشافعى إنه إن تاب فى الخال وإلا قتل حدیث معاذ من قول 
الرسول «من بدل دینه فافتلوه » من غير تقييد بانتظار . وهو اشتیسار 
ابن المنذر . 1 

وف قول لابن القاسم أنه يستتاب ثلاث مرات ولو فى يوم واحد ويطعم 
ويسقى من ماله فى هذه الأيام ولا يضرب أثناء ذلك ولا يعذب . 

وعن على أنه يستتاب إلى شهر . وعن إبراهم النخعى أنه يستتاب COT‏ 

وعلى قول الجمهور إذا لم يتب يقتل وذلك لا روى عن سيدنا عر 
ابن الحطاب أنه قدم عليه رجل من جيش المسلمين فقال حل عندكم من 
مغر PO’‏ قال نعم . رجل كفر بالله تعالى بعد إسلامه فقال سيدنا عمر 
رضی الله عنه . ماذا فعلم به ؟ قال : قریناه فضرب عنقه . فقال سیدنا 
عمر : هلا طينم 29 عليه بين ثلاثاً وأطعمتموه کل یوم رغیفاً واستتیتموه لعله 
يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى : « اللهم إنى لم آحضر ول آمر ول 
أرض إذ بلغى » . 

وهكذا روى عن على كرم الله وجهه أنه قال يستتاب المرتد ثلاثاً وتلى 
هذه الاية : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً» 
ولان من ابمائز آنه عرضت له شمة حملته على الردة فيوئجل ثلاث لعلها 

(۱) انظر ص ٩۵‏ جزء م الزرقال . 

وانظر ص ۳۸۲ جزء 4 فتح لقدیر . 
(۲) آی هل من خبر جدید غریب » وانظر ص ۲۷۰ حاشية الاسوق جزء ؛ و ۷۷ 


المغى جزء .۰ 
(۳) آغلقم عليه » وحص عليه بالطين . 





۱۳ 


تتكفف فى هذه الدة فکانت الاستتاية ثلااً وسیلة بل الاسلام وتوبته تکون 
برجوعه وتغر حاله . 

وعتج من لا بری القتل عا ورد قى مسلم من آن الرسول قال لصحای 
فى رجل قتله وهو يقول لا إله إلا الله من للك بلا إله إلا الله ؟ فتال : قلت 
يا رسول الله ما قاها فرقاً من السلاح . فقال هلا شققت عن قلبه . إشارة 
إلى تعلق الحكم بالظاهر دون الباطن0©. 

وأما الزنديق وهو الذى يظهر الإبمان ويسر الكفر فلا يرجع عجرد 
دعواه حى يظهر صدقه لأنه بدعواه ۾ حرج عن عادته ولذلك فلا تثبل 
توبته فى رأى لها لا تعرف وف قول آنحر تقبل ن ظهر صدقه . 

وقد ورد ق حاشية سعدی جلی : 

قال الاتقانی نقل الناطفی عن کتاب الارتداد للصسن : فان تاب الرتد 
وعاد إلى الإسلام تم عاد ال الکفر حیی فعل ذللث ثلاث مرات وفی کل مرة 
طلب من الإمام تأجيله ‏ أجله الإمام ثلاثة أيام فإن عاد إلى الكفر رابعاً ثم 
طلب التأجيل فإنه لا يؤجله فإن أسلم وإلا قتل . 

(۱) وقد ورد ق الیزان الشعرانی جزء ؟ ص ١57‏ : اتفق الأمة على أن من أرتد عن 
لإسلام وجب قتله وعلى أن قتل الزنديق وأجب وهو الذى يسر الكفر ويتظاهر بالإسلام . وعل 
نه إذا ارتد أهل بلد قوتلوا وصارت أموام غنيمة واختلف الأمة فى : 
ولا: ۱ - قال أبو حنيفة إن المرتد يتحم قعله فى الحال ولا يتوقف عل استتابته و إذا استتيب 

فلم يتب لم يهل إلا إن طلب الإمهال فيمهل ثلاثاً . ومن أصحابه من قال آنه مهل 
وإن لم يطلب هو الإمهال . 

١‏ - قال مالك تجب استتایته فإن تاب فى الحال قبلت توبته وإن لم يتب أمهل ثلاثاً لعله 
يتوب فإن تاب وإلا قتل . 

- قال الشافعى فى أظهر قوليه تجب استتابته ولا مهل » بل يقتل فى الخال إذا 
أمر عل ردته . 

س عن أحمد روايتان أحداها كذهب مالك والثانية لا تجب الإستتابة واختلفت 
الروایات عنه ق و جوب الامهال . 

» - وقال الثوری انه یستتاب آبداً ولا یقتل . 

انياً : ١‏ - قال الأئمة الثلاثة إن حك المرتدة حك الرند من الرجال . 
۲ - قال آیو حنيفة إن الرآة تحبس ولا تقعل . 


۱۳۰ 


وقال الكرخى فى مختصره : فإن رجع أيضاً عن الإسلام فأق به إلى ال مام 
بعد ثلاثة استتابه أيضاً فان لم يتب قتله ولا يؤجله. فإن هو تاب ضر بدضرباً 
وجيعاً ولا يبلغ به الحد ثم محسه ولا مخرجه من السچن حی يرى عليه 
خشوع التوبة . ويرى من حاله حال انسان قد آخلص . فإذا فعل ذللت خحل 
سبيله . فإن عاد بعد ما خلى سبيله فعل به مثل ذلك أبداً ما دام يرجع إلى 
الإسلام ولا يقتل إلا أن يأبى أن يسام . 

وقال أبو الحسن الكرنى رحمه الله : وهذا قول أصحابنا جميعاً . إن 
المرتد يستتاب أبداً . وفى معراج الدراية : وف الزنديق لنا روايتان فى رواية 
لا تقبل توبته کقول مالك وأحمد واللیث . وف رواية.تقبل كقول الشافعی (۱) 

فأما المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جنایات وأتلف أموالا 
فقیل : So aXe‏ الكافر الأصلى إذا أسلم ؛ لا يكخل بشىء مما أحدثه فى 
حال ارتداده . 

وقال الشافعى ى أحد قولیه : یازمه کل حق لله عز وجل وللادى » 
بدليل أن حقوق الآدمين تلزمه فوجب أن تلزمه .حقوق الله تعالى . 

وقال أيو حنيفة : ما كان لله سقط وما كان للآدى لا يسقط . 

قال ابن Gall‏ وهو قول علائنا » لآن الله تعالى مستغن عن حقه » 
والآدى مفتقر إليه . ألا ترى أن حقوق الله عز وجل لا نجب على الصى 
وتلزمه حقوق الادميين . قالوا : وقوله تعالى « قل للذين كفروا إن ينهوا 
يغفر لم ما قد سلف » عام فى الحقوق الى لله تعالى . 


(۱) انظر ص ۳۸۷ جزء 4 فتح القدير . 

وانظر آیضاً نفس الرجع (وما ذکر الکرخی مروی ق النوادر وقال : إذا تكرر ذلك 
منه يضرب غرباً مبراً ثم يحبس إلى أن تظهر توبته ورجوعه ) . 

وعن أن يوسف لو فعل ذلك مراراً يقتل غيلة . فسره بأن ينتظر فإذا أظهر كلمة الكفر قتل 
قبل أن يستعاب لأنه ظهر مئه الاستخفاف . 


۱۳۹ 


الى افر ترة : 

قال البعض أنه لا فرق بين الرجال والنساء المرتدين فى وجوب القتل . 
روى ذلك عن ألى بكر وعلى وبه قال المسن والزهرى والنخعی وه‌کحول 
وسهاد ومالك والليث والأوزاعى والشافعى واسمن . 

وروى عن على والحسن وقتاده إنها تسترق لا نقتل لان آبا بکر استرق 
نساء بى حنيفة وذرار مم وأعطى pale‏ امرأة فولدت له محمد بن الحنفية . 
وكان هذا بمحضر من الصححابة فلم ينكر فكان إجاعاً . 

وقال أبو حنيفة تجير على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل لقول 
النى صلى الله عليه وسلم « لا تقتلوا امرأة » ولأا لا تقتل بالكفر الأصلى 
فلا تقتل بالکفر الطارئ كالصى 20 

وقيل فى الرد على ما تقدم : 

إن بى حنيفة لم يغبت أن من استرق منهم تقدم له إسلام ول يكن 
بنو حنيفة أسلموا كلهم وإنما أسلم بعضهم والظاهر أن الذين أسلموا كانوا 
رجالا فنهم من ثبت على إسلامه ومنهم مامه بن أثال ومهم ٩ن‏ ارتسد 
کالدجال الختفی . 

وقد ورد فی المراج عن آی یوسف : 

قأما المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فحالما مخالف كال الرجل تأخد فى 

(۱) انظر و١١‏ جزء ٠١‏ المبسوط . 
( نهى النبى صل الله عليه وسلم عن قتل النساء وفيه حديثان أسدهها ما رواه رباح بن ربيعه 

رغى الله تعالى عنه أن النبى صل الله عليه وسلم رأى فى بعضن الغزوات قوماً مجتمعين على شىء 
فسأل عن ذلك فقالوا ينظرون إلى امرأة مقعولة . فقال لواسد أدرك شالداً وقل له لا يقتان عسيفاً 
ولا ذرية . والثافى حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى صل الله عليه وسلم رأى امرأة 
مقتولة فقال من قتل هذه ؟ قال رجل آنا یا رسول الته آردفتها خلفی فأهوت ال سیفی لتقتلى 
فقتاتبا فقال ما شأن قتل النساء وارها ولا تعد . ولما رأى رسول الله صل الله عليه وسلم يوم فتح 
مكة امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل . ففى هذا بيان أن استحقاق القتل بملة القتال و ان الْساء 
لا يقتلن لأنهم لا يقاتان وق هذا لا فرق بين الكفر الأصل وبين الكفر الطارىء) . 


۱۳۷ 


المرتدة يقول عبدالله بن عباس فإن أيا حتيفة رحمه الله حدئنى عن عاصم 
ابن ألى رزين عن ابن عباس قال دلا يقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام 
ولكن بحيسن ويدعين إلى الإسلام وجرن عليه و0©. 

والرأة الرندة ذات الزوج آو الطلقة طلاقاً رجعیاً ی ری من یقول 
يقتلها يستيرأ رسحمها محيضة واحدة إن كانت من ذوات الحيض شلافاً للقاعدة 
العامة .. أما البائن إنْ ارتدت بعد حيض بعد الطلاق فلا يوّخر قتلها . فان 
كانت المرأة حاملا فلا ثقتل إلى وجود مرضع آخری بقبلها ولدها ون 
كانت من لا تحیض لضعف أو إياس مشكوك فيه استيرئت بثلاثة آشهر إن 
کانت من یتوقع حملها .فان کانت من لا پتوقع محملها قتلت بعد الاستماية . 


¥ ند = 


وهناك رأى وجدنا لعالم من رجال الأأزهر احدئن نشره ی کتاب للرد 
على زميل له وفيه يقول : 

والحقيقة أن المرتد فيه أقوال كثيرة غير القول المعروف ومن هذه 
الأقوال أنه يستناب أبداً ولا یقتل » وقد استدل من ذهب إلى هذا القول 
بما روى عن أنس بن مالك آن آبا موسی الأأشعری قتل حجينة الکناب 
وأصحابه » وقال أنس : فقدمت على عمر بن اللخطاب فقال : ما فعل -حجيئة 
وأصحايه ؟ قال فتغافات عته ثلاث مرات » فقلت : یا آمبر الومنن » 
وهل كان سبيل إلا القتل ؟ فقال عمر : لو أتيت مهم لعرضت علمهم الإسلام ؟ 
فن تاوا و إلا استودعهم السجن . 





(۱) انظر ص ۱۱۱ آلراج » ۳۷۹ باية احتاج جزء ۸ » ۳۸۸ فتح القدیر جزء 4 » 
ص ۷۰ جزء ۱۰ آلفی وانظر ص 0507 الشرح الصغير الدردير جزء ۲ » وانظر صن ۳۰۳ 
منلا خسرو جزء ۲ » وانظر ص ۳۹۷ جزء ۲ الحموى على الأشياه والنظائر « کل مسلم إرتد 
فإنه يقعل إن لم يتب إلا المرأة قيل على ظاهر كلامه أن الت المشكل إذا ارتد وم يتب يقل وام 
ليس كذلك قإن الختى المشكل لا يقل » بل بحبس ويجير على الإسلام » . 


۱۳۸ 


واستدل أيضاً ما رواه ابن مسعود فى الرجل القائل إن رسول الله صلى 
الله عليه وسل لم يعدل ولا أراد وجه الله فيا فعل » بأن هذا كفر وردة ومع 
هذا لم يمكن من أراد قتله من أصحابه من قتله » وقد رویت آخبار مثل 
هذا الدر ى كفر بعض الناس ورحتهم » ولم يرد فى شىء منها أن من ارتد 
تاب من ردته » ولا أنه قبل » ولا أنه سحن » ولا أنه أستتيب » ولنا أن 
تأخذ من هذا أنه لا يكره على التوية أيضاً » وإنما ندعوه إلبا باحك والموعظة 
الحسنة . "كا ندعو غير المسلم الى لم يسبق له إسلام بهذا أيضاً . 

ولا شلك أن القول بأن المرتد يستتاب أيداً ولا يقتل أنسب من غيره 
ما جاء به الاسلام من الحرية الدينية » وأنسب منه ما ذعبنا إليه من أن المرتد 
لا يكره على الإسلام بقتل ولا بسجن ولا بننحوهما من وسائل الإكراه0©. 

* %» * 

ونری ol‏ ما آورده الاستاذ حجة عليه لا له : 

أولا : ما ورد فى قول عمر لا يناى آنه یستودعهم السجن لاستتابنم الدة 
المقررة وهو مفهوم وليس ق لفظ الاستيداع ما يفيد التأبيد . وأقل مايقال 
فى ذلك أن فى كلام عمر احتالا بايداعهم السجن المدة المقررة والدليل مى 
طرقه الاحمال بطل الاستدلال يه كنا هو مقرر فى الأصول . 

ثانياً : قول الأستاذ إن المرتد يستتاب أبداً فلا یقتل محاكاة للنخعی فسره 
الكرتى بأن الاستتابة أبداً معناها أنه كلما ارتد تاب على نحو ما ورد فى فتتح 
القدير وذكر ناه فى مكانه وهو أن مصيره فى النهاية القتل إذا لم يتب . 

ثالثاً : أما من قال للرسول صل الله عليه وسلم أنهلم يعدل ولا أراد وجه 
الله فها عمل . فهو بلا شلث مرتد ولكن الرسول الكرم كان مجنياً عليه فى هذا 
الأمر وأنى كرمه أن يأخذ حقه عن ذلك . وهو الشفیع الناس . 

(۱) ائظر ص ۲ من کتاب الحرية الدينية فى الإسلام للشيخ عبد المتعال الصعيدى المدز س 
يكلية اللفة المربية ورد الشيخ ote‏ منون شیخ كلية الشريمة السابق علیه . منشور ق نفس 
الرجم ص 4۰ . 


۱۳۹ 


وقد روى ابن حزم فى ذلك : 

فصح كنا ترى فى الإسناد الثايت أن هذا المرتد استأذن عمر بن الطاب 
وخالد بن الوليد فى قله فلم يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسل فى ذلك 
وأخر عليه السلام فى فوره أنه سيأى من ضئضية « من صلبه وأصله » عصابة 
إن أدركهم قتلهم وزنبم عرقون من الاسلام کا عرق السهم من الرمية . فقد 
نعرج عنه ومن خرج عنه بعد کوئه فدخوله کدخول السهم ق الرمية فقد 
ارئد عنه فصح إنذار النى صلى الله عليه: وسلم بوجوب قتل المرتد وأنه قد 
de‏ عن الله تعالى أنه سرأمر بذلك بعد ذلك الوقت فثبت ما قلناه من آن قتل 
المرتد كان حراماً ولذلك نهی عنه علیه الصلاة والسلام ولم يأذن بلا لعمر 
ولا مالد م آنه علیه لسلام آنذر بأنه سیباح قتله وأنه سیجب قتل من یرتد 
ei ke oa‏ ذلث احال وقد نسخ ذللك عا روی عن ابن عباس وابن 
مسعود وعهان ومعاذ عن رسول اه صی اه علیه وسلء(). 


تا 2 الزوای وعم اللا ولاو : 
(1) فسخ الزواج : 
إذا ارتد أحد الزوجين انفشخ الزواج ويفرق بيمما بقوة القانون عند 
ly Tigo ol‏ يوسف . وعند محمد لا بد من الطلاق لافرقة فإن رفض المرتد 
التطليق تلجأ الروجة للقاضى لتطليقها وللمرأة الزواج بعد انقضاء عدنپا . 
ولو ارئد الزوجان مع أو أسلما معآ فهما على نكاحهما عند ألى حنيفة 
ومحمد وأنى يوسف وعند زفر رحمه الله فسد التكاح . 
ولو سلم أحدهما قبل الآتحر فسد النكاح عند الحنفية . 


(ب) حكم الأولاد : 
إذا ترك المرتد أولاداً فيكون حكمهم الآنى : 


)1( انظر احل لابن حزم جزء ۱۱ ص ۲۰۸۷ . 





۱۳۰ 


١‏ إذا كان الابن مولوداً فى الإسلام : فإذا ولد للزوجين ولد وهما 
مسلمان ثم ارتدا لا کم بردته ما دام فى دار الإسلام لأنه لما ولد وأبواه 
مسلمان فهو مسلم محکم ٍسلام والدیه . فلا يزول إسلامه بردتهما(©. 

؟إذا كان الابن مولوداً فى الردة : فإذا ارند الز وجان ولا ولد ما 43 
ثم حملت المرأة من زوجها بعد ردتها وهما مرتدان على حالما فهذا الولد 
منزلة أبويه له حكم الردة . 

وفى قول أنه إذا قتل المرتد وله ولد صغير ولده حال إسلامه أو حال 
ردته بقى ذلك الصغير مسلماً . 

وقال ابن القاسم إن طلقت النصرائية وغفلت عن ولدها مناك حى 
احتلم على النصرانية ترك . 

وقال مالك إن أسلم وترك ولده الصغير حتى كبر يرك كذلك . 

وقال ابن القاسم وأشبب بجير على الإسلام فى هذه الحالة لتعين إسلامه 
RL‏ بإسلام أبيه . 

وقال ابن عبد الحكم إلا أن يكون وقت الإسلام ابن اثى عشر سنة 
لاستقلاله بالنظر حینتذ . 

وقال مالك ان تزوجت نصرانية فلا بلغ أولادها قالوا لا نسم لا جبرون 
على الإسلام . 

وولد المرتدة يسئرضع من بيت مال المسلمين0©. 
انا س انار لار لأر تر : 

نتكلم عن أمواله ودیوئه ومراثه . 

(۱) أملاكه وأمواله وتصرفاته : 
لا کم بزوال مللك الرند عجرد ردته فى قول أكير الفقهاء . قال 
(۱) انظر بدائم السنائم جزء ۷ ص ۱۳۹ . 
(۲) انظر ص ۸۲ جزه م من الذخيرة القراق مخطوط . 


۱۳۱ 


ابن المنذر أجمع على هذا كل أهل العلم وعلى ذلك فإذا ارتد الشخص جمد 
أمواله وتوقف . فإذا عاد للإسلام أعيدت إليه أمواله . 

فإذا مات أو قتل أو لق بدار الحرب وأى هرب من البلاد إلى البلاد 
المعادية » تزول آمواله عن ملکه ‏ 

وبری آبو پوست ومد آن ملاث الرتد لا يزول عن ماله پالردة واغا 
يزول بالموت أو القتل أو باللحوق بدار الحرب . ولذلك فتصرفاته جاتزة کا 
تجوز من السلم فى كل العقود الى جریها . 

ويرى أبو حنيفة أن الك فى ماله موقوف على ما يظهر من حاله » 
ولذلك فتصرفاته موقوفة لوقوف أملاكه فإن أسلم جاز کله ون مات أو قتل 
أو لحق بدار الحرب بطل كله . وهذا ظاهر كلام أحمد بن حنبل . وعلى 
قول أنى بكر الملال تصرفه باطل لأن ملكه قد زال بردته . وهو أحد أقوال 
الشافعى . وقال فى الآخر إن تصرف قبل الحجر عليه انبنى على الأقوال 
الثلائة السابقة » وإن تصرف بعد الحجر عليه لم يصح تصرفه كالسفيه . 

وورد فى الشرح الكبير على المخى : 

« قال مالك يزول ملكه بردته فإن راجع الإسلام رد إليه تمليكا Gk.‏ 
OY‏ عصمة نفسه وماله إِنما تثيت باسلامه فزوال إسلامه يزيل عصمما كما 
لو الحق بدار الحرب » . 

وأما المرتدة عند الحنفية فلا يزول ملكها عن أموالها بلا خلااف عندهم > 
فتجوز تصرفاتها فى هلها بالإجاع لأنها لا تقتل فلم تكن رحتها سپ 
آزوال ملکها OU al oe‏ 

وقد ورد فى الذخيرة للقراف الالکی : 

١‏ ماله يوقف » إن عاد أخذ لزوال المانع كدمه ‏ وروى أن ماله لا يعود 
إليه كالحرلى إذا أسلم بعد الغنيمة . 


(۱) انظر ص 6ه جزء ٠١‏ المغى . 


۱۳ 


وإن قتل على ردته فنیء۲ الا آن یکون عبدً فلسیده . 

وف النوادر قال ابن القاسم : يطعم من ماله زمن‌ردته . 

وکل ما باع أو اتجر أو عمل واشترى أو تصدق به عليه فدينه فيه حتی 
يوقفه السلطان للقتل فلا يلحقه إن قتل لعدم الذمة بعدم الأهلية » وان رجع 
فدينه فى ماله وذمته . وقال ابن القاسم إذا تزوج أو ببى فلا صداق لا . 

وان باع شیثاً تعقبه الإمام فبرد انحاباة إن قتله وإن تاب كانت عليه » 
وق الوازية ما باع أو اشترى أو أقر به قبل الحجر باطل خلاف نکاسه 
وما أقر به أو باع بعد الحجر لم يدخخل فى ماله إلا آن یتوب . 

ومن أظهر ردته وقتل فاله لبيت مال المسلمين وتبطل وصاياه وهو 
مسلم إلا ما ليس فيه رجوع ¢ ols‏ رجع إلى الإسلام ازمه كل ذلك وير جع 
إليه ماله . 

مع ملاحظة أنه فى أصح الأقوال أن المرتد لا يكون محجورا عليه 
إلا حکم القاضی فهو كحجر المفلس ومجعل ماله مع عدل وأمته عند امرأة 
ثقة أو محرم ويؤجر ماله کمقاره وحیوانه صيانة له عن الضياع ويبيعه الحاكم 
إن هرب ورأى الحاكم أن فى ذللك مصلحة0©. 

وقال حنون: ردته حجر ولا حتاج حجر إلا أن يتابعه أحد فى ذمته » . 
(ب) دين الرتد : 

عن أى يوسف ومد دیون الرتد فی ما کسبه فق الاسلام والردة معا 
oF‏ كل ذلك عندهما ميراث . 

وعن ul‏ حنيفه روايتان . 

رواية أى يوسف أنه فى كسب الردة إلا أن لا يفى: فيقضى الباق من 
كسب الإسلام . 


١ (‏ ) انظر الأخيرة جزء لم ص ۱۱۰ . 
( ۲ ) انظر ماية احتاج جزء ۷ ص ٩۰۱‏ ۰ 


۱۳۳ 


ورواية الحسن أنه فى كسب الإسلام إلا أن لا يفى به فيقضى الباق من 
كسب الردة . 

وعن الحسن وزفر دين الإسلام فى كسب الإسلام ودين الردة فى 
كسب الردة . 

ورواية الحسن رجحها صاحب البدائع بقوله : 

وهو الصحبح لأن دين الإنسان يثضى من ماله لا من مال غبره وكنا 
دين ايت يقضى من ماله لا من مال وارثه لآن قيام الدين عنع زوال ملكه إلى 
وارثه بقدر الدین لکون الدین مقدماً علی الارث فکان قضاء دين كل ميت 
من ماله لا من مال وارثه وماله کسب الاسلام . ما کسب الردة فال جاعة 
السلمن فلا یقضی منه الدین الا لضرورة » فاذا م یف به كسب الاسلام 
مست الضرورة فیقضی الباق منه . 

وإن باع واشترى بعد حجر السلطان فلحقه دين له فقيل لم يكن دينه 
فى هذا المال » بل فى كل ما أفاد من حين حجر عليه مببة أو بغيرها لآن ماله 
انتقل إلى بيت المال . 

وعن أحمد بن حنبل أن المرتد إذا قتل أو مات على ردته فإنه يبدأ بقضاء 
دينه وأرش جنايته ونفقة زوجته وقريبه لأن هذه الحقوق لا مجوز تعطيلها 
وما بقى من ماله فهو فىء مجعل فى بيت المال0©. ۱ 

وعند الشافعية يقضى منه دين ازمه قبل الردة بإتلاف أو غيره أو فى 
الردة . أما على بقاء ملكه فظاهر وأما على زواله فالردة لا تزيد علی الوت » 

والدين عندهم مقدم على حق الورثة فعلى حق الفىء أولى . ومن ثم لو مات 
مرئداً وعليه دين وفى ثم ما بقى فىء «أى لبيت الال » . وظاهر كلامهم 
انتقال جميع المال لبيت المال متعلقاً به الدين .كا أنه لا ممنع انتقال جمیع 
Sl‏ للوارث وهو الأرجح وإن ادعى بعضهم أنه لا ينتقل إليه إلا ما بقى 





(۱) انظر بدائع الصنائم جزه ۷ ص ۱۳۹ . و الفی چزه ۱۰ ص ۸١‏ . 


۱۳۶ 


وینفق علیه منه مدة الاستتابة . كا جهز الميت من ماله ون زال ملکه 
عنه موته . 1 

te ar My‏ بناء على زوال ملكه أنه يلزمه غرم إتلافه فا کن حفر 
بر تعدياً فإنه يضمن ما تلف مها بعد موته ونفقة زوجات وقف نكاحهن 
أو نفقة أقاربه من أصول وفر وع : 

والر ی الاعر آنه لا بلزمه ذللث بناء علی زوال ملکه . 

ولو آوصی قبل الردة ومات مرتداً بطلت وصيته أيضاً وبيعه ونكاحه 
وهبته ورهنه وکتابته من کل ما لا یقبل الوقف لعدم قبوله OD Galea‏ 
ly (>)‏ الرتد : 

را) الال الذی اکتسبه حال الاسلام قبل الردة : 

ot المال الذى اكتسبه حال الإسلام قبل الر دة إذا مات أو قتل أو‎ ١ 
بدار الحرب وقضى باللحاق يكون ميراثاً لورثته المسلمين وهو رأى على‎ 
وعبدالله وزید بن ثابت والسن البصری وسعید بن السیب وابراهم النخعی‎ 
وعر بن عبد العزیز وحاد وأبو حنيفة وأبو یوسف ومحمد وزفر وابن شر مه‎ 
. والثوری والاأوزاعی واللیث واشق وروی عن اين مسعود‎ 

١‏ وقال البعض هو فىء أى أنه ميراثه لبي المال وهو رأى ربيعة 
Tl‏ ليى ومالاك والشافعی وأخذ به ابن حزم . 

واحئج أصحاب الرأى الأول بفعل لعلى رضى الله عنه عندما قتسل 
المستورد العجلى بالردة وقسم ماله بين ورثته المسلمين . 

واحتج أصحاب الرأى الثافى بما روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر . 

۴۳ وقال قتاده وسعید بن آی عروبة ورواية ضعيفة لقتادة عن عمر 


(۱) انظر ماية احتاج جزه ۷ ص ۳۹۸ ۰ 


۱۳۵ 


ابن عبد العزيز أنه إن كان له ورثة على دينه الذى ارتد إليه فيراثه م دون 
ورثه اسلمن(٩‏ . 

(ب) الال الذى اكتسبه حال رده إذا مات أو قتل مرتداً : 

١‏ قال أبو حنيفة والورى هو فىء وحجتهم أن الردة سبب لزوال 
cy ell‏ حدن وجودها بطريق الظهور . ولا وجود لاشىء مع وجود سبب 
ازواله فکان الکسب فی الردة مالا لا مالك له فلا حتمل الارث فیوضع ف 
بيت مال المسلمين كاللقطة . 

۲ - وقال آبو يوسف ومحمد وابن شير مه والأوزاعى فى إحدى الروايتن 
عنه أنه أورثته السلمین وحجمم cas of‏ الر دة ملکه لوجود سپب EW‏ 

من أهل الملك فى محل قابل للملك ولا شك أن المرتد أهل للملث لأن أهلية 
املك بالحرية والردة لا تنافمبا » » بل تناش ما ينافمبا وهو الرق إذ المرتد لا حتمل 
الاسترقاق وإذا ثبت ملكه ففيه الاحيّال بالانتقال إلى ورثته بالموت أو ما هو 
ی Mole‏ 

وقال ابن القاسم ان مات للمرتد ولد سم a9‏ غر الأب ولا بر 
الأب المرتد . ون رجم للاسلام لان الردة نقات الر اث لغيره . 
وقال اف يرثه إن دح ازوال المائع © 

وينببى على هذا لحلاف اعتبار مال ابنه مالا له أولا . 

ومن ورث ميراثاً فات قبل القسمة يكون نصيبه من المراث لورثته 
وكذلك لو ارتدلم يبطل ميرائه الذى استحقه ولا يكون عنزلة من کان مرتداً 
وقت الموت . وكذلك من أسلم بعد المرت قبل‌القسمة فلاحظ له ق المراث( 


(۱ ) انظر اصاص جزء ۲ ص ١7#‏ . 

(۲) بدائم السنائم جزء ۷ ۰ وانظر ص ۱۹۸ انح لابن حزم جزء ۱۱ ۰ 
(؟) الأخيرة جزء لم ص 1١١5‏ . 

( 4 ) انظر ابصاص جزه ۲ ص ۱۲۷ . 


۱۳۹ 


وأما المرأة إذا ارندت ولقت بدار الحرب قسمت تركها ببن ورثما 
ما عدا زوجها ء لأنها حين ارتدت فقد حرمت عليه وصار غير زوج لها . 
واو كانت هذه المرأة ارتدت وهی مريضة قاتت من ذاك المرض 
أو الحقت بدار الحرب على حال المرض فتضی الامام عوعا » CA‏ 
أبو يوسف أن يورث زوجها فى هله الحالة ويفرق بين ردما ی عا 
ورتا فی مرضها الذى ماتبت فيه . وقد قال ذلك أشنا انز حتف رایس هو 
بقياس القياس أن لا ميراث لز وج كانت الردة منها فى المرض أو فى الصحة. 
وأما الرجل إذا ارتد وهو مريض فلم يتب حى مات من مرضه فإك 
كانت امرأته قد حاضت قبل وفاته ثلاث .حيضات فلا مبراث هما ون م تکن 
حاضت ثلاث حیضات فلها المراث وهی مازلة المطلقة . وموته هنا فى مرضه 
مثل لوقه بدار الحرب فى الصحة إذا قضى الإمام بموته وأمر بقسمة ale be‏ 
فى دار الاسلام(۲. 


: فى مربي الردةٌ‎ olen 

تثبت جر مة الردة بطريقين حكمها حكم باق الجراتم » بالاقرار و بشپادة 
الشم‌ود ويلزم أن یکون هناك شاهدان عدلان قال بذلك مائلك والأوزاعى 
والشافعى وأصبحاب الرأى . 

وقال الحسن لا يقبل فى القتل إلا أربعة لآنها شهادة ما بوجب القتل فلم 
يقبل فبا إلا أربعة قياساً على الزنا . وهو رأى ضعيف لاختلاف القياس بين 
القتل للزنا والقتل للردة . 
شل بام تفصيل السربادة بار رة ؟ 

فى الفقه فى هذا الأمر رأيان : 

١‏ -رأى فى كتب الشافعية يقرر أن الردة تثبت بالبينة ولا جب تفصیل 

(۱) انظر ص ۱۸۲ الدراج لأبى يوسف . 


۱۳۷ 


الشهادة مها كما قال الرافعى عن الإمام أنه الظاهر لأن الردة لخطرها لا يقدم 
الشاهد على الشهادة ا إلا على بصبرة(" . 

۲ - رأی باق الفقهاء آنه یلزم تفصیل الشبادة فبا . فلا یکتفی القاضی 
پقول الشاهد زن الرند کفر » بل لا بد أن يبن ما كفر به بیان واضيحاً 
لا إجال فيه. بأن يقول الشاهدكفر يقوله كذا أو بفعلهكذا لاحیال آن یکون 
الشاهد يعتقد أن ما وقع منه كفر وهو ف الواقع ليس كذلك »62. 

ولا يلزم أن يشهد عليه الشاهدان فى مجلس واحد لاكمال ثبوت أركان 
الجرممة عليه » بل یصح آن تتعدد احالس . 

ورد فى النخيرة للقراف المالكى : 

إن شهد عليه واحد بالردة فى رمضان وآخر عليه ا فى ذى القعدة 
ومات » فن یرثه فى شوال ورثه لأن ااردة لا تثبت عليه إلا فى ذى القعدة 
oy‏ نصاب الشبادة لم يكمل إلا فا »9©. 





(۱) انظر ص ۳۱۰ جزء ۲ حاشية البیجوری عل شرح ابن قامم الفزی . 
وانظر رأى الرمل فى هامش صفحة ۱۰۳ . 

(۲) انظر ص ۲۷۰ الاسوق علی الشرح الکبیر جزء 4 » وانظر ص 77 اللخيرة 
لقرال جزء ۸ » وانظر ص ۳۰ جزء ۸ الرمل ( ستل هل تقبل الشهادة بالردة مطلقاً أم لا بد 
من التفصيل . فأجاب بأن التمد قبول الشهادة بالر دة مطلفاً ) - وانظر ص ۲۹۲ جزه ۷ تبصر ة 
الحكام » وانظ. ص 55 الزرقاق . 

(۳ ) انظر الأخيرة جزء م ص ۲ > وانظر ص ۲۹۸ cally‏ جزء ۷ . 

«وتقبل الشبادة بالر دة مطلقاً لأسلها أيف] فلا اج ف الشبادة لتفسیلها نبا نلطر ها 
لا يقدم العدل على الشبادة بها إلا بعد تحققها . 

وقيل يجب التفصيل بأن يذكر موجها وإن لم يكن عاناً مختاراً خلافا لما یوهه کلام الرافعی 
لإختلاف المذاهب فى الكفر . وخطر أمر الردة وقد أطال جمع فى الإنتصار له ثقلا ومعى ّ 

فمل الأول : لو ثبدوا بردة فأنکر بأن قال کذبا أو ما ارددت حك بالقبادة ولا يمتد 
بإنكارء فيستتاب ثم يقتل ما لم يسلم . 

وعلى ألثاف : لا يحم بها فلى لم ينكر وإنما قال کنت مکرماً واقتضه قريئة كأسر كفار لە سم 


۱۳۸ 


ومن ادعيت عليه الردة فأنکرها کان القول قوله بغر مين . 
ولو قامت البينة عليه بالردة لم يصر مساماً بالانکار حتى يتلفظ 
الشہادتن . 


الفر 2 adsl‏ 
القصد الجناتى فى جراثم الاشخاص 
القتل والضرب والجرح 


: القصر الينائى فى جرب القتل العمر‎ - ١ 

إن القصد ال مجنا فى جر عة القتل العمد هو نية إزهاق الروح وهو القصد 
الجنائى الخاص . فلا يكفى فى هذه الجر عة القصد StL!‏ العام الذى يازم 
توفره فى أغلب اللدراتم وإنما يستلزم الأمر قصداً خاصاً هو نية إزهاق الروح . 


فی الم الدسمرمی : 

تضاربت النصوص فى هذا الأمر فى الفقه الإسلاتى إلى حد جعل بعض 
الفقهاء المحدثين يقولون بأن بعض المذاهب لا تشترط قصد القتل فى القتل 
العمد ويستشهدون على ذلك بنصوص وردت فى بعض الکتب(۱>. 

فقد ورد فى اللهرثى 0 

والمعنى أن شرط القتل الموجب للقصاص أن يقصد القاتل الضرب أى 
= صدق بيميئه تحكيماً للقريئة. وإبما حلفناه لاحيّالكونه مختاراً . وإذا لم تقتضه قرينة فلا يصدق 
ويصير مرئداً فيطالب بالإسلام فإن أن قتل . 

وعل الأول لو قالا لظ كفر أو فعل فمله فادعى [كراهاً صدق بيمينه مطلقاً أى مع القريئة 
وعدمها لأنه م يكذيهما إذ الإكراه إنما يناف الردة لا التلفظ بكلمتها لكن الحزم أن يجدد إسلامه 
رما | يصدق فى نظيره من الطلاق مع عدم القريئة لأئه حق آدی فیحتاط له » . 

(۱) انظر ص ٩۵‏ من القصاص للدكتور أحمد محمد إبراهيم ( رسالة لنيل الدكتوراء 
مطیوعة سنة ۱۹4۶ ) ۰ 


۱۳۹ 


يقصد إيقاعه ولا يشترط قصد القتل فى غير جناية الأصل على فرعه فإذا قصد 
ضربه ما يقتل غالباً فات من ذلك فإنه يقتص له وكذا إذا قصد ضربه ما 
لا يقتل غالبا فات من ذلك فإنه يقتص له منه َیضا(۱). 

وورد أيضا فى ابن عابدين 

أن يتعمد ضربه أى ضرب المقتول فيخرج العمد فما دون النفس وولم يقل 
أن يتعمد قتله لا سيذكره الشارح قريبا أنه لو أراد يد رجل فأصاب عنقه 
فهو عمد ولو عنق غيره فخطأ ولذا قال ی احتبی : إن قصد القتل ليس بشرط 
لكونه عمدا وإليه أشار الشارح بقوله ى أى موضع من جسده واحتر ز بالتعمد 
عن الخطأ وبقوله بآ لة عن الباق أى بآلة تفرق الأجزاء . إنما شرط فما ذلك 
OF‏ العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله » ودليله استعال القائل آلته 
فأقم الدليل مقام المدلول لأن الدلائل تقوم مقام مدلولاتها فى المعارف الظنية 
Mis rl‏ 

وجاء فى موضع آلحر فى نفس المرجع : 

« وآما ما قدمناه عن المحتبى أول الكتاب من أنه لا يشترط فى العمد 
قصد القتل فعناه أنه بعد قصد ضربه باشحدد لا پشتر ط قصد القتل فالشرط 
هو قصد الضرب دون القتل ثم لا يلزم من وجود القتل باحدد کونه fue‏ 
لانه قد یکون خطاً فلذا شرط قصد الضرب به وهنا إذا لم يقصد ضربه 
بالسيف لم يكن عداً وان حصیل القتل به » . 

وجاء في تحلة فتح القدیر : 

لأن العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله وهو استعال الآلة القاتلة 
فكان متعمدا فيه عند ذلك . 


تا * 


(۱) انظر ص ۷ جزء ۸ من الرثی . 
(۲) انظر ص ۳۵۰ جزه » این عابلین . 


۱:۰ 


ویفهم من کل ما قدمناه ق هذا الخصوص أن القتل العمد لا يتوقف 
على القصد الجنائى إلا إذا اقترن بدليله وهو الآلة ويعترضنا فرضان . 

١‏ -إذا قصد القتل ولكنه استعمل آل لا تقتل فقتلت فهل يعتر 
قاتلا عدا ؟ 

۲ - |ذا استعمل آلة قاتلة ولم يقصد القتل فقتلت هل يعتير قاتلا عمداً ؟ 

وقد استرعى الفرض الثانى صاحب تكلة فتح القدير فقال : 

« أقول فيه حث وهو أن هذا القدر من التعليل يشكل ما إذا استعمل 
الآلة القاتلة فى القتل Ua‏ "كا إذا رى شخصاً بسهم أو ضربه بسيف يظلنه 
صيدا فإذا هو آدى أو يظنه حربياً فإذا هو مسلم وهلا من من نوع اللنطأ فى 
القصد وكما إذا رجى غرضاً بآ لة قاتلة فأصاب آدمياً وهذا من نوع انلطاً ی 
الفعل فزن استعال الآلة القاتلة الذنى جعل دليلا على القصد قد Lal ba Gif‏ 

فان قلت المراد استعال الآلة القاتلة فی التعلیل الذکور استعاها لضرب 
القتول لا استجاها مطلقاً فها ذا ری غرضا فأصاب آدماً م یکن استعاها 
لضرب الادی » بل كان لغرض آخر قلت هذا التأويل نما بفید فی نوع 
الخطأ فى الفعل دون الخطأ فى القصد فإن استعالها فيه أيضاً لضرب المقتول 
لكن الخطأ فى وصف المقتول . 

وف نوع الخطأ فى التصدلم تتحقق الحيثية المذدكورة فإن كون الاستعال 
من هنه اليثية آمر مضمر راجع إلى النية والقصد فلا يوقف عليه كما 
لا يرقف على العمد فلا بد من دليل آخر خارجىلم يلدكر فى التعلیل ال کور 
ثم إنه لو كان مدار كون القتل عمداً جرد استمال الالة القاتلة کا هو الظاهر 
من التعليل المذكور لما كان لقول صاحب الوقاية وكثير من أصحاب المتون : 

لقتل العمد ضربه قصداً مما يفرق الأجزاء كسلاح ومحدد من خشب 
أو حجر أو ليطدأو نار إذ يلزم إذ ذاك أن يكون قيد ( قصداً ) زائداً » بل 
لغواً لعدم الوقوف عليه بالغرض إلا باستعال الآلة القاتلة وهو ضربه بما يفرق 


۱4١ 


الأجزاء . وکان ینبفی آن یقال « العمد ما ضربه بسلاح آو عا جری جری " 
السلاح OG sks‏ 

يفهم من كل ذلك أن القصد اللجنائى شرط واجب فى القتل العد 
لا تنعقد أركان الجر ممة إلا به يتضح ذلك من قول الحرشى : 

فإن قصد ضرب من لا يجوز له ضربه وسواء قصد الشخص المضروب 
نفسه أو قصد أن يضرب شخصاً عدوانآ فأصاب غر ه فإنه يقتل ay‏ 
أى أنه عيد لا خطأ . 

نتكلم بعد ذلك عن المسثولية فى جرام القتل بالسم والاجهاض 
والضرب والجرح . 


۲ - القئل بام : 
القتل بالسم هو نوع من القتل العادى الذى شلد فيه المشرع العقوبة وقد 
نص علیه فی الادة ۲۳۳ من قانون العقوبات الصری . 


( ۱ ) انظر ص ۲4۰ جزء ۸ من تكلة فتح القدد . 

(۲) انظر ص ۷ جزء ۸ المرشی » وانظر تكلة البحر الرائق شرح کنز الدقائق للوسام 
الطرری ص ۳۲۸ . 

وق التعقی ذکر ما يعرف به الممد من غيره قال محمد رجل تعمد أن بضرب ید رجل 
أو شيئاً مزه بالسيف فاخطا نأصاب عدقه وأبان رأسه فهو عمد ولو أراد أن يغرب يد رجل 
أر شيئاً منه بالسيف ذأخطأ فأصاب عنق غيره فهو خطأ لأنه أصاب غير ما تعمد وفى الأول أصإب 
ما تعمد لأنه قصد إتلاف طرف ذلك الرجل ولو رى قلنسوة على رأسه فأصاب عق غيره فهو 
خطأ وكذلك لو قسد ضرب القلنسوة فأصابه السيف فهو خطاً . 

ولو رى رجلا فأصاب حائطاً ثم رجم السهم فأصاب الرجل فهو خطأ لأنه أخطأ فى إصابة 
الخائط ورجوع السهم مبنى على إصابة الحائط لا على الرى السابق لأنه آخر السبيين والمكم يضاف 
إلى آخر السببين وجودا وقد تخلل بين الرى والإصابة الأخيرة إصابة الخائط فقطع حک الاصابة 
الأخير 2 على الرى السابق - 


۱: 


« من قتل نفساً عمداً جواهر یلسبب عنبا الوت عاجلا و جلا یعد قاتلا 
بالسم أيا كانت كيفية استعال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام » . 

وهذ! النص مقتبس من الادة ۳۹۷ من قانون العقوبات البلجیکی . 
وقد کانت الادقمن ۲۱۱ قانون عقوبات سنة ۱۸۸۳ تنص على أن «من 
تعمد قتلأحد بشى ء من العقاقر أو الجواهر السامة الى يتسيب عا الموت فى 
ظرف برهة من الزمن قصيرة كانت أو طويلة يعد قاتلا بالسم ويعاقب بالقتل 
أيا كانت كيفية استعال تلك العقاقدر أو اللجواهر السمية ومهما كانت نتيجتها». 

Lig‏ النص كان لا يفرق بن الجرمة التامة والشروع إذ كانت تعاقب 
بالإعدام على مجرد إعطاء السم سواء نتج منه الموت أولم ينتج جارية فى ذلك 
على حكم الادة ۱ من قانون العقوبات الفرندى وهو شذوذ عن المبادئ 
العامة الى تفرق بين الجر بمة التامة والشروع . ولذلك عدل الشارع الصری 
عنلاة . 
فى الم الاسم رعى : 

اختلفت أقوال الفقهاء فى من يسقى آخر مما زعافاً نیموت . 

فری الحنفية أنه لو أ غيره سما فات » فان کان تناوله بنفسه فلا 
Ole‏ على الذى أطعمه وحجتهم فى ذلك أنه أكله باختياره , ولکنه بعزر 
ویضرب ويؤدب لأنه ارتكب جناية لیس فا حد مقرر وهی الغرر أى 
المديعة . فان آوجره ال.م فعليه الدية ‏ وعند الشافعی وأحمد القصاص(۱) 
وقال مالك إن عليه القود فى ONS ANS‏ 


(۱) انظر ص ۲۳۰ البدائم جزء لا » ص ۲۲۹ القی جزه ٩‏ . 

( ۲ ) انار ص ۳۷٩‏ جزء ابن عابدين « حنفی » . 

و إن سقاه سما حى مات فإن دفعه إليه حى أكله باختياره والأولى حى شربه ول يعلم به 
فات لا قصاص ولا دية لكنه حبس ویمزر - ولو آوجره السم أى صبه فى حلقه على كره وكذا 
لو ناوله وأكرهه على شربه حى شرب فلا قصاص وعل عاقلته الدية . 

وعند البمض تفصيل : إن كان ما أوجر من المم مقداراً يقعل مطله غاب فهو عمد وإلا فخلا 
العيد . 


۱:۳ 


ويرى ابن حزم أنه لا قود عليه ولا دية عليه ولا على عاقلته إلا أن أكرهه 


على الأكل ففيه القصاص . 
وسيب لحلاف عند هولاء Teer‏ ما جاءت به الاثار الصح.يحة أن 


= ومنهم من قال إنه على قولم جميعاً حطاً المد مطلقآ وذكر أن أبا السعود ذكر فى ياب قطم 
الطريق أنه لو قتل بالمم قيل يجب القصاص GT‏ يعمل عل التار والسكين ورجحه السمرقندى » 
وانظر ما ورد ق المهذب جزء ؟ ص ١75‏ وشافى » . 

وإن سقاه مما مكرهاً فات وجب عليه القود لآنه سبب یقتل غالبا فهو كا لو جرحه جرحاً 
یقعل فالباً وان خلطه بطعام تركه فى بيته فدخل رجل فأكله ومات لم يحب عليه القود کن حفر 
بترا ى داره فدخل رجل بغير إذنه فوقع فيها ومات . وإن قنمه إليه أو خلطه بطعام الرجل فأكل 
فات نفیه قرلان: آحدها لا يحب عليه القود لأنه أكله باختياره فصار كا لو قتل نفسه بسكين . 
والثاى يحب لما رواه أبو هريرة من أن الرسول قتل من وضعت له السم فى الطعام ولأنه سيب 
يفضى إلى القتل غالب نصار کالقتل بالسلام . 

وإن سقاه وادعى أنه لم يعلم أنه قاتل ففيه قولان . أحدها أنه يحب عليه القود لأن الم 
YE fee‏ » والثانى لا يجب لأنه يجوز ae of‏ عليه أنه قاتل وذلك شيبة فسقط ببا القود . 

وورد ق مدوئة الإمام مالك ص ۲۳۳ جرء 1١5‏ . 

قلت أرأيت من سقى رجلا سما فقتله أيقتل به . قال نعم يقعل به عند مالك . وسألت مالك 
عن هؤلاء الذين يسقون الناس السكير ان فيموتون منه ويأخذون أمتعتهم . قال مالك و سبيلهم 
سبيل انار بين » ورد ف الذخيرة جزء ۸ ص ۳۹۳ «مالی » . 

فى الكتاب إذا سقاه مما فقتل به فبقدر ما يرى الإمام . قال ابن يونس : قال ابن حبيب : 
إن قال سقاى سما وقد تقيأ منه أو لم يتقيا فات منه ففيه القسامة . قال أصبغ إن قدمت إليه امرأة 
طماماً قلما أكله ثَقيأ طعامه مكانه فاشبد أنها امرأته وخالها فلائة فأقرت امرأته أن الطعام أتت 
به خالها فلانه ففيه القسامة » قوله امرأته وخالها يكفى ولو لم يقل منه أموت . فاذاثبت قوله 
بشاهدين أقسموا على إحدى المرأتين وتقتل ولا ينفع المرأة قوها خالى أتتنى به وتضرب الأخرى 
مائة . و تحبس سنة . وانظر ص ۲۱۷ الدسوق fe‏ الشرح الکییر : 

وتقدم مسموم أى من طعام أو شراب أو لاس al, ant fle‏ مسموم وم يعلم به الا کل 
فإن م يعم مقدمه بذلك أو علم به الآكل فلا قصاص . قال فى المجموع وفى حم التقديم قوله له 
کله فلا ضرر فيه ولا خرج عل‌الغرر القولى على الظاهر . وآلا يعلم المقدم فلا شىء عليه سواء 
علم به المتناول أم لا فهو القائل لنفسه أى لا ثىء على القدم . 

وانظر الشرح الكبير ص ۲۱۷ : 

تقديم مسموم لغير عام فتئاول ومات فيقتص من المقدم إن علم أنه مسموم و لا فلا شیء عليه 
لآن المتناول إذا علم فهو القاتل لنفسه وإذا لم يعلم المقدم فهو معذور . ورميه عليه حية وهی حبة 
ومن شأنها أن تقتل فات وإن لم تلدغه فالقصاص ولا يقبل منه أنه قصد اللمب » وانظر ص ۷ 
جزء ١‏ الخرشى » وانظر ص 4۱۷ احل جزء ۱۱ . 


Vas 


رسول الله صلى الله عليه وسلم سمت له مبودية شاة وآهلها له ترید بذلك 
قتله فا کل منپا علیه الصلاة والسلام هو وبعض أصحابه فات أحدم من 
ذلك . فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تقتلها ؟ قال : لا . فکانت 
هذه هى الحجة الى يستند إليها من قال لا قود على من سم طعاما لأحد مريداً 
بذللك قتله واطعمه إياه . 

و رواية أحرى عن آلی هريرة قال : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقبل لهدية ولا يأكل الصدقة . قال أبو داود أخيرنا وهب بن بقيه ف 
موضع آتحر عن خخالد عن محمد بن عمرو عن ألى مسلمة ول يذدكر أبا هريرة 
قال : كان رسول الله يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة زاد فأهدت له مودية 
عيبر شاه مصلية “ "متها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأ کل الوم 
فتال : ارفعوا آیدیکم فانها أخبرتنی) آنها مسمومة فات بشر بن البراء 
الأنصارى . فأرسل إلى البودية » وقال لها ما حملك على اللی صنعت ؟ 
قالت : إن كنت نآ لم يضرك وإن كنت ملكا أرحت الناس منلك فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت es‏ ی 

ما زلت أجد من الأكلة الى أكلت خیبر فهذا آوان قطع Cael‏ .وعن 
ili ad‏ مت لويس الى يت 

فالسبب فى اختللاف الفقهاء الاختلاف فى رواية الحديث. 

وقد وجدنا مناقشة طيبة لبعض الفقهاء عند الكلام فى غزوة خيير . 

« وقد اختلف هل عاقها صلى الّه علیه وسام - فعند البهقی من حدیث 
أنى هريرة فأعرض علها ومن طريق ألى نضرة عن جابر نحوه قال : فلم يعاقيها . 
وقال الزهری : آسلمت فترکها + 

ted! Jb‏ : حتمل‌آن يكون تركها أولا ثم لما مات بشر بن البراء من 
الأكلة قتلها وبذلك أجاب السهيل وزاد أنه تركها لآنه كان لا ينتقم لنفسه 

. مشوية‎ )١( 


() الشاة . 
(۳) عرق فی الانسان |ذا قطع مات . 
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نم قتلهابیشر قصاصاً وحتمل أن يكون تركها لكونما أسلمت وإنما أخرا قتلها 
حیی مات بشر لأن عوته یتحقق وجوب القصاص بشرطه - وق مغازى 
سلوان القيمى CIB bel‏ : إن كنت كذاباً أرحت الئاس منلك وقد استبان لى 
الآن أنك صادق وأنا أشبدك ومن حضر أنى على ديك وأن لا إله إلا الله 
وأن one Tae‏ ورسوله قال : فانصرف عا حن أسلمت وفيه موافقة 
الزهرى على إسلامها ؛ . 

وقد اختلف الفقهاء فى كيفية وجوب القصاص على القاتل بالسم عندما 
جب عليه القصاص هل يكون ذلك بالسيف أم بنفس الطريقة الى اتبعها ؟ 
والراجح أنه يقتل بالسيف0©. 
٣‏ ال رباص : 

يلزم أن نقرر هنا أنه جب ف الفقه الغربى أن تكون SUH dls]‏ منصرفة 
ی الاجهاض . فلا یکفی آن تکون لدی اممانی نية الاعتداء بالضرب » بل 
يلزم أن تنصرف إلى حدوث الإجهاض . 

فإذا كان قصد المعتدى مجرد الضرب فحدث الإجهاض فلا يسأل المهم 
إلا عن Oo pall‏ 
فى الم اددسمرمی 

تكلمنا عن ذلك فى کتاب ابر انم عند الکلام عن heck TM Is‏ 

ونتکلم هنا عن A stall‏ الجنائية فى هذا الأمر . 

إن ضرب شخص بطن امرأة آو ظهرها آو جنها آو رأسپا آو عضوآمن 
آعضالها -- وحوه — أو أسقطته بدواء آو فعل » فالبطن والضرب ليسا بقیله 
حتى لو ضرب رأسها أو عالجت فرجها ففيه الضمان عليه أو علمبا وإذا صاح 

(۱) انظر ص ۲۳۹ الدسوق على الشرح الکبیر جزء ۱4 . 


( ۲ ) انظر ص ۱۱۲ السئولية انائية لد کتور محمد مصطفی القلل . 
(۳ ) انظر ص ۲۱۱ من ابرائم فى الفقه الإسلاى المؤلف الطبعة القالقة . 
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على امرأة فألقت جنينا لا يضمن وإذا خوفها بالضرب يضمن والفرق أن فى 
إجهاضها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه » وبالصياح إجهاضها 
باللحوف الصادر منها . 

فالثابت فى الشريعة فى هذا الصدد لا يطابق ما نصت علیه القوانن 
الوضعية السارية الآن من ضرورة أن يكون لدى ابانی نية الاجهاض . 

وقد ورد ق منلا خسرو : 

امرأة أسقطت ميتاً بدواء آو فطل کضرمبا بطنها مثلا ففیه الغرة تجب 
على عاقلتها فى سنة واحدة الا أن يكون بإذن الزوج فحينئذ لا يازم ثىء 
ولو أمرت امرأة ففعلت لا تضمن المأمورة كذا فى اللخلاصة . 

ويد ور فى الشرنبلالية شرحاً لذلك : 

١‏ وهذا يتمشى مع الرواية الضعيفة لا على الصحيحة ما فى الكافى إذا قال 
لغيره اقتلى فقتله تحب الدية فى ماله فى الصحیح لأن الاباحة لا تجرى فى 
النفوس وسقط القصاص للشمة باعتبار الاذن وف رواية لا جب شىء لأن 
نفسه حقه وقد أذن بإتلاف حقه . فکذا الغرة أودية ابلزن حقه غبر أنالإباحة 
منفية فلا تسقط الغرة عن عاقلة المرأة جرد آمر زوجها OY Goll Goth‏ 
آمره لا ينزل عن فعله فإنه إذا ضرب بطن امرأته فألقت جنينا از م عاقاته الغرة 
ولا يرث منها صرح به الزيلعى وغيره0©. 

وورد فى الفتاوى الحانية : 

« إذا أسقطت المرأة الولد بعلاج أو شربت دواء تعمدت به إسقاط الولد 
وجبت الغرة على عاقلتها وتعتق رقبة بالاتفاق ولا ترث من الغرة شيثاً OY‏ 
القاتل لا يرث . وإن شربت دواء ولم تتعمد به إسقاط الولد فسقط الولد 
لا شی ء علا . وذلك إن کان الدواء مأموتاً ولیس خاصا بالإجهاض فشرط 


(۱) انظر الارر الکام لنلا خسرو ص ۱۰۹ جزه ۲ > وانظر ص Node te‏ 
الفتاوی اطندية . 
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لوجوب الفرة فى شرب الدواء تعمد الإسقاط للولد وى حق غبرها لا يشترط 
تعمد إسقاط الولد فتكون الغرة للزوج 00©. ١‏ 

وعلى ذلك إذا لم يكن لدى الجانى قصد جنا فلا عقوبة إطلاقاً . 

سئل الفیی خر الدين » فى رجل دخل قرية Ale‏ وصیاح cs‏ 
رجل آن زوجته آلقت جنیاً بسپب الحوف من ذلك ويريد تضمين من 
كان سيباً لدحول القرية only‏ الصفة هل تسح دعواه ویضعن cd‏ 
ذلك أم لا ؟ 

فأجاب بأنه لا تسمع دعواه إذ لا يلزم الضمان عثله لعدم موجيه "كما إذا 
صاح على امرأة فألقت جنيناً لا يضمن . وقال شيخ الإسلام « آمن الدین 
ابن عبد العال » إذا حوفها بالضرب فألقت جنيناً يضمن ولم يذكر وجه الفرق 
ببن الحالتين الأخيرتين . 

وقال خمر الدين : وجه الفرق أن فى موت جنیها بالتخوف بالضرب هو 
فعل صادر منه نسب إليه وف الصیاح موته باللوف وهو صادر ما 

نسب لا . 

وكان يحب أن لا يكون مسئولا عن الإجهاض فى OY OSL‏ إرادته 
لم تنصرف إليه إذ ماذا پدریه نپا حامل فقد يكون حملها غير ظاهر 0©. 

وهو ما يطابق القوانين الوضعية . 


: - القصر الحثالى فى رات المرب والجرع : 
فی الف الثر ق : 
یکفی فی هه الدرام القصد نی العام مهد" اختلفت آنواعها . 
(۱) انظر الفتاوی انانية ص 441 جزه ۳ ؛ وانظر ص ۱۱۸ جزء ۲ تبصرة اطکام 
وانظر ص اوه جزء ٩‏ النی . 
( ۲ ) انظر الفعاوی البرية جزء ۲ ص 195 . 
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وجب أن لا نخلط بين القصد والباعث فى هذا البحث . 

فالقصد wn, Su‏ متوافراً مي مى DI OS‏ فعل الضرب أو الجرح 
عالاً بأن هذا الفعل ييرتب عليه المساس بسلامة جسم شخص آخر 
أو صحته . ولا عيرة بعد ذلك باليواعث , 

وقد قررت محكة النقض فى حكي لها بأن القصد الجنائى يعتير متوافراً 
فى pall de ye‏ العمد كلما وجد ضرب يتحقق فیه آنه حاصل بر ادة الفاعل 
واختياره وقصده إياه مع علمه بأن فعله محظره القانون وأن من شأنه إيلام 
ا حى عليه إيلاماً شديداً أو find‏ 

ARAL cud IT‏ امدكورة « بأن نية الضرب العمد تكون حاصلة كلما 
تحرك الفاعل طائعاً مختاراً فأوقع dab ote ale GA de pall Js‏ 
حظره القانون وأن من als‏ المساس سلامة احی عليه أو بصدحته أى ابنداءه 
وإيلامه وهذا elds Yi‏ أو الإيلام هو الضرر المقول به d‏ تعربف الضرب 
بضرورة العلم وقصد به إيقاعه لتوفر GUA dail‏ » . 

وقد جرى البحث فى مسئولية الطبيب أو الجراح الذى مجری لریض 
عملية جراحية فهل بسأل باعتباره مرتکباً مر عة اطرح العمدء ؟ وسنبحث ذلك 
فى موضع ej. pl‏ 6 يكفى أن نشير هنا إلى أن الحلاق غير المرخخص له 
مباشرة ال جراحة الصغرى إذا أجرى علية ختان وتسيب عنها وفاة الصاب 
فإنه يكون قد أجرى جرحاً عمداً لم يقصد منه القتل ولكنه أفضى إلى الوفاة . 
ف الف الاسم رعی 

ورد فى حاشية ١ gull‏ : 

« مقتضی كونه طبيباً أن يكون عالاً بالطب لا جاهلا به » فإذا جهل علم 


(۱) انظر السولية اطنائية الد کعور القلل ص ۱۱۰ وأحکام التقض ی ۱٩۳۱-4-۲۳‏ 
و ۲ ینار ۱٩۹۲۹‏ حاماه س ٩‏ دتم ۶ ص ۲۷ . 
(۲) انظر س ۳۱۷ جزء 4 . 
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الطب فى الواقع أى وعالج مريضاً فات بسيب معالحته أو قصر فى المعالجة » 
أى كان أراد قلع سن فقلع غيرها خخطأ أو تجاوز بغير انختياره الحد المعلوم 
فى الطب عند أهل المعرفة » كأن زلت أو نزلت يد خاتن أو سقى عليلا 
دواء غير مناسب للداء معتقداً أنه يناسبه وقد أخطأ فى اعتقاده » فإنه يضمن 
إنمالم يقتص من الجاهل لأن الغرض أنهلم يقصد ضرا وإنما قصد نفع العليل 
أو رما ذلك . 

وآما لو قصد ضرره فانهیقتص منه . والأعيل عاتم العداء.. 

فإذا داوى وهو عام بإذن فتلف الریض فلا ضوان . 

وإذا WL jew OSL OL wale‏ كان بلا إذن أصلا أو بإذن غير معثير 
شرع كأن داوى صبيا بإذنه فانه يضمن ولو عم و بقصر » . ۰ 

وخلاصة ما تقدم أن الطبيب لا يسأل إن كان مأذونا بالعلاج من له 
الولاية على المريض . فإن كان مأذوناً بالعلاج ممن له الولاية على المريض 
ولكنه جاهل فإنه يسأل عن الخطأ . ويسأل عن العمد إن قصد ضرر المريض . 
وعبء الاثبات يقع على المدعى . 


أله ۱ 
لفرع الرابع 
القصد الجناتى فى جر él‏ الاموال 
تکامنا فى كتاب الجراثم عن جر بمة السرقة بإفاضة ووصلنا إلى أنه يلزم 
فى جرعة السرقة آن یکون الاختلاس بنية الكلك وهذه هى النية الخاصة الى 
یتکون ها القصد ابحنائی فی جرعة السرقة . 
pits‏ أن نفرق بين هذه الجر بمة وجر مة شيانة الأمانة . فجر عة خحيانة 
الأمانة لا تقطع فما اليد . ١‏ : 
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مرا يائ نومائ : 

عرف ابن رشد فى کتابه بداية احهد السرقة بأنپا آحذ مال الغر مستترا 
من غير أن يمن Yale‏ 1 

ومفهوم هذا أنه إذا اتمن على الال لا يكون سارقاً وبالثالى لا تقطع 
يده . والأمين إذا استعمل الشى ء أو بدده لا يعتير سارقاً . 

وقد ورد فى فتح القدير للكمال بن اهام : 

ولا قطع le‏ خائن ولا خائنة » وهما اسها فاعل من اللحيانة وهو أن 
يوتمن على شىء بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ویدعی ضیاعه أو ينكر 
أنه كان عنده وديعة أو عارية وعلله بقصور الحرز لأنه قد كان فى يد الحائن 
وحرزه كحرز المالك على الخلوص وذلك لأن حرزه وإن كان حرز المالك 
فإن إحرازه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق فى دخوله . 

عن جابر رضى الله عنه عن النی صلى الله عليه وسلم قال : « ليس على 
خائن cape Vy‏ ولا مختلس قطع 00©. 

وعن uf‏ داود واللسائی عن عبدالّه بی عر بن انلطاب رضى الله عهما 
أن امرأة عذرومية كانت تستعير المتاع وتجحده . فأمر الى صلى الله عليه 
وسلم فقطعت يها . 

وعن النسائى عن سعيد بن المسيب آن امرأة من بنی مخزوم استعارت 
حلياً على لسان أناس فجحدته فأمر مما النى صلى الله عليه وسلم فقطعت . 
وكان ورود ذللث الحديث ببذه الرواية مدعاة لاخلاف بين الفقهاء فقد 
ورد فى المغنى 0©: 

(۱) انظر ص ۳۷۲ بداية اجهد لابن رشد جزء ؟ . 

وانظر ص ۲۷۷ ولا يجب القطم عل من جحد أمانة أو عارية لأنه مكن أشذ المال منه 


. يحتج إلى القطم‎ FL 
. (؟) انظر ص ۲۱ التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول‎ 
. ۱۰ انظر ص ۲۰ جزه‎ ) ۳( 


كما 


« واختلنت الرواية عن أحمد فى جاحد العارية فعنه علیه القطع وهو 
قول احق لا روى عن عائشة أن امرأة کانت تستعبر المتاع و جحده فأمر 
النى صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فاتی أهلها أسامة فكلموه فكلم النبى صلى 
له علیه وسلم فقال ای : « آلا آراك تکلمی فى حد من حدود الله تعالى ؟ » 
ثم قام النبى صلى الله عليه وسلم خطيباً فقال : إنما هللك من کان قبلکم ail,‏ 
إذا سرق فبهم الشريف تركوه وإذا سرق فهم الضعيف قطعوه . والذى نفسى 
بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها . قالت : فقطع يدها . 

قال أحمد لا أعرف شيئاً يدفعه » متفق عليه . وعنه لا قطع عليه . 
وهو قول dtl‏ وأی اسق بن ساقلا Jy‏ الحطاب وسائر الفقهاء » وهو 
الصحبح إن شاء الله تعالى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع على 
الحائن ولأن الواجب قطع السارق والحاحد غير سارق . ولعا هو خائن 
والمرأة التى كانت تستعير المتاع إنما قطعت لسرقتها لا جحدها آلا تری 

له : «إذا سرق فهم الشريف تركوه . وإذا سرق فهم الضعيف قطعوه . 
وقوله والذى نفسى بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ) . و 
بعض الفاظ رواية هذه القصة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن الخز ومية الى 
سرقت وذكرت القصة . رواه البخارى » وفى حديث أنها سرقت قطيفة 
فروى الأثرم بإسناده عن مسعود بن الأسود ء قال : لما سرقت المرأة 7 
القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة 
من قريش فجثنا إلى رسول الله فقلنا نحن نفدسها يأربعين أوقية . قال : 
«تطهر خبر ها » ۰ فلما سمعنا لين قول الرسول أتينا أسامة فقلنا كلم لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث نحو سياق عائشة » وهنا ظاهر 
فى آن القصة واحدة وأنبا سرقت فقطعت بسرقتبا وإنما عرفتها عائشة مجحدها 
لعارية لكونما مشهورة بذلك » ولا يلزم أن يكون ذلك کا لو عرفا بصفة 
من صفانها » وفيا ذكرنا جمع بين الأحاديث وموافقة لظاهر الأحاديث 
والقياس وفقهاء الأنصار فيكون أولى» . 
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آما جاحد الوديعة وغبر‌ها من الأمانات فلا نعلم أحداً قول بوجوب 
القطع عليه . 

وورد فى نيل الأوطار للشوكانى : 

فقطع يد الغترومية فيه دليل على أنه يقطع جاحد العارية وإليه ذهب من 
لم يشترط فى القطع أن يكون من حرز وهو آحمده واستق وزفر واللوارج . 
وبه قال أهل الظاهر وانتصر له ابن حزم . 

وذهب اسمهور ال عدم وجوب القطع لن جحد العارية واستدلوا علی 
ذلك بأن القرآن والسنة آوجبا القطم علی السارق » وال جاح للوديعة ليس 
بسارق . ورد" بان الجحد داخل فی اسم السرقة لانه هو والسارق لا عکن 
الاحتراز منهما مخلاف اتلس والمنتهب كذا قال ابن القم . 

ويجاب عن ذللك بأن اللحائن لا مكن الاحتر از عنه لأنه نحن ا مال خفية 
مع إظهار النصح . وقد دل الدليل على أنه لا يقطع وأجاب الجمهور عن 
أحاديث الباب الملبكورة فى الخزومية بأن الجحد للعارية » وإن كان مروياً 
Ips‏ من طريق عائشة » وجابر وابن عر وغيرهم لكنه ورد التصريح ى 
الصحيحين وغيرهما پذکر السرقة وق رواية من حدیث ابن مسعود أنها 
سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . آخرجه ابن ماجه 
والحاكم وصححه وأبو الشيخ وعلقه » وأبو داود والترمذی . ووقع ق 
مرسل حبيب بن ألى ثابت أنهاسرقت حلياً قالوا : والجمع ممكن بأن يكون 
الحل فى القطيفة فتقرر أن المذكورة قد وقع منها السرقة فذدكر جحد العارية 
لا يدل على أن القطع كان له فقط وعکن آن یکون ذکر ابلحد لقصد 
التعريف We‏ وآنپا کانت مسهترة بذللك الوصف والقطع كان للسرقة 
كنا قال الحطالى وتبعه البيقى والنووی وغرها . 

ويؤيد هذا ما فى حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم إنما هلا 
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من كان قبلكم بأنه إذا سرق فم الشريف . . . فإن ذکر هذا عقب ذکر 
المرأة المدكورة يدل على أنه قد وقع مها السرقة() . 

فالقصد الجنائى فى جر بمة خيانة الأمانة هو قصد نخاص هو نية الغش 
أو نية تملك الشىء وحرمان صاحبه منه . 


الحث الثانى 


الفرع الاول 
القصد الحدد س والقصد غير المحدد 

القصد احدد هو آن یقصد ابانی نتيجة محددة معينة بالذات کن برید 
قتل شخص فيطلق عليه عياراً نارياً فيقتله فإن تم ذلك عوقب على القتل 
العمد . وأما القصد غير Gh GU op oad‏ فعلا يؤدى إلى عدة نتائج » 
وكان الجانى قاصداً كل هذه النتائئج أو بعضها بلا تمييز كن يلقى قنبلة فى 
وسط جمهور فإنه بعلم قطعا أنها ستقتل البعض وتجرح البعض الاثخر ولو لم 
يقصد أشخاصاً معينين . 

وقد تعرض هذا التقسم لنقسد شديد من الفقهاء الغربين ويقررون بأنه 
لا فائدة منه(۲). 





(۱) انظر ص ۲۱۷ جزء ۳ الزیلعی « ولا یقطم مخيائة ونبب واختلاس لا دوی عن 
جابر آنه علیه الصلاة و السلام قال: لیس عل خائن و لا منتهب مختلس قطم . رواه أحمد و بو داود 
وغيرهيا وصححه الترمئى . وما روي أنه عليهألصلاة والسلام قطع مخزومية كانت تستعير المتاع 
وتجحده محمول عل أنه منسوخ بما رويئا أو على أنه سياسة لتکرر الفعل مها » . 

وانظر ص ٤٤‏ جزء ۸ نیل الأو طار للشوکانی » وانظر ص ۳۹۲ جزء ١١‏ الحل . قال ابن 
حزم : تقطع يد المستعير الجاحد كا تقطع يد السارق سواء بسواء . 

وانظر ص ۱۵6 جزء ۷ من نهاية احتاج ال شرح الماج . 

( ؟) انظر ص ١86‏ المسئولية الجنائية نلدكتور محمد مسطلفى القللى ‏ 
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وق النشریع الصری حکم القصد انحدد کحکم القصد غبر انحدد . 
فى الف الا سمو مى : 

ورد فى قول لبعض الفقهاء(©. أن القود مقيد بقيود ثلاثة : 

, أن يقصد الفاعل يفعله الضرر‎ ١ 

۲ - وآن یکون من قصد ضرره معیاً . 

© وأن مبللث ذللك المعين . 

وعلى ذلاث فإذا تخلف ركن من هذه الأركان ينعدم القصاص وتجب الدية. 

فالقصاص يكون فى صورة واحدة وهی ما |ذا تصد الضرر بشخص 
معين » وهلك ذللك العن . وأن الدية نی صورتن » آن بقصد ضرر معن 
فبلك غيره . أو يقصد ضرر غير معين کائناً من كان . وإذا ISI‏ 
العقور بقصد قتل شخص معين وقتله فالقود أنذر عن اتخاذه أم لا » وان 
قتل غير المعين فالدية » فإن اتخذه لقتل غير المعين وقتل شخصا فالدية أيضاً 
أنذر أم لا . 

وأما إذا dy oil‏ يقصد بذلك ضرر أحد فقتل إنساناً فإن کان انخذه 
لوجه جائز فالدية إن تقدم له إنذار قبل القتل وإلا فلا ثىء عليه وإن اتخذه 
لوجه غير جائز ضمن ما أتلعب تقدم له فيه إنذار أم لاحيث عرف أنه عقور 
وإلالم يضمن لآن فعله حينئذ كفعل العجاء . 

وعند بعض الفقهاء يقتص ممن يرى شخصاً أو جمعا ويقصد إصابة أى 
واحد مهم فیصیب واحداً وقيل فى تعليل ذلك . لأن كل شخص مقصود 
بلاته . 
<< (۱) انظر ص ۲۱۹ جزء 4 حاشية الدسوق على الشرح الكبير ؛ وانظر ص ۲۱۵ 
جزء 4 « إذا قصد قتل شخص متقداً آنه زید فتبین آنه رو آو معتقداً آنه زید بن مرو فتبین 
أنه زيد بن بكر ولزوم القود فيهما هو الصحيح » وبه جزم أبن عرفة أولا غلدفاً لما نقله بعده 


عن مقتضى قول الباجى . وأماءما ذكره البمض من أنه إذا قصد شرب شخص فأصابت الضر بة 
غير ه أنه عمد فيه القود ففیه نظر . 
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وبذلك نرى أن بعض الفقهاء فى الشريعة يرون أخذ الهم بقصده 
غير الحدد . 


الفر ع tl‏ 
القصد الاحتالى 


هل مکن أن يسال الجانى عن الننيجة الى نشأت عن فعله ولو أنه لم 
يقصدها أى لم تدخل فى قصده الباشر ۴ 

وذلك كن يقصد حرق مزل وأدى الحريق إلى وفاة شخص أو أشخاص 
كانوا بالمئزل دون أن يقصد ذلك . فهل يسأل هذا المهم عن ذلك القصد 
الذی کان جب آن یکون فی احماله ؟ ؟ 

إذا سلم ذا فعبى ذلك أننا حمل GUI‏ نتائج ل تدخمل فى قصده المباشر . 
وذا عرضنا. نصوص قانون العقوبات الصری فنری آنه ۸ يرد به أية إشارة 
إلى القتصد الاحمالى ولکننا نجد نی الادة 4۳ عقوبات نصاً حمل الشریلث تبعة 
ابر عة التى يرتكها الفاعل الأصلى . ولو كانت غير التى تعمد ارتکاا متی 
كانت الجرعة Cady GQ‏ بالفعل نتييجة محتملة التحريض أو الاتفاق 
أو المساعدة الى حصلت . 

وكذلك فی جرام الضرب Tue cers‏ ومناولة مادة ضارة عدا ¿ 
فالمهم يسأل عن نتيجة الضرب أيا كانت ولو لم يقصد هذه الننيجة مباشرة 
وتختلف مسئولیته باختلاف هنه النقيجة . فهو بسأل عن الوفاة آو العساهة 
المستديمة أو العجز عن الأشغال أكثر من عشرين يوماً . ولو آنه م یقصد 
هله النتائج مواد ۲۳۹ ۶ ۲2۰ » ۲۶۲ ۶ ۲۱۵ ع . 

وكذلك فى جرام تعطيل المواصلات . إذا نشأ عن ذلك جرح أو وفاة 
شخص ز مواد ۷ مكلاع). 
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وكذلاث فى جراتم سرقة الأطفال وتعريضهم للخطر . إذا ترتب على 
ذلك انفصال عضو من أعضائه أو وقف منفعته . فإن الفاعل يعاقب 
بالعقویات القررة الجرح عداً . فإن تسبب عن ذلك موت الطفل & 
بالعقوبات المقررة للقتل عمداً . 

وكذلك ق جرائم احریق عداً . نص الشارع على أنه إذا نشأ عن الحريق 
موت شخص أو أكثر كان موجوداً فى الأماكن امحترقة وقت اشتعال النار 
فيعاقب فاعل الحريق دا بالاعدام ( م۲۵۷ ع ) . وكذلث فى حالة المولف 
أو من فى حكه إذا عنب شخصا مله على الاعتراف وترتب على التعذيب 


موت past‏ عليه . 
ففى كل هذه الأحوال أراد الجانى نتيجة معينة ولکن التيجة جاوزت 
مدى ما آر اده . 


وق كل هذه الصور جعل القانون الجانى مسئولا عن النتيجة اللهائية 
ومحمله مسئوليتها ولو أن قصدهلم ينصرف إلبها مباشرة . 

ولا شاك أن ذلك ليس إلا تطبيقاً لنظرية القصد الاحّالى . 

فهل يستفاد من ذلث أن المشرع بأخله بنظرية القصد الاحیال فی جرام 
القتل العمد أو أن تلاك النصوص استثنائية محتة لا يقاس علبا ؟ 

يذهب المرحوم الأستاذ أحمد أمين فى مؤلفه إلى أن إير اد هذه النتصوص 
الی بقع فمها القتل نتيجة بجرعة أخرى ويظهر فما تعمد القئل بالذات مع 
أن القانون يعاقب على ابمرعة بعقوبة تتناول عقوية القتل عداً ما یفید أن 
الشارع أخل بنظرية القصد. الاحیایی فی جرعة القتل العمد ه 

ولکن الاستاذ الدکتور محمد مصطفی القلی بری آن هنه الأحوال 
استثنائية محضة وليست تطبيقاً لقاعدة أصلية وإلا لما كان هناك حاجة للنص 
علمها ولاكتفى المشرع بذكير القاعدة فى الأحكام العامة . 
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وعلى ذلك فلا يؤخذ بفكرة القصد الاحمالى إلا إذا نص القانون على 
ذلك صراحة 1 

ومعى ذلك أن الجانى لا يسأل عن نتيجة أخرى غير الى قصدها بالذات 
إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة وى حدود هذا النص . 

وعلى ذلك فلا يسأل من ضرب امرأة حبلى فأدى الضرب إلى اجهاضبا 
يسأل عن الضرب فقط لا عن الإجهاض ولو أن هذا الإجهاض محتمل0©. 


فى الف اندسمز می : 

ولو أن الفقهاء المسلمون لم يفردوا للقصد الاحمّالى نظرية خخاصة إلا أنهم 
ذكروا الفروض الى لو تجمعت وتحددت وصيغت لصارت نظرية من 
آحدث نظریات القصد الاحیال . 


. ۱۹4۲ طبعة‎ tel Cyd انظر مذكرات ف القانون الجناقٌ للأستاذ محمد‎ ) ١( 

أنظر المسثولية الجنائية للدكتور محمد مصطفی القلل ص ۱٩۱‏ . 

. والفقهاء الفرنسيين آراء مختلفة فى ذلك » أخمها رأى الأستاذ جارسون النی یقرر بأن القصد 
الاحیال لا یکفی وحده لتکوین جرعة القتل العمد وأنه يتمين على الإتهام أن لا يقيم الدئيل 
على أن الجاى كان فى وسعه أو من واجبه أن يتوقم أن أعماله ستؤدى إلى موت اين عليه » بل 
يحب عليه أن يثبت أنالمهم توقع علا هذه النتيجة . وأنه ارتكب الفعل المسند إليه بقصد الوصول 
إلى هذا الغرض . 

أما الفقهاء الألمان فإنهم يرون أن القصد الاحّالى بعتير متوافرا إذ قصد الجانى النتيجة مكنة 
لوقوح فاستوی عنده وقوعها وعدمه وأقدم عل الفعل مستبترا با محیث لو تصورها لا امتنع عن 
مباشرة السمل و القصد عندهم بدا العی بحل محل القصد القیقی فی ابلرائم السدية ومنبا القعل . 
وطيقاً لرأهم لا يعتبر القصد الاحيّالى متوفراً عند الجانى إذا م يتصور إمكان وقوع النتيجة 
مهما كانت محتمله ى ذاتها لآنه يسأل عن تصوره هو وإدراكه هو لا عن إدراك الغير وكذلك 
لا يتوفر هذا التصد إذا تصور الجانى إمكان وقوع النتيجة ولكن كان هناك ما يدل على أنه لم 
يردها كن يضرب ابنه بعصا غليظة تأديباً له فات . 

ونتيجة لهذا الرأى يذهب الفقهاء الألمان إلى أن اللملأ فى الشخص كسالة من يصيب شخسة 
آخر غير من قصده فإنهم يعتبرون الهم co Yate‏ الشروع فى قتل من قصده وعن قل الغاق 
بإهمال إذ أنه لم يتوقع هذه النتيجة وهو لا يسأل إلا ما توقعه فعلا . 
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: الدونة‎ boyy 
بقضيب أو بعصا أو بغير ذلك أفيه القود |ذا مات من ذلك عند ماللك أم لا ؟‎ 

قال مالك : وقد تكون أشياء من وجه العمد لا قود فبا مثل الرجلان 
بصطرعان فیصرع آحدهما صاحبه أو يتراميان بالثىء على وجه اللعب 
أو يأحذ برجله على حال اللعب فیسقط فیموت من هذا كله فإنما فى هذه الدية 
دية الحطأ أخاساً على العاقلة . 

قال : وقال ماللك ولو تعمد هذا على غر وجه اللعب ولكن عل وجه 
القتال فصرعه فات أو أحذ بر جله فسقط فات كان فى هذا كله القصاص . 
هذه النتائئج بالذات أو لم بقصدها . توقعها آو لم پتوقمها(۱). 

ومن العتبية من سماع أشبب عن مالك فيمن لقى رجالا” فأطعمهم 
السويق فات بعضهم وأبسط بالباقين فلم يفيقوا إلى مثلها فقال : ما أردت 
قتلهم وإنما أردت أخذ ما معهم وإنما أعطانى السويق رجل وقال يسكر 
فقال مالك : يقتل ؟! 

ومن ضرب رجلا بعصا ليأخذ ما معه فات فإنه يقتل وإن لم يرد قتله 
لأنه من OL‏ 

ورد فی المغى : 

وإذا حرق سفينة فغرفت عا فبا وکان دا وهو نما يغرقها غالباً ولاك 
من فیا لکونهم فی اللجة آو لعدم معرفتهم بالسباحة فعليه القصاص إن قتل 

(۱) انظر ص 4۱5۰ من التشریم ابنای الاسلای للاستاذ عبد القادر عوده » وانظر 
ص ۱۰۸ جزء ١١‏ الدونة و البندق هنا ما یعمل من الطین ویری به الواحدة مها بندقة وجمع 
الجمع البنادق » آنظر الصباح الثیر . 
(؟) انظر ص 184 جزء ؟ المنتقى شرح الموطأ للباجى . 
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من مجب القصاص بقتله وعلیه ضمان السفينة عا فما من مال ونفس(). 

كا ورد فى ابن عابدین : 

« قال فى الحتى : إن قصد القتل لیس بشرط لکونه عمد" . فزنه لو 
آراد يد رجل «أى لم يكن يقصد القتل » « فأصاب عنقه » ou il‏ فهو 
عمد . ولو عنق غيره «أى مات غيره» فخطأ» . 

ومعی ذلك أنه لو كان يقصد يد شخص فإنه يلزم أن يتوقع وأن يدخل 
فی قصده الاحای آن بصاب عنقه فیموت . و لذلاث یواخذ على القتل العمد . 
أما لو كان يقصد يد شخص فأصاب عتق غيره فات فإن ذلك خارج عن 
احیاله فیسأل عن القتل ALL‏ 

وورد فى الشرح الكبير للدردیر : 

« ویقتل ابمع غر المالشن « بواحد » ذا ضربوه عداً عدواناً ومات 
مكانه او رفع مغموراً واستمر حى مات . ويقتل المالئون على القتسل 
آو الضرب بأن قصد ال لجميع الضرب وحضروا وإن لم يتوله إلا واحد 
مهم إذا كان غير الضارب لو لم يضرب غره لضرب ٩»‏ . 

معنی هذا أنه ولو أنه لم يضرب إلا أنه كان يقصد موته فيلزم أن يدخل 
فى قصده الاحهالى أن تعدى غيره باتفاقه سيؤدى للوفاة وهو نوع من أنواع 
الاششراك المعروفة فى الفقه الغربى ۾ وبذلك يكون مستولا عمد عا أحدثه 
غيره من قتل . 

وورد فی اللحرشی : 

ومن آسباب القود من ری حية حية على شخص فقتلته بلدا سواء على 


(۱) انظر جزء ۸ ص ۳٤١‏ من المغى طبعة ۳١۷‏ . 
(۲) انظر ص ۲۱۷ جزه 4 . وغير الممّالئين أى غير المتفقين .. 


آنها تقتله أو لا حيث لم يكن على وجه اللعب . وأما إن كان على وجه اللعب 
فلا يقتص منه وعليه الدية حيث لم يعلم آنها قاتلة وإلا اقتص منه2». 
الفرع الثالك 
القصد الجنانى من حيث درجة سبق الإصرار 

تنص أغلب التشريعات على اعتبار سبق الاصرار ظرفاً مشدداً . وقد 
عرف المشرع المصرى سبق الإصرار فى المادة 181 ع فى باب القتل والجرح 
والضرب فقال : 

و الإصرار السايق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة 
آو جناية يكون غرض المصر منها ایذاء شخص معين أو أى شخص غسير 
معين وجده آو صادفه سواء کان ذلك القصد. معلقاً على حدوث أمر 
أو موقوفاً على شرط » . 

ويراد بسيق الإصرار انباء الحرم بعد التفكير إلى التصمم على ارتكاب 
الجرعة . فهناك ركنان أساسيان لسبق الإصرار . 

١‏ -الركن الزمنى : بحب أن يتقدم سبق الإصرار الجرعة مدة يترك 
تقدیرها الظروف . 

الرکن النفسانی : مب آن یکون ابمانی هادناً ی لیس فی حالة 
اضطراب . وثورة نفسية ورغم هذا المدوء يتبى به التفكر إلى عقد العزم 
على ارتکاب Mae J)‏ 
وما قالته محكة النقض فى أحكامها أن سبق الإصرار يستلزم أن يكون 
Jit‏ قد آم تفکار ه وعزمه نی هلوء پسمح بتردد الفکر بن الإقدام 
والإحجام وترجيح أنه على الاعر . وطالا آن dul‏ ی Ue‏ اهطر اب 


(۱) انظر ص ۷ جزء ۸ . 
(۲) انظر ص ۲۰۷ الستولية ابذائية لد کتور محمد مصطفی القثل . 


WA 


نفسانی فلا تتفق هذه الحالة وقيام سبق الإصرار وإن استمرث هذه الحالة 
عدة أيام . 

ویتوافر سبق الاصرار سواء کان ابمانی بتصد شخصاً معیناً آو شخصاً 
غير معين کا یتوافر ولوکان معلقاً علی شرط -- كن يصر على قتسل 
آو ضرب شصم له ذا بدرت منه أية إهانة يعد فعله ضرباً أو قتلا عمداً مع 
سبق الإصرار ولو أن تنفيذ الاعتداء كان معلقاً على شرط . 


ف dil‏ ال سم ز عى : 

تكلم الفقهاء فى بعض الصور القريبة من فرض سبق الإصرار أو الترصد 
وإذلم تسم كذلك . 

فلا يقتل المسلم الحر بالعبد والذى إلا فى الغيلة . 

والغياة هى القتل لأخذ المال أى سواء كان القتل خفية كنا لو خدعه 
فذهب به محل فقتله فيه لأخذ المال أو كان ظاهرا على وجه متعذر معه 
الغوث ون کان الثانی قد یسمی حرابة . 

ولذا قال مالك : ولا عفو فيه ولا صلح وصلح الولى مردود والحكم 
فیه للامام(6۱, 


(۱) انظر ما کنبه الشافی ق الم ص ۲۹۹ جزء ۷ عن رأیه ورأی آبو حنيفة نی قعل 
لثيلة » وانظر ص ۳۳۰ جزء ٩‏ من الفی عن رأی آحمد بن حثبل وابن الثذر و هو مذابه لرأی 
uf‏ حنيفة و الشافعی » وانظر ص ۲۳۰ الدونة جزء ۱٩‏ (قلت آرآیت زن قتل رجل ولا لى 
قتل غيلة فصاللته على الدية أيجوز هذا فى قول مالك قال : لا ؛ إنما ذلك إلى السلطان ليس لك 
ها هنا ثىء وترد ما أخذت منه ويح عليه السلطان يحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب عنقه 
أو يصلبه إن أحب سيا فيقتله مصلرباً . قلت وهذا قول مالك قال : أما فى القعل فكذلك قال لى 
مالك وق الصلب . وأما والصلح فإنه لا يحوز وهو رأنبٍ لأن مالك قال ليس لولاة الدم فيه قيام 
بالدم مثل العمد و إنما ذلك إلى الإمام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى فى أشنع من ذلك ) . 


11۲ 


وقد قال محمد بن حزم فى کتابه احلی : 

« هل boll‏ عفو فى قتل الغيلة ؟ » 

قال أبو على : اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة لا عفو فى ذلك للولى 
عن ألى الزناد عن أبيه أنه قال فى قتل الغيلة إذا بلغ الإمام فليس اولى المقتول 
آن یعفو ولیس للومام أن يعفو وإئما هو حد من حدود الله . 

وبذا يقول مالك : ورأى ذلك أيضاً فى قاتل الحرابة حتى أنه رأى 
فى ذلك أن يقتل المؤمن بالكافر . 

وقال آنحرون : لوليه ما لولى غيره من القتل أو العفو أو الدية(©. 

وجاء ق الهذب : 

«قال الأزهرى الغيلة هو أن مخدع بالشىء حتى يسر إلى موضع كن 
له فيه الرجال فيقتل » . 

وه 

من كل ما تقدم یفهم آن بعض الفقهاء لکی پشددوا العقاب فکروا 
فى سبق الإصرار وفى الترصد . والمعى الذى ذكره الأزهرى نوع من 
أنواع الترصد المعروفة فى الفقه الحديث وهذا الرأى النى نقول به الآن 
يتمشى مع المصلحة العامة فى هذه الأيام ويتمشى مع الأصول الشرعية . 





(۱) انظر ص ۰۱۸ 6 ۰۱٩‏ اشحل جزه ۱۰ . 
وانظر ص ۲۳ الهذب . 


۱-۳ 


لقنل الاين 


ایکا 


يقسم الفقه الغربى ابر ام إلى قسمين : 

. عمدية . وجراتم غير عمدية‎ Ole 

فنی ابدرام العمدية لا بد من توافر القصد ابنائی . وقد تکلمنا عن 
صور القصد احتلفة . 

آما الجراتم غير العمدية فهى على نوعين : 

١‏ نوع يستلزم فيه القانون حدوث ضرر معين كالقتل واللجرح 
بإهمال والحريق بإهمال . 

۲- ونوع لا بستازم فیه القانون حدوث ضرر بالفعل فهو یعافب على 
جرد حدوث الفعل من امبحانی خشية حدوث الضرر . ولو ل محدث الضرر 
بالفعل كالعقاب على أغلب الخالفات فجرد قيادة سيارة ليلا بدون نور 
يكون مخالفة . ولو لم محصل حادث . وإنما للجانى أن يدفع عنه هذا الخطأً 
المفروض بإئبات Celia bate of‏ كسر المصباح . 


فى الهم ال سط مى : 

الحطأ من عوارض الأهلية المكتسبة . وهو فى اللغة ضد الصواب وشرعاً 
وقوع الشىء على خلاف ما أريد . وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى 
إذا حصل عن اجتباد لعدم القصد فلو أخطأ pal‏ فى الفتوى بعد استفراغ 
جهده لا يكون آنا ويسبحق أجرآ واحدا . ويصير شمة فى العقوبة حتى 
لا يم انخاطیء ولا بوذ حدء کا |ذا زفت إليه غير at yl‏ فظها امرأته 
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فوطتها لا محد ولا پصبر آعا ام الزنا ولا یخن بقصاص کا إذا رأی شبحاً 
من بعيد فظنه صیداً قرى وقتله وكان إنساتاً فلا يكون آثمآ إثم القتل العمد 
ولا يحب عليه القصاص . ولم fet‏ عذراً فى حقوق العباد » فيجب على الخطئ 
Olea‏ لعدوانه إذا أتلف مال إنسان the‏ كأن رأى شبحاً من بعيد فظنه صيداً 
فقتله » وكان شاة لإنسان وتجب بالخطأ الدية لأمها من حقوق otal‏ 

وورد فى منلاخسرو عند الكلام على أنواع القتل أن من أنواعه اللحطاً : 

« وهو زما ق القصد. کرمیه مسلماً ولو عبداً بظنه صيداً أو حرباً . 
فانه | مخطیء فی الفعل حیث آصاب ما قصد رمیه وانغا حطاً ی القصد ی 
فى الظن حيث ظن الادى صيداً أو المسلم حربياً . 

وإما خطأ فى الفعل كرميه غرض] فأصاب آدميآ فإنه أخطأ فى الفعل 
لا القصد فيكون معذوراً لاختلاف ال مخلاف ما إذا تعمد الضرب موضعاً 
من جسده فأصاب موضعاً آخر منه فات حيث بحب القصاص إذ جميع البدن 
محل واحد فها يرجع إلى مقصوده فلا يعذر وإنما صار الخطأ نوعين لآن 
الانسان یتصرف بفعل القلب وابموارح فیحتمل فی کل منبا انلطاً على 
الانفراد کا ذکر ‏ أو الاجماع ale Lol oy of‏ صيداً فأصاب غير ه 
من الناس . 

وأما ما جرى مجرى الخطأ كنائم انقلب على رجل أو سقط من السطح 
عليه فقتله فإن هذءا ليس مخطأ حقيقة لعدم قصد النائم إلى شىء حى يكون 
مخطثاً لمقصوده لكن لا وجد فعله حقيقة وجب علیه ضمان ما آتلفه کفعل 
الطفل فجعل کانلطاً لانه معذور کافخطیء . 

وحکهما آی حكم الحطأ واسلاری مر اه ey‏ دون él‏ القصل . 
والكفارة والدية وحرمان الممراث . 


(۱) انظر ص ٩٩۲‏ شرح النار عل النسفی . 
۱۹۹ 


أما الثم فلترك التحرز فإن الأفعال المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط 
أن لا ياذى أحدا فإن آذنى فقد ترك التحرز فأتم وأما كونه دونه فلعدم 
القصد . 

والکفارة والدية . وأما کونهما حکم الخطأ فبالنص وأما کونهما 
Sa So‏ جر اه فظاهر . ۱ 

وحرمان الارث لاحیال آن یقصد استعجال الر اث وآظهر من نفسه 
القصد إلى محل آخر وأن يكون متناوما ولم يكن نائماً قصد إلى استعجال 
الإرث . وذلك كله فى الجناية اللخطأ فى النفس على الإنسان» . 

وإن تعلق الخطأ على ما دون النفس فالواجب الأرش فإذا بلغ الواجب 
نصف عشر دية الذکر وهو عشر دية الأنى فا فوقه تتحمله العاقلة . 
ولا تتحمل العاقلة ما دون ذلك نا لا تتحمل ما GE‏ بالجناية على غير 
الإنسان » بل يكون ذللك فى ماله0©. 


(۱) انظر ص ٩۰‏ منلا خسرو چزء ۲ » وانظر ص ۲۸۰ بدائم الصنالم جزء ۷ » 
وائظر ص ۲۷۱ جزء ۲ ابلصاص . 


Vw 


SE CABY 
المعدمة للسكولية‎ AZo 


إذا انعدم ركن من أركان الجر بمة الثلاثة 
وهی : الرکن الادی آو العنوی و الشرعی » 
فلا مسئولية ولا عقاب . 

وقد نص المشرع على بعض أسبباب 
تعدم المسثولية أو تخففها » وسننیج فی البحث 
میج الفقه الغرف فنتكلم عن : 

۱ أسباب الإباحة . 

۲ - موانع المسكولية . 


۱۳۹ 


البحتاب الاؤلكت 
أمثبائل لاباحة 


| قد توجد أسباب ترفع الصفة الحنائية عن الجر بمة فيصبح الفعل مباحاً 
وسنتكلم عن : 
۱- استعال الق . 
۲- آداء الواجب . 
۳- اللفاع الشرعی . 


۱۷۱ 


القصل الأول 


م ا ~= 
CoS NS at tol‏ 
ص هم 3 
تنص الادة ٩۰‏ من قانون العقوبات المصرى على أنه « لا تسرى أحكام 
قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة علا حى مقرر مقتضى 
الشريعة » . 
ويفهم من هذه المادة أمران : 
١‏ أن يكون الفعل أرتكب بنية سليمة ‏ أى محسن نية ه 
۳ أن يكون الحق مقرراً ممقتضى الشريعة بوجه عام . 


المبحث الاول 
تأديب الزوج ازو جته 

محكى هذا الأمر فى الشريعة الإسلامية قوله تعالى : 

Why »‏ تحخافون نشوزهن(۱)فعظوهن واهجر وهن Cor ball ad‏ 
واضربوهن OB‏ آطعنکم فلا تبغوا علین سپیلا » سورة الْساء . 

وقد ورد فى أحكام القرآن لابن العرف : : 

« قوله تعال و اضر بوهن ثبت عن ll‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
أسها الناس إن لكي على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حتاً . لكم عليين أن 

(۱) عصیامن . 


۱۷۳ 


لا بوطتن فرشکم أحداً تکرهونه وعلین آلا یأتین بفاحشة مبينة فان فعلن 
فان انّه تعال قد of SI ost‏ تهجروهن فی الضاجع وتضربوهن ضرباً غر 
مبرح فان انهین فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وف هذا دليل على أن 
الناشز لا نفقة لها ولا كسوة . وأن الفاحشة هی البذاء لیس الزنا كا قال 
العلاء . ففسر النی صلی الله عليه وسلم الضرب وبين أنه لا يكون مبرحا أى 
لا بظهر له آثر عل البدن یی من جرح أو كسر . 

ومن أحسن ما سمعت فى تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير 
قال : يعظها فإن هى قبلت والا هجرها فزن هی قبلت والا ضریما فٍن 
هی قبلت والا بعث حکاً من أهله وحکاً من آهلها فینظران من الضرر 
وعند ذلك يكون الخلع 

قال عطاء : لا le pa‏ وإن أمرها ونباها فلم تطعه ولكن يغضب عليها © 

قال القاضى : هذءا من فقه عطاء فإن من فهمه بالشريعة ووقوفه على 
مظان الاجنهاد عم آن الأمر پالضرب ههنا آمر إباحة ووقف على الكراهية من 
طريق أخرى فى قول النى صلى الله عليه وسلم فى حديث عبدالله بن زمعة 
أنى لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه . ولعله أن يضاجعها من يومه . 

وروی ابن نافع عن ماللث عن محبى بن سعيد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم استؤذن فى ضرب النساء فقال : اضربوا ولن يضرب خياركم فأباح 
وندب إلى الترك . وإن فى المجر لغاية الأدب . 

والذي عندى أن الرجال والنساء لا يستوون فى ذلك فان العبد يقرع 
بالعصا والحر تكفيه الإشارة ؛ ومن النساء » بل من الرجال من لا يقيمه إلا 
الأدب فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤْدب وإن ترك فهو أفضل 0©. 

وقال الامام الشافعى : وقد أذن الله عز وجل بضربن [ذا خیف 
نشوزهن فقال : «واللانى نخافون نشوزهن » إلى «سبيلا» قال : ولو ترك الضرب 
كان أحب إلى" لفول النى be‏ الله عليه صلم : « لن بضرب خیارکم » . 


( ۱ ) آحکام الفرآن لابن المری جزء ۱ ص ۱۷۰ طبعة سنة 18١‏ ه. 


۱۷ 


: مور أل تسرب ال وم‎ ge 

هل مجوز أن تضرب الزوجة لأى سيب وف COM ate AF‏ 

نرى أن الآية صرعة فى أن الضرب لأمر واحد هو بالنسبة للنساء 
العاصيات اللاتى مخاف من نشوزهن فقط كنص الآية الواضح الصریح . 

ويرى البعض أن شرط التأديب أن تكون المرأة ناشزاً فعلا . 

ورد فى أحكام القرآن الجصاص : 

و داضربوهن » قال ابن عباس إذا أطاعته فى المضجع فليس له أن 
يضرمها . وقال مجاهد إذا نشزت عن فراشه يقول لها اتقى الله وارجعى9». 

وقد عم بعض الفقهاء تأديب الزوج لزوجته حنی شمل غبر حالة النشوز 
فقالوا ان الزوج آن یدب زوجته علی کل معصية ۸ يرد فى شأمبا حد مقرر . 
وقد أدى هذا التوسع فی نطاق حق التأديب إلى of‏ اعتبر ه بعش فقهساء 
الشريعة الإسلامية نوعاً من التعزير الذى للقاضى على الناس كافة . وبذلك 
صار للزوج حق تعزير زوجته كما للقاضى حق تعزير أفراد الناس ولكن 
تعزير الزوج لزوجته يتقيد بطبيعة ا حال بقرود يتميز مبا عن تعزير القضاء . 


١ (‏ ) انظر ص ١5‏ الفتاوى الأسعدية الطبءة الأولى بالمطبعة الحيرية . 

سؤال : رجل نهى زوجته عن رفع صوتها لا يسمعه أهل الشارع فامتنمت عن خفض Mme‏ 
فهل لزوجها أن يؤدبها أم لا ؟ 

الجواب : يؤدبها بالنصيحة والقول ولا يضريها بسبب ذلك . 

سوال : فى امرأة تخرج من بيت زوجها بفير إذنه فنعها مراراً فلم ممتنع فهل له 
تعزيرها أم لا ؟ 

الجواب : ثم له بغير ضرب ميرح . 

» النشوز هو الفروج من المأزل بغير إذن الزوج لا ال القاضی لطلب الق منه‎ )١( 
ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيباً وم يستفت‎ 
- والنشوز فى اللغة كا ورد فى المصباح المئير‎ ۲٠١ لها . انظر فى ذلك مغى الحعاج جزء ؛ ص‎ 
نشزت المرأة من زوجها عصته وامتنعت عليه ونشز الرجل من امرأته تركها وجفاها ومنه و « إن‎ 
. امرأة خافت من بعلها ندوزاً أو إعراضاً»‎ 


۱۷۵ 


فإذا خرج الزوج عن هذه القیود صار متعدیاً وهنه القیود هی( : 
١‏ أن يكون استعال حق التأديب متفقا مع img‏ المقصودة من 
تشريعه فهو وسيلة إلى إصلاح حالما والوسيلة لا تشرع عند ظن عدم ترتب 
المقصود Olde‏ 
ورد نی مخی احتاج : 
« إنما جوز الضرب زن آفاد ضرا فى ظنه والا فلا یضرا کا صرح 
به الأمام وغيره» . 
والأولى له العفو عن الضرب وخر الى عن ضرب النساء محمول على 
ذللك أو على الضرب پغر سپب يقتضيه لا على النسخ إذ لا يصار إليه إلا إن 
تعذر الجمع . وهذا لاف ولى الصبى فالأولى له عدم العفو لأن ضربه' 
عاذت تاه لورت الزوج زوجه مصلحة لنسه . 
۲- آن لا یترتب عل التأدیب ضرر الزوجة والقصود الفمرر الفاحش . 
وقد قيد الفقهاء الضرب بأن لا یکون شدیداً ولا شائاً ویضر ما ضرب 
غير ميرح ويتجنب المواضمع الغذوفة كالوجه والمهالك . ش 
وقد اختلف الفقهاء فيا إذا كان يضرب الزوج زوجته من أول مخالفة . 
(ty‏ فرأي البعض أنه مبجرها ولا يضرا لأن العقوبات تتاف 
esl‏ الجراتم وفنا ما پستحق بالنشوز لا پستحق خوف 
النشوز فكذلك ما بست یستحق بتکر ار النشوز لا یستحق بنشوز مرة. 
(ب) ورأی البعض الاخر آنه مبجرها ویضرما لانه يجوز أن -بجرها 
انشوز فجاز آن یضرا کا لو تکرر ملا ٠‏ 
( ۱ ) انظر ص ۲۳۰ جزء ۲ أحکام القرآن الجصاس . 
( ۲ ) انظر رسالة الدکترر السعید مصطفی السمید نی مدی استمال حقوق الزو جية وما تتقيد 


به ق الشر يمة الاسلامية والقانون الصری الدیث ص ۱۸۹ . 
( ۳ ) انظر ص 7٠٠‏ الهذب جزء ۲ 


۱۷۹ 


(<) والاصح آن تسلسل وسائل التأدیب المذكورة بالاية اللحاصة ذا 
الوضوع فيبدأ الزوج بوعظ زوجته بالموعظة الحسنة ثم الجر 
فى المضجع بأن لا Gay‏ معها فى فراش واحد ثم بالضرب غير 
Oe pl‏ 
فإذا تجاوز الزوج حقه الشرعى على ما بينا من اختلاف الفقهاء وضرب 
زوجته ضربآ أحدث أثرآ فإنه يكون مسثولا عن فعله مسثولية جنائية ومدنية 
بحسب النتيجة الى حدثت ويعزر تعزيرآ شدیدا سب الحالة60, 
أما إذا ترتب على الضرب الشروع التلف فقد احتلف الفقهاء فى ذلث 
يل أقوال : 
١‏ قال الأنمة الثلاثة إنه يضمن التلف ويكون مسثولا عن القتر <“ 
والمفهوم من الفقهأنه قتل خطأ إذ قيل أنه يضمن الدية والكفارة . 
COST BW de Cale dy — ۲‏ 
آ) قال ابن القاسم هو حطاً وهی روایته عن ماللث . 
(ب) وقال عبد اللاث هو عمد يقتص به . 
(<) وقال ابن وهب هو شبه عمد وقال الباجى إنه اختلف ف تغليظ 
ديته ولا قصاص محال . 


(۱) انظر ص ۱۲۳ أحكام الأحوال الشخصية للمرجوم الأستاذ الشيخ عبد الوهاب 
خلاف . 

( ۲ ) انظر ص ۷۷ جزء ۲ منلا خسرو » وانظر ص 846 الحصكفى على ابن عابدين ‏ ه . 

(۳ ) انظر ص ۳۰۵ جزء 7 و لأن المأذون فيه هو الغسرب التأديب لا القعل وما تبين أن 
الموت قد اتصل به فإنه وقع قتلا » » وانظر الفتاوی المانية جزء ۳ ص ٩‏ » ص 4۳4 . 

( 4 ) انظر ص ۳۳۸۷ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ اللاخبرة القراق الالی جزء ۸ مخطوط ‏ وانظر 
عن ۳4٩‏ آلنی جزء ۱۰ ومفهوم ما ورد به آنه لا ضمان عل الزوچ إذا تلفت الزوجة من 
التأديب المشروع ف النشوز وإن مالكاً قال ببذا أيضاً وهو ما م نجده فى كتب المالكية » بل 
وجدنا عكسه 5 ورد ق الذخيرة . وانظر ص ه١‏ جزء 4 مواهب الیل للحطاب . وق الانية . 
«والزوج إذا ضرب امرأته بنشوز مععاد أو غير معاد فاتت كان ضامناً عند الكل ولا يرثها » , 


۱۷۷ 


كنا أن لازوجة الى أصاءها ضرر طبقآ لمذهب الإمام ألى حنيفة أن تطلب 
التطليق للضرر وعند الشافعية إذا ساء علق الزوج مع زوجته وآذاها بالضرب 
تا پر سیب وا یفع نمی القاضی له BMA Lag, Gok, SB‏ نی 
يعود الزوج للعدل وتستمر النفقة واجبة عليه فى هذه الفئرة0© , 


سقرط عي الطاء: لى بِوٌذى روعت : 

هل إذا آذى الزوج زوجته بالضرب يفقده ذلك حقه فى طاعتها فتستحق 
النفقة ولا تجمر عل الطاعة أو لا يزال حقه فى طاعببا ثابتاً فتتجبر على الطاعة 
ولا تستحق النفقة إن لم تطع ؟ ا 

يرى المرحوم الأستاذ أحمد امن آن الأمر مختلف باختلاف الزوجین 
فى مركزهها الاجماعى فق يضرب الزوج الذنى يكون فى درجة اجماعية 
منحطة زوجته ضرباً مرحاً ولا تعد المرأة ذلك إهانة كرى وتجد الروجة 
الراقية أن دخول الزوج منزله غير مبتسم إهانة قصوي لها . 

كا أنالأمر مختلف باختلاف الضرب نفسه فقد يكون شديداً آو بسیطاً 
أو بلا سبب ولذلك فليس من العدالة أن یشرع دولاء جمیعاً تشریع domly‏ 
فیفرق فی هذه الأحوال محسب مكانة الزوج والزوجة ودرجة مرتبتهما 
الاجماعية والعلمية وغير ذلك . أي أن المسألة موضوعية eat‏ لقاضى 
الوضوع ( . 


(۱) انظر پابة احتاجم جزه ٩‏ ص 45 » وانظر ص ۲۸۳ جزه ۲ تبصرة الکام 
« وأما الزوج أو السيد يفقأ عين زوجته فيقول الزوج إنما كنت أؤدب وتقول المرأة نما فعل 
ذلك عدا فقيل يحمل على الأدب وقيل على العمد . ورجم إلى أن بحمل على الأدب . قال ابن رشد 
والأظهر فى الزوج أن يجعل ذلك شه العمد وتكون الدية فيه على الجافى فإن طلبت المرأة أن تطلق 
مله وزعت أنها تخافه على نفمها طلقت عليه طلقة بائئة م . 

(؟) انظر حك محكة منوف الشرعية منشود فى مجلة القضاء الشرعى س ١‏ ص ۷١‏ وحم 
محكة أبو : تيج الشرعية فى 75 أكتوير سئة 1488 منشور فى مجلة القضاء الشرعى س ١‏ صن 
۳1 . 


۱۷۸ 


وقد ورد فى إحياء علوم الدين للغزالى : 

«على الزوج مراعاة الاعتدال والأدب فى إثى عشر أمراً : 

ف cde i‏ وا معاشرة» والدعابة » والسياسة ¢ والغرة » والتفقة » والتعلم 6 
والقدم » والتأدیب فى النشوز » والوقاع » والولادة » والفارقة بالطلاق . 

وذكر فى النشوز أن يقدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف » فإن 
لم ينجح ولاها ظهره فى المضجع آو انفرد عنا بالفراش وهجرها وهو فى 
البيت معها من ليلة إلى ثلاث ليال فإن لم ينجح فى ذلك ضریما ضرباً غر 
مبرح محيث يؤلها ولا يكسر لها عظماً ولا يدى لها جسما ولا يضرب وجهها 
فذلك منهبى عنه من النبى صلى الله عليه وساء 06©. 

المبحث الشانى 
caale‏ الصغار 

الأصل فى الشريعة آن للاب وابلد والوصی ولامعلم أيا كان مدرم 
أو معلم حرفة » تأدیب الصبی دون سن البلوغ ه 

فلوخيرب الآب أو الوصى الصى للتأديب فات اختلف الفقهاء فى مسئوليته. 

١‏ يرى أبو حنيفة أنه يضمن لأن التأديب اسم لفعل يبقى المؤدب حي 
بعده فإذا سرى تببن أنه قتل وليس بتأديب وهم غير مأذونين فى القتل . 

۲ ويرى الصاحبان أنه لا يضمن لأن الاب والوصى مأذونان ف 
تأديب الصی و نهذیبه والعولد من الفعل الأذون فیه لا یکون مضموناً کا 
لو عزر الامام انساناً فات . 

أما لو خربه المعلم أو الأستاذ فات فإن كان الضرب بغر آمر الأب 
أو الولى أو الوصى »> يضمن لأنه متعد فى الضرب والتولد منه يكون 
مضموناً عليه . 

)١( <<‏ إحياء علوم الدين للفزالى جزء ١‏ ص 40 طبعة 1144 ه. 


۱۷۹ 


أما إن كان الضرب بالإذن لا يضمن للضرورة لأن المعلم إذا علم أنه 
يلزمه الفضهات بالسراية وليس فى وسعه التحرز عنها ‏ عتنع عن التعلم فکان 
ف تضمينه سد باب التعلم وبالناس حاجة dal‏ أما إذا ضريه المعلم لغير 
التعلم تعدياً أو تجاوز الأدب المعهود ضمن Mabel be‏ 

وقد ورد فى ابن عابدين : 

« والب والوصى لو ضرب للتعلم لا يضمن اتفاقاً  dy‏ اللسانية 
و ضرب وده الصغر فى تعلم القرآن ومات قال أبو حنيفة : يضمن الدية 
ولا برثه . وقال آبو یوسف يرثه ولا يضمن الدية . 


وإن ضرب المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم لأن ضرب التعلیم واجب 
لا يتقيد بالسلامة . وى رواية فى « الولو ابلية » أنه لا فرق عند ألى حنيفة فى 
ضمان الأب والوصى ف التأديب والتعلم لأنهما مأذونان فى التأديب بشرط 
السلامة ولا هما علکان التصرف فی نفسه وماله"وقول آی حنيفة هو العقول» 


(۱) انظر ص ۲۰۰ جزء ۸ بدائم الصنائع » ۳4۹ جزء ۱۰ الفی ء وانظر ص 444 
جزء ۳ الفتاوی انحانية « و السر اية دوام ابلرح حی حدث منه ابلوت » . 

( ۲) انظر ص ۲۱۰ الاخيرة للقرای جزه ۸ مخطوط » وانظر ص ۷۷ جزء ۲ منلا خسرو 
« وكذا الم |ذا ضرب الصیی ضرباً فاحشاً یمزر کذا نی مجمع الفعاوی » . 

وانظر ص ۱۹۲ الهذب جزء ؟ « وإن سلم صبياً إلى سابح لیعلمه السباحة ففرق ضمنه 
السابح لأنه سلمه إليه ليحتاط فى حفظه فإذا هلك بالتعلم نسب إليه التغريط فضمئه كالمعلم إذا 
ضرب الصبی فات . ون سلم البالغ نفسه إلى السابح فغرق م يضمنه لأنه ق يد نفسه » . 

وانظر ص "4؟ جزء ؟ من تبصرة الحكام . « وأما المعلم فقال مالك فى معلم الصبیان ق 
الكتاب أو معلم السنعة وإن ضرب صبیاً ضر با يعلم أنه من الأدب فات لم یضمن وان ضر به تعدیاً 
أو جاوز فى أدبه ضسمن ما أصابه من ذلك - فلو غربه ففقا عينه أو كسر ضرمه فعليه المقل 
وكذلك إن كان أصابه ذلك من شراك السوط أو عود الذرة» . 

( ۳ ) انظر الفتاوی USL‏ ص ٩‏ جزه ۳ « و امعم إذا ضرب صبياً أو الأستاذ احرف 
إذ! ضرب التلميذ فات قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن ضرب 
پامر آپیه آو وصیه ضرباً ستاداً ی الوضم المتاد لا یضمن وان ضربه شرباً غیر سستاد ضمن 
وإن ضربه بغير أمر أبيه أو وصيه فات يضمن كل الدية فى توطم سواء ضرب ضرباً تاداع 


۱۸۰ 


وورد ی الفتاوی الكاملية للطر اپلسی : 
« جوز لامعلم ضرب الصغبر ضرباً وسطاً معتاداً نی محل الضرب » وهو 
أن يكون على غير الوجه والمذاكير للتأديب التعلم بإذن الأب أو الوصى » 
وأنه لو مات من ضرب التأديب يضمن . ويقيد بوصف السلامة . وأما هن 
ضرب للتعلم بزذن الول فلا بضمن ما م يجاوز المعتاد عل قول الصاحين ء 
ورجع إليه الإمام وحکی الاجاع عليه ولم يقيد الضرب باليد على ما ثقله 
السيد الطهطاوى عنهم فى أول کتاب الصلاة حیث قال : واشصوص علیه 
أنه مجوز للمعلم أن يضربه بإذن أبيه نحو ثلاث ضربات ضرباً وسطأ ساما 
لم يقيده بغير العصا . 
والمراد منه خلاف الضرب على ترك الصلاة et‏ قیدوه بالسد 
لا باللحشية . وقد ذكروا انه جوز اليس للتأديب . قال فى التحقیق الباهر 
شرح الأشباه والنظائر : ويقام عليه أى على الصبى - التعزير إن كان من 
حقوق العباد » وكذا حيس Lot‏ لا عقوبة » ومن هذا يعلم أن الضارب 
لا جوز له تجاوز العتاد نی الضرب ولا الضرب فى غر مواضع الضرب 4 
وله احپس للتأدیب وأن يكون ضرب التأديب Bp‏ الول . وانه قید بوصف 
السلامة وله الضرب المعتاد أيضاً لتعلم حسب ما توضح »(6۱. 
© * * 
وأما الأم فقد اختلف فى شأنها الفقهاء [ذا ضربت ولدها لتأدیب . فقال 
أبو حنيفة نما تضمن ء وقال البعض لا تضمن » وقال آخرون هی ضامنة 
لان الضرب تصرف فی النفس وليس لها ولاية التصرف فى النفس أصلا0©. 
اع أو غير معتاد . والأب [ذا ضرب ابنه فات يضمن کل الدية عند ی حنيفة سواء ضربه ضرباً 
معتاداً آو غبر معتاد وعند صاحبیه لا یضمن ق الماد . وآما الومی |ذا ضرب اليتم یضمن ق 
قول أن سنيفة وهو كالآب وعند صاحبيه لا يضمن كا لا يضمن الأب إذا ضر به للتأديب أو للتعليم 
ولا يرثه . وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن ويرثه » » وانظر ص ۳۹۰ آين عایدین جزه ه . 
)١(‏ انظر الفعاوى الكاملية ص 4۷ طبعة ۱۳۱۳ . 
( ۲ ) انظر ص YAY‏ جزه ۸ تكلة البحر الرائق . 


الما 


الحث الثالث 
الإصابات فى الا اماب الرياضية 


فى الق الوضعی : 

لا جدال فى أن الألعاب الى لا تحتاج ممارسها إلى عنف وقوة كألعاب 
التنس أوكرة القدم أوكرة السلة » ألعاب مباحة . فإذا حدثت إصابات 
أثناء ممارستها تخضع للقواعد العامة فيسأل فاعلها إن نشأت عن إهماله أو عدم 
احتیساطه . 

أما الألعاب الى تحتاج فى ممارستها إلى قوة وعنف کاللا کة والصارعة 
والتحطيب فقد اختلفت الآراء فى المسثولية النائجة عن الإصابات أو الوفيات 
الى تحدث نتيجة هما , 

والرأى الراجح هو انعدام المسثولية الجنائية إن لم يككن إهمال أو تقصير 
لان الفاعل یأتی فعلا مشروعاً آباحه القانون » فانعدام الستولية نتيجة لازمة 
للابات2 ۲۱۱ . 
ق الفقه الدسمرمی : 

من استعراض بعض النصوص فی الفقه الاسلای نجد آن الشريعة تشجح 
مارسة الا لاب الرياضية فعلاوة على نبا تقوی املسم ففما تدریب یل 
سروب واستعداد لنازلة العدو . 

عن عائشة قالت : سابقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقته فلبثنا 
حى pull comet WL‏ سابقى فسبقنى فقال : هذه بتلك . رواه أحمسد 
وأبو داوود . 





(۱) انظر ص 0١‏ » 458 شرح قانون العقوبات الد کتور السمید مصطفی و الد کتور 
کامل مرسی وص ۲۹۵ من الستولة ابنائية للد کتور مد مصطلفی القلل . 


۱۸ 


وعن سلمة بن الا کوع قاله : بیغا نحن نسبر وکان رجل من الا تصار 
لا بسبق . فجعل یقول آلا مسابق ال الدينة هل من مسابق ؟ فقلت : 
ما تکرم کرعاً ولا تجاب شریفاً قال : لا إلا أن یکون رسول الله صلى الله 
عليه وسام قال : قلت يا رسول الله بأنى أنت وأى فرفى فلأسابق الرجل قال 
إن شئت . قال : فسبقت إلى المدينة . (مختصر من آحمد ومسل ) . 

وعن محمد بن على بن ركانة أن ركانة صارع النى صل الله عليه وسلم 
فصرعه النبى . رواه أبو داود . 

وعن ألى هريرة قال بيها الحبشة يلعبون عند oil‏ صلى الله عليه وسام 
A cs gals oF SP? eels‏ الحصباء فحصمم ما فقال الرسول : دعهم 
يا عمر « متفق عليه » وللبخارى فى رواية المسجد : وعن أنس لما قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولعبت الحبشة لقدومه Dab mpl A‏ بذلك 


«متفق عليه ) . 
وقال الرسول صلل الله عليه وسلم : علموا بنيكم الری فإنه نكايا 
العدو . 


وقال : علموا أولادكم السباحة والرماية . 

فن الأحاديث السابقة نستدل على مشر وعية المسابقة بين الرجال أو بين 
الرجال والنساء واحارم وأن مثل ذلك لا يناف الوقار - والشرف والعلم 
والفضل . كا يدل على مشروعية اللعب بالحراب . لما فى ذلك من تدريب 
للشجعان على الاستعداد للحرب ي 

أما غير ذلك من الألعاب الأخمرى كاللعب باللمهام أو بالترد أو بالشطرنج 
قضپا نظر . 

عن ul‏ هريرة أن po gil‏ الله عليه وسلم رأى رجلا یتبع حامة فقال 
شيطان يتبع شيطانة . فهذا الحديث يدل على كراهة اللعب بالهام وأنه من 
اللهو الذى لم رذن به . وقد قال بكراهته جمع من العلاء . 


YAY 


wall Ul‏ بالکعاب وهی فصوص النرد فقد کرهه عامة الصحاية وروی 
آنه رخص مما ابن مغفل وابن المسيب عی غر قار . 

ونرى أن هذه الرواية لا سند لها لا روى فى الموطأ وغير ه من أحاديث 
pert‏ عن اللعب بالترد . 

أما الشطرنج "فقد اختلف فيه . قال النووى : إنه مكروه وليس رام 
وهو مروى عن جاعة من التابعن ۰ 

وقال مالك وأحمد هو حرام . قال مالك هو شر من الأرد . 

ونستطیع آن نطبق نظرية الفقه الغرف على إصابات الألعاب الرياضية 
فى الفقه الاسلای ؛ ورد ف الذخبرة للقراق : 

دومن العمد ما لا قود فیه کالتصارعین والر امیین علی وجه اللعب © 
أو ياخذ برجله على وجه اللعب ففيه دية الحطاً عی العاقلة آَخاساً » 

فإن تعمد هؤلاء القتل بذللك ففيه القصاص . 

فإذا فعل ذلك أحدهما على وجه اللعب والآخر لم يلاعب ولا رماه 
فالتصاص . قاله مالك » وفی رواية عبد الملك أن ذلك كاللحطاً9؟ , 

وإذا كان اللعب من نوع المزاح الثقيل فالمسثولية كاملة . 

ورد ق تبصرة الحكام : 

ومن مختصر الواضحة قال آصبغ - ولو آن رجلا من هولاء المواه 
طرح حية مسمومة على رجل فإنه يقتل طارحها إذا قتلت ولم يقبل قوله إن 
قال كنت ألعب لأنهم يعرفون ما بأيدسهم . 
(۱) والمب بالشرنج ترد به الشبادة عند الشيعة » انظر الختصر النافی الحلى ص ۲۱۸ 
وانظر رأى ابن تيمية فى اللعب بالشطرنج فى فتاریه جزء ۲ ص ۵ . 


. جزء ه ابن عابدين‎ TAN ve JH, 
. ۸ انظر ص ۳۸۷ من الذحيرة للقرای جزء‎ )۲ ( 


۱۸ 


وإنما الذى يكون لعبآ ما يفعل الشباب فیا بینیم من تقریم بعضهم بعضاً 
بطرح الحية الصغيرة الى لا يعرف متها ما يعرف هؤلاء فيقتل » فهذا الذی 
يشكل ومجعل خطأ ‏ وأرى القسامة على طارح الحية أنه ما تعمد القتل . 
بعضهم بعضاً فيدفع أحدهم فيموت أو SS‏ يده أو رجله فقال يعد ذلك 
خطأ وفيه العقل . 

وسئل ابن الاجشون عن القوم یعاقلون فى نهر آو حر أى يغطس بعضهم 
بعضاً فيموت رجل مهم فقال يعد خحطأ . إلا أن شهد بأنه عمد ففية القود”2. 


(۱) انظر ص ١507‏ جزء ؟ تبصرة الحكام . 


۱۸۵ 


الفصضل الشتاين 
المَياء بالواجب 
)١(‏ أعمال الجراحة والتطبيب : 


: لى‎ pat aaa! ف‎ 

تستلزم أعمال الحراحة والتطبيب المساس بحسم الإنسان . وقد يؤدى 
العلاج إل الوفاة . 

ومن المتفق عليه أن الطبيب لا يسأل عن نتائج عمله ما دام قد قصد به 
العلاج ولم يرتكب خطأ فى عمله . وكان قد حصل مقدماً على رضاء المريض 
آو ولیه بالعلاج . فإذا لم تسمح الظروف بالحصول على هذا الرضاء وكانت 
الحالة تقتضى السرعة فإن للطبيب أن يقوم بعمله بغير موافقته ويعفى من 
السئولية اللبنائية على أساس 'حالة الضرورة . 

فإذا ارتكب شخطأ فى عمله كان مسثولا عن إهماله وعدم احتیاطه(", 
الفقه الد سط مى : 

3 

من الاطلاع على نصوص الفقه الإسلاى فى هذا الشأن نجد أن الفكرة 
بن التشريعين واحلدة . 

( ۱ ) انظر ص 44٩‏ شرح قانون العقوبات للدکتور محدد کامل مرسی و الد کتور السعید 
مصطفى وانظر حك محكة مصر الكلية فی ۲ مايو ۱۹۲۷ فى الجموعة الرسمية س ۹ رقم ۱1 


ص ۲۰ > وانظر محكة اللجبزة الجزئية فى 75 ينابر ه4١‏ المحاماء س ۵ ۱ eed‏ ثان رة 
2 ۱ سم مم 
۷ صس ۷۱ 4 . 


۱۸۷ 


ورد فى اللسوق عی الشرح الکبر : 

«کنا انتان والطبیب . فزذا ختن انلاتن صییاً آو سقی الطبیب مریضاً 
دواء آو قطم له شیاً آو کواه فات من ذلك فلا ضهان على واحد منهما 
لا فى ماله ولا على عاقلته لانه ما فیه تغریر فکان صاحبه هو الني عرضه إلى 
ما أصابه وهنا إذا كان اللحاتن أو الطبيب من أهل العرفة ول خطیء 
فی فعله . 

فإذا كان أخطأ فى فعله والحال أنه من أهل المعرفة قالدية على عاقلته 
فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب ١‏ 

وى كون الددية على عاقلته أو فى ماله قولان : 

الأول لابن القاسم والثانى لمالك وهو الراجح لأن فعله عمد والعساقلة 
لا تحمل MTL‏ 

فإن ادعى الحجام قلع ضرس أذن له فيه ونازعه ربه وقال » بل قلعت 
غير المأذون فيه فيصدق الحجام ومحلف الهم دون غبره . كا لابن عرفه » 
وله المسمى كنا فى المدونة . لا أجرة المثل شلافاً لسحنون حيث قال إن كلا 
مما مدع ومدعى عليه فيتحالفان ويكون للحجام أجرة مثله لا النسمية . 
فإن صدق الحجام من نازعه فى أن المقلوع غير المأخون فيه فلا أجرة له وعليه 
القصاص فى العمد والدية فى اللحطأ . 


)١(‏ انظر ص 78 جزء 7 المنتقى شرح الموطلاأءوانظر ص لاهه جزء ه الحصكفى على 
على ابن مابدين : وأما وأما الحاكم والحجام والحتات والفصاد والإزاغ فلا يتقيد فعلهم بشرط السلامة 
كالأجير والأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به ومنه ضرب الاب این 
تأديياً أو الأم أو الوصى . 

ومن الأول ضرب الأب أو الوصى أو pal‏ بإذن الأب تعليماً فات لا ضمان فضر ب التأديب 
مقید cle oY‏ وضرب التعلم لا GY‏ واجب وله ق الضرب المتاد و آما غیر ه فوجب الضمان 
فى الكل . 

( ۲ ) انظر الاسوق ص ه؟ ء ۲۱ جزء 4 » وانظر ص ۲۷ بالئسبة الحجام . 


\AA 


حدث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول as}‏ صلی الله عليه وسلم : oe‏ تطبب ale dy‏ منه قبل ذلك 
طباً نهو ضامن . 
سئل الزهری» عن رجل أنعل دابة فتحسسها فقال : إن كان يعلم له 
ذلك العمل فلا يضمن وان کان لا یعلم له ضمن . 
وعن شريح أنه قال : ليس على مداوی ضوان . 
وعن الشعيبى قال : لیس على حجام Yo‏ بيطار ولا مداوی ضوان . 
ors‏ عطاء ail‏ قال J‏ الطبيب بط ou)‏ بطن المريض » فموث 
قال : ليس عليه ثىء . 
کا ورد فی بداية الحہد : 
وأما الطبيب وما أشبه إذا أخطأ فى فعله وكان من أهل المعرفة فلا ثىء 
عليه فى النفس ء والدية على العاقلة فما فوق الثلث » وف ماله فها دون 
اثلث »> وإن لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية قيل 
فى ماله وقيل على العاقلة2©. 
وقد ورد فى فتاوى ابن حجر : 
«وسئل عن رجل مرض فأرسل إلى حكم فجاء إليه وأمره بشربة 
فشرمبا فتعب ها تعباً شدیداً حيث قارب الموت ثم من الله سببحانه وتعالى عليه 
ببعض العافية ثم اشتد المرض فقال لورثته ما أنا لكم بصاحب . وسيب ذلك 
الشربة الى أسقاننها فلان ثم مات فا الحكي فى ذلك ؟ « فأجاب » لا قصاص 
ولا دية على الطبیب عجرد مره للمريض ال کور بشرب اللواء(>. 
(۱) ااظر ص ۱۹4 يداية امجبد جزء ۲ . 
( ۲ ) انظر ص ۲4۳ جزء ۲ تبصرة اخکام » وانظر ص ۳۲ اللخيرة جزء ۸ لقراق . 


فى الجواهر لا شمان على الطبيب و الحجام والبيطار إن مات حيوان نما صنع به إن م يخالفوا 
قاله این القاس‌قال مالك ون معلم OLS‏ آو الصنعة ضرب صياً ما dy‏ أنه من الأدب فات - 


۱۸۹ 


وسثل عما إذا داوى طبیب وغبره فهل یضه‌ن ؟ 

« فآجاب » إن كان غير عارف بالطب وتولد الاك من ذلك اللواء 
بقول عدلين sd ged‏ أنى داود فى سئنه وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسل 
قال من يطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن وبذلك جزم صاحب الأنوار 
وغيره » بل نقل ابن سريج فيه الإجاع وإن عرف الطب وأخطأ لم يضمن 
كا ذكره ابن سريج وغيره . وخصه ابن الصلاح بما إذا قال داوق bhp‏ » 


عم يضمنوإن ضر به لغير الأدب تعدياً أو تجاوز الأدب شمزما أصابه وكذلكالطبيب إن لم يكن 
له علم ودخل جرأة وتقدم إليهم فى قطم العروق ونحوها والأصل أن لا يقدم أحد على مثل هذا 
إلا أن يأذن الإمام وأما المعروف بالعلاج فلا شىء عليه . وما يأق على يد الطبيب ما لم يقصدء 
فيه روايتان . 

. يضمن لأنه قعل خطأ‎ - ١ 

؟ - لا يضمن لأنه تولد عن فعل مباح كالإمام . 

وقال محمد بن الحارث إن فعل الجالز فتولد عنه هلاك آو فساد فلا شیان أو زاد عل فحل 
الجائز ففعل غيره خطأ أو جاوزه أو قصر عن الجائز فترتب عليه هلاك ضمن . 

وانظر صفحة ۳۰۰ الفی جزء ۱۰ . 

« وان قطع طرفاً من إنسان فيه أكله أو سلعة ( والسلعة غدة بين اللم والجلد تظهر فى اليدن 
كالجوزة ) بإذنه وهو كبير عاقل فلا همان عليه . وإن كان المقطوع صبياً أو جنوناً و قطعها 
أجنبى فعليه القصاص لأنه لا ولاية له عليه . وإن قطعها وليه وهو الأب أو الومى أو ful‏ 
أو أمينه المثولى عليه فلا همان عليه لأنه قصد به مصلحة » . 

وانظر ص ۱۰ جزء ۸ المرشى « والطبيب إذا زاد على القدر المطلوب المأذون فيه تعمداً فإنه 
يقتص منه بقدر ما زاد . قال اللخمى إذا قطم الطبيب ف الموضع المعتاد فات لم يكن عليه شیء و ن 
زاد على ذلك يسيراً ووقع القطع فيما قارب كان خطأ وإن زاد على ذلك فيما لا يشك فيه أن ذلك 
عمد كان فيه القصاص . وإن تردد بين اللطأ والعمد كانت مغلظة » . 

وانظر ص A ede ١١١‏ من نفس المرجع » وانظر ص 4 جزء ٣‏ من الفتاوى الدائية . 

« وليس عل البزاغ و الفصاد و امجام ضیان السر اية إذا لم يقطعوا زيادة على ما أذن لم فإن 
قطع اللتان جلده وبعض الحشفة إن لم مت من ذلك كان عليه فى بعض الشفة حکومة عدل ون 
قطم الحشفة كلها فإن لم بمت يكن عليه كال الدية وإن مات من ذلك كان عليه نصف الدية لأته 
مات بفعلين أحدها مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه» . ( بزغ البيطار By pb‏ من باب 
قتل : شرط أسال الام ) . 


۱۹۰ 


ul‏ إذا قال داونى من غير تعيين فيضمن . واعتمد بعضهم الأول ققال 
لا یضمن العارف مطلقاً حیث آحطاً واستدل له فى انحادم حديث المشجوج 
النی آمروه بالغسل فات فقال الرسول قتلوه قتلهم الله ول ينقل عنه صلى الله 
علیه وسلم آنه ضمنهم . 

هنذا كله إذا باشر الطبيب الدواء بنفسه كأن قال له ابلع هذا . 

وأما إذا لم یباشر کأن قال تفعل کنا أو أعطى الدواء غيره فإنه وإن 
لم يضمن عليه التعزير مالم مخطئ . ويتعين على الماك منعه صوتاً لدماء 
المسلمين وأبدانهم . ۱ 
(ب) إنقاذ الغريق : 

ورد فى اللخرة لقراق : 

قال ابن القاسم : إن طلبت غريقآ فخشيت الموت فافلته لا ثىء عليك 
وإن علمته العوم فخفت الموت عليك فأفلته ضمنت ديته . وعنه لا ضهان 


كالغريق . 
فإن تردى فى بثر وطلبك ندل له حبلا فرفعته فلا أعجزك خايتسه 
فات ضمنته . 


وقال إن أمسكت لرجل حبلا يتعلق به فى البثر فانقطع لا شىء عليك 
لعدم صنعلگ > آو انفلت من بدلگ ضمنت(؟, 


(١1)انظر‏ ص 59 «الأخيرة جزء م . 
و نرى أن ما ورد بخصوص تفممين العاجز عن رقم المتردى ف البثر حل نظر . 


الفصتلالشتالت 
الدَممَاءًا £33( 


الدقاع الشرعى هو حق طبيعى للإنسان ونقرر مشر وعیته ose‏ 
التشريعات منذ القدم . 

وقد نصت الادة ۲۶ عقوبات مصری وما بعدها على هذا الق . 

Vo‏ عقوبة مطلفاً عی من قتل غره آو آصابه جراح at‏ ضربه آثناء 
استعباله حق اللفاع الشرعی عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد 
بينت ف المواد الآنية الظروف الى ينشأ عا هذا التق والقيود الى يرتبط 
ما" . 


١ (‏ ) م >4؟ : حق الدفاع الشرعی عن النفس یبیح الشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية 
المبينة بعد استمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا . 
القانوت . 

وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعال القوة اللازمة لرد كل فعل يعتبر جريمة من 
ابرام التصوص علها فى الأبواب الثای و الثامن والثالث عشر والرابم عشر من هذا الکتاب 
وق الادة ۳۸۷ فقرة آول و الادة ۳۸۹ فقرة آرل و ثالثة . 

م ۲۶۷ : و لیس طذا الق و جود مى كان من الممكن الركون فى الوقت المثاسب إلى الاحماء 
بر جال السلطة العمومية . 

م ۲4۸ : لایبیح حق الدفاع الشرعی مقاومة أحد مأمورى الشبط أثناء قيامه يأمر بناء على 
واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن 
آفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا انلوف سبب سقول . 

م 74 : حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يحوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً 
به دقم أحد الأمور الآتية : 

آولا : فعل یتخوف of‏ حدث منه الوت آو جراح بالغة إذا كان هذا اللعخوف أسباب 


معقوله . 5 


vay 


وقد اشترط القانون فى المواد انلحاصة بالدفاع الشرعی ثلائة شروط : 

. ) وقوع تعد يعتدر جرة على النفس أو على المال (المادة 45 7ع‎ - ١ 

۲ - استحال النوة اللازمة لدفع هذا التعدى وعدم مجساوزما 
ر الادة ۲4۲ع ) . 

۳ آلا یکون من المکن الرکون فی الوقت الناسب ای الاحعاء برجاله 
السلطة العمومية ( ال مادة ۲٤۷‏ ع ) . 


فى الفقه اند سمزمی : 


اصطلح فقهاء الشريعة على تسمية الدفاع الشرعى بدفع الصائل وأصله 
القرآن والحديث . 

قال تعالى فى سورة البقرة : 

« الشهر الحرام بالشبر الحرام والحرمات قصاص فن اعتدى عايكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » . 

وقال الرسول صلى الله عليه وسام : 


د ثانياً : اتيان امرآة كرهاً أو هتك عرض إنسان بالقوة . 

ثالثاً : اختطاف إنسان . 

م ۰ : حق الدفاع الشرعی عن الال لا يجوز أن يبيج القتل السمد إلا إذا كان مقصوداً 
په دفع أحد الامور الائية . 

أولا : فعل من الافعال البينة ی الباب الثانی من هذا الکتاب . 

ثانياً : سرقة من السرقات العدودة من النایات . 

ثالثاً : الاخول لیلا نی منزل مسکون أو فى أحد ملحقاته . 

رابماً : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب 

معقولة . 

5 ١ه؟‏ : لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدی بنية سليمة حدود سق الدفاع الشرعی أثناء 
Shel‏ إياه دون أن يكون قاصداً إحداث ضرر أشد ما يستلزمه هذا الدفاع . ومع ذلك يجوز 
للقاضى إذا كان الفعل جناية أن يعده معذوراً إذا رأى لذلك محلا وأن يحك بالحبس بدلا من العقوبة 
المقررة فى القانون . 


14٤ 


«١‏ لو أن أمراً أطلع عليك بغر إذن فحلفته محصاة ففةأت عينه 
لم يكن عليك جناح » . 

رواه البخاری واللفظ له » JT ge dew‏ هريرة رضى الله عنه عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . ا 


ce tal clas pl as على المسامين‎ am ز من‎ - '" 


بشروط الر فاع الشرعى : 
الشرط الأول : وقوع فعل يعتير جرمة على النفس أو على الال . 
الشرط الثافی : استعال القوة اللازمة لمنع التعدى وعدم تجاوزها . 
الشرط الثالث : ألا يكون من الممكن الركون فى الوقت المناس إلى 
الاحماء برجال السلطة العامة + 
ونستطيع آن نقرر آن هذه الشروط الی شرطها فقهاء الغرب مخوذة 
من نصوص الفقه الإسلاى على ما سيتضح بعد . 


MM چا‎ 


0 e 4 a 
: المشرط الدول - وقوع فمل يعثر مر ,/: على اللفسى أو على الال‎ 
يلزم أن يكون الدفاع ضد فعل يعتير جريمة على النفس أو المسال على‎ 
2 a النحو‎ 
الفس‎ be (أ) آن یکون انلطر اللی براد دفعه هو ارتکاب جرعة‎ 
أو ضد المال » سواء كان هذا الخطر ضد نفس الشخص أو نفس‎ 
غيره ؛ آو ضد ماله آو مال غیر ه(۱۳.‎ 

(۱) وقد رداق مثلا خسرو ص ٩۲‏ جزه ۲ : من ثهر میفاً ملی المسلمين وجب قثله 
لقوله صل الله عليه وسلم + من شبر على السلمین سیفاً نقد أحل دمه آی آهدره ما وجب لأن 
دفع الضرر واجب ولا ثىء به أى بقتله ويجب أيضاً قعل شاهر السلاح على أى ر.جل مطلقاً أى 
ليلا أو نباراً فى مصر أو غيره أو شهر عصا ليلا فى مصر أو بارا فى غير ه فقتله ا مشہور عليه مدا 


سعيث لا جب عليه ثىء . 
( ۲ ) انظر شرح قائونالعقوباتللدكتور السعيد مصطفى وألدكتور محمد كامل مربى س ۱ 4 


۱۹۵ 


(ب) آن یکون حطر وقوع ابر عة حالا . 

(-) أن يكون فعل الاعتداء غير مشروع . 

ونبحث الأمر فى تفصيل : 
أولا ‏ الدفاع الشرعى عن النفس : 

جوز فى القانون الوضعى الدفاع الشرعى فى جميع الجراتم الى تقع على 
جسم الإنسان : كالقتل والجرح والضرب والوقاع وهتك العرض » حى 
لو کان التعدی تافها . کذلك اک بالنسبة للجراهم الاعتداء على الحرية : 
كالقبض أو ایس VW ogee Vel bl ode OY Ge say‏ بأعمال عنف تقع 
على شخص الح عليه . فللمقبوض عليه أو امحبوس أن يسترد حريته بالقوة . 

وآما التعدی النى يقع على الشرف بالسب أو القذف فلا بپیح استعال 
القوة مع العتدی - کا لا جوز للمجنی علیه آن پرد بالسب والقذف على 
الا . 


فى الفقه الدسمرمی : 

بری النفية والالكية والشافعية آن اللفاع الشرعی عن اللفس واجب . 

ويرى بعض الحنابلة ورأى ضعيف للمالكية والشافعية أنه جائز وليس 
oes‏ 

ویری بعض النابلة آنه فی حالة القتنة لا مجب الدفاع الشرعی » بل 
جوز فقط استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم فى الفتنة : « اجلس فى بيتلك فان 
خحفت أن يرك شعاع السيف فغط وجهك » . 

ورد فى المغى : 

«ولو عض رجل ید آخر فله جنسپا من فه » فان جنسپا فوقعت نایا 
العاض » فلا ضمان له » ومپداقال بو حنيفة والشافعی وروی سعید عن هشم 
عن محمد بن عبدالله : أن رجلا عض رجلا فانتزع يده من فه فسقط بعض 
آسنان العاض فاختصما إلى شريح . فقال شريح : انزح يدك من فى السبع 





۱۹۹ 


وأبطل أسنانه » وحكى عن ماللك وابن أنى ليل أن عليه الضمان لقول النى 
صلى الله عليه وسلم : «فى السن حمس من الابل » . , 

ولنا ما روى يعلى بن أمية قال : كان لى أجير فقاتل إنساناً فعض آحدهما 
يد الآخر قال : فانتزع المعضوض يده من فى العاض فانتزع إحدى ثنينيه » 
فأتى البى صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته فحسبت أنه قال : قال النى صلى الله 
عليه وسلم : « آفیدع یده ق فيك تقضمها قضم الفحل ؟)'". 

وورد فى الهلب : 

من قصده رجل فى نفسه أو ماله أو أهله بغر ge‏ فله أن يدفعه » 
لما روى سعيد بن زيد أن النى صلی الله عليه وسلم قال : « من قاتل دون أهله 
أو ماله فقتل فهو شبيد 0 فإن كان الدفع عن أهله وجب عليه الدفع . وإذكان 
فى النفس ففيه وجهان : 

۱ - مجب علیه الدفع لقوله عز وجل : «ولا تلقوا بأيديكر إلى الہلكة » ۰ 

۲ لا جب عليه الدفع لآن عمان رضى الله عنهلم يدفع عن نفسه ”ا . 

وورد قى اللخحبرة للقراق : 

والدفوع عنه کل معصوم من نفس أو بضع أو مال" . 
Lib‏ - الدفاع الشرعی فی ابر ام اللی تقع على المال : 

يقر القانون الصری حق الدفاع الشرعی عن BAW‏ صور صورماً الادة 
5 فقرة ۲ عقوبات وهی : 

. جراتم الحريق العمد وجرائم استعال الفرقعات‎ ١ 

۲ س جرا السرقة والاغتصاب . 

۳ - جرائم التخریب والتعییب والاتلاف ۰ 





(۱) انظر ص ۲۵4 النی جزء ۱۰ وانظر ص ۱۷۳ جزء ؟ الميزان لاشعر الى 
(۲ انظر ص ۲۲ الهذب چزء ۲ ۰ 
(۳ ) انظر ص 5" الأخيرة چزء ۸ ۰ 


۱۹۷ 


6 - اننهال حرمة مال الغر . 

ه - بعض مالفات شحاصة کن دخل فى أرض مهيأة للزرع آو مبلور فپا 
زرع أو حصول أو مر فہا عفرده أو بدوابه gl...‏ . 

ومن تسيب عبداً فى إتلاف شىء من منقولات الغغر . 

ومن رعی بغبر حق مواشی أيا كانت أو تركها ترعى فى أرض بها محصول 
أو فى dk‏ 
فى الفقه السو مى : 

ورد فى المغى : 

« قال أحمد فى اللصوص يريدون نفسلك ومالك - قاتلهم تمنع نفساث . 
وقال عطاء ی احرم یلقی‌اللصوص‌قال : يقاتلهم أشد القتال . وقال ابن سيرين 
ما أعلم أحداً ترك قتال الحرورية واللصوص تايا إلا أن من » وقال الصلت 
ابن طريف قلت للحسن إفى أحرج فى هذه الوجوه . أخوف شىء عندى 
يلقانى المصلون يعرضون لى قى مالى . فإن كففت يدى ذهبوا الى وإن قاتلت 
المصلى ففيه ما قد علمت ؟ 

قال أى بنى : من عرض لك فى مالك فإن قتلته فإلى النار وإن قتلاك 
فشبيك . ويؤيد ذلك حديث سعيد بن زيد السابق ذكره . 

ونحو ذلك عن أنس والشعی والنخعی(۱؟. 

وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : من أريد ماله بغر حق فقاتل 
فقتل فهو شهيد » رواه الخلال بإستناده . 

وكذلك ذكر ابن رسم عن محمد فى رجل غصب متاع رجل وسعلكث 
قتله حى تستئقى المتاع وترده إلى صاحبه . وكذلك قال أبو محنيفة فى السارق 

(۱) انظر ص ۳۵۲ اغى جزء ٠١‏ والحرورية فرقة من الكوارج كان أول اجيّاعهم 


حرور اء قرية قرب الكوفة . 


۱۹۸ 


)15 آخذء التاع وسعلك أن تتبعه حى تقتله إن لم يرد المتاع . قال محمد وقال 
أبو حنيفة فى اللص الذى ينقب البيوت : يسعلت قله . 

قال أصيغ فى السارق يدخل حرم الرجل » فيسرق بعض متاعه فيشعر 
به فیخرج فى أثره حى إذا أرهقه تحول إليه السارق فدافع عن نفسه وامتنع 
منه وقاتله ابتغاء النجاة منه بسيف أو سكين أو عصا أو غير ذلك » 
فيقتله الرجل ف امتناعه ذلك حن لم جد إلى أله سيلا > فإن دمه 
هدر ولا شىء على قاتله من قود ولا (hs‏ وذلك ان کان معه التاع oil‏ 
سرق وإن لم يكن معه متاع وإنما أراد النجاة بنفسه فعليه الدية إن كان قتله 
إياه بموضعه الذى فيه سرق وما أشبه . وأما لو كان قد تباعد منه مبربه ولق 
بالصحراء ولا متاع معه فاتبعه حتى أدركه فواقعه السارق أو لم يواقعه السارق 
فقتله فعلیه القود لأنه قتله على غير متاع كان له معه أراد استنقاذه منه 
ولا لوف من عدائه علیه » ولو كان معه متاعه کان دمه هدراً . قال 
واو أسره وظفر به ثم بداله فقتله فعليه القود كان معه متاع أولم يكن قال 
ولو كان حين ولى السارق هارباً عنه رماه ليوهنه برميه فيدركه فأصابت 
الرمية نفسه فقتله فلمه هدر *۹, 

والدفاع الشرعى عن امال لا يتقيد بأن یکون السروق آو الشروع ف 
سرقته يبلغ نصاب القطع على الرأى الراجح . 

وان كان بعض الفقهاء يقيدالقتل بكون المسروق يبلغ عشرة دراهم وهى 
نصاب القطع فى بعض المذاهب ". 

ومع ذلك فقد ورد فى المبسوط أن انحنى عليه لو رأى رجلا ينقب داره 
من الخارج أو دخل عليه لص ومعه سلاح وخاف إن أنذره أن يسارع الاص 





١(‏ ) انظر ص ۳۷ جزء 7 أسمكامالقرآت الجصاص وانظر ص ۱۷۰ جزء ۲ الفتاوی المندية 
(۲) انظر تبصرة الکام لابن فرحون ص ۱۳4 جزء ۲ . 
(۳ ) انظر ص ۲۲۱ جزه ۳ اپن عایدین ص ۱۷۰ جزء الفتتاوى اطندية , 


بالاعتداء عليه وكان على أكير رأيه ذلك وسعه أن يقتله قبل أن ينذره إذا ضئاف 
أن يسبقه اللص فى التعدى عليه" . 

وذلث بطبيعة الحال إذا كان لا يقدر على اسار داد المسروق إلا بالقتل . 

وإذا آسدت ماشیته زرعا dy ep‏ يكن معها فزن کان ذللث تار لم 
يضمن . وإن كان ليلا ضمن لما روى حزام بن سعيد بن محيصة أن ناقه للر اء 
ابن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت زرعاً فقضى النى صلى الله عليه وسلم 
أن على أهل الأموال حفظ أمواهم بالهار وعلى أهل المواشى ما أصابت 
مواشهم بالليل . 

ون کان له هرة تأكل الطرور فأكلت طيراً لغيره ‏ أو له كلب عقور 
فأتلف إنساناً وجب عليه الضهان لأنه مفرط فى ترك حفظه9؟ . 

وقد سثل الرملى عمن حمل متاعه فى مفازه على دابة رجل بلا إذنه وغاب 
فألقاه الرجل عنها أو أدخل دابته زرع غيره بلا إذنه فأخرجها من زرعه 
فضاعت » ففى الضمان وجهان ما المرجح منهما ؟ وقد أطلقهما أيضاً صاحب 
الر وض ۱ 

أجاب بأن أرجح الوجهين عدم ضمان التاع علی ملقيه عن دابته والدابة 
على مخرجها من زرعه لعذره باحتياجه إلى دفع ضرر دابته وإتلاف زرعه 
ولتعدی مالك التاع والدابة عا فعل۳ . 
ثالثاً ‏ الدفاع عن نفس الغبر أو مال الغر : 

وردق الغی " : 

le dhe lily‏ إنسان صائل يريد ماله أو نفسه ظلماً أو يريد امرأة زف 





. أنظر ص ١ه جزء 4؟ المبسوط‎ )١( 
۲ انظر ص ۲۲۹ الهذب جزء‎ )۲( 
. » انظر فتاوی الرمل ص 4۱ جزهء‎ )۲( 


۲۰۰ 


مق سر ۳ 2 ولو عرض اللصوص لقافلة جاز لغر 
أهل القافلة الدفع عنهم لآن البى صلى الله عليه وسلم قال : «انصر أخحاك 
ظالاً أو مظلوماً» . وى الحديث أن المؤمنين يتعاونون على الفحّان ولأنه اولا 
التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم لان قطاع الطريق إذا انفردوا بأخذ مال 
إنسان لم يعنه غيره فإنهم يأحذون أموال الكل واحداً واحداً وكذلك غير هم a‏ 

كنا ورد فى تبصرة اشکام : : 

« وجوز دفع الصائل عن النفس والاهل و الال سواء کان الصائل مکلفاً 
أو صبياً أو مجنوناً أو مبيمة قال ابن عبد السلام جوز دفعه عن كل نفس 
معصبومة كانت من المسلمين أو من أهل الذمة » . 

وورد ف الفتاوى اللخانية : 

دمن رأى wis Wry‏ حائطه أو حائط غيره وهو معروف بالسرقة 
فصاح به ولم مرب حل له قله ولا قصاص ade‏ 
bal‏ - الدفاع الشرعی عن العرض : 

يجوز الدفاع الشرعى عن العرض . قال أحمد فى امرأة أرادها رجل عل 
نفسها فقتلته لتحصن نفسها » إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتدفع عن 
نفسها فلا شی ء علما . ود کر حدیثاً يرويه الزهرى عن القاسم بن محمد عن 
عبيد بن عمير أن رجلا أضاف ناساً من هذیل فأراد امرأة على نفسها فرمته 
حجر فقتلته » فقال عمر : والله لا يودى Tul‏ ا ولأنه إذا جاز الدفع عن ماله 
الى جوز بندله ولباسته فدفع المرأة عن نفسپا وصیانپا عن الفاحشة الى 
لا تباح Metal die‏ 


۱( انظر ص مه" المغى جزء ٠١‏ » انظر ص ۲۵۰ جزء ۲ تبصرة الکام . 

و الشتان : هم الذين یصرفون الناس عن الق و یضلومم عنه . والشتان : الع . 
(؟) انظر ص ۱ ۳ جزء # الفعاوى الحانية » وص ۷۵ جزء ۲ الفغاوی آهندية . 
(۳) انظر ص ۲۰۲ الفنی جزء ۱۰ ۰ 


بل انه جوز للشخص أن يدافع عن عرض الغير . 
ورد فى نباية امحتاج : 
« وجب مع الآمن على نفسه أو عضوه أو منفعته الدفع عن بضع وأو 
لأجنبية fae VS)‏ لإباحته ۾ . 
عر مة ا مسلى : 
ونستطيع أن نلحق بالاعتداء على العرض الاعتداء على حرمة سكن 
الإنسان . 
أن امع فى بيت إنسان من ثقب ثقب أو شق شق باب أو نحوه فرماه 9 
البيت محصاة أو طعنه بعود فقلم عینه ‏ یضمما » وبه قال الشافعی ۳ 
وقال أبو حنيفة يضما لأنه لو دخل منزله ونظر فيه أو نال من 57 aj‏ 
ما دون الفرج لم بجز قلع عينه فيجرد النظر ML gt‏ 
وقال صاحب النخيرة المالكى : 
« وان نظر إلى خرم من "كو ةلم يجز أن يقصد عينه أو غير ها لآنه لا تدفع 
المعصية بالمعصية وفيه القود إن فعل ‏ وجب تقلم الانذار نی کل OG abo‏ 
وقد قال الشوكانى فى ذلك : 
وقد استدل بأحاديث الباب من قال إن من قصد النظر ال مکان 
لا جوز له الدخول إليه بغر إذن جاز للمنظور ال مکانه آن یفقاً عينه 
ولا قصاص عليه ولا دية » . 
ونحالفت المالكية هذه الأحاديث فقالت : إذا فعل صاحب المكان عن 
اطلع عليه ما أذْن به النبى صلى الله عليه وسلم و ا الا ا ا 
٠‏ (۱) انظر س ۱۷5 نهاية لنحتلج إل شرح الخهاج . 
(۲ ) انظر ص ۲۲۰ الهذب جزء ۲ . 


(۳) انظر ص gill yoo‏ جزء ٠١‏ . 
( 4 ) انظر ص 58" الأخيرة جزء ۸ . 


vey 


وساعدم على ذلك جاعة من العلاء وغاية ما عولوا عليه قوم إن المعاصى 
لا تدفع عثلها . ومن جملة ما عولوا عليه قوطم : إن الحديث وارد على سبيل 
التغليظ والإرهاب . 
وفرق بعض الفقهاء ببن من كان من الناظرين فى الشارع وف خالص 
ملك المنظور إليه » وبعضهم فرق بين من رى الناظر قبل الإنذار وبعده . 
وظاهر أحاديث الباب عدم الفرق. 
الرعتر اء بالقزف : 
كنا أنه لا يباح الدفاع الشرعى للدفاع عن القذف الذى يقع على الشخص 
ورد فى منلاخسرو «١‏ الشرنبلالية » : 
« إذا قال رجل لالحر یا زانی فرد عليه بلا » بل آنت حدا بطلم‌ها . 
ولا عفو ولا بلعقیان قصاصاً » خلاف ما یوجب التعزیر ءن السب فإمما 
يتكاقآن بشرط أن لا يكون فى مجلس القاضى لأنهما يعزران بتشاتمهما ببن 
یدی القاضی کا فی البحر »۰۳9 
حامس - الدفاع الشرعی ضد. الصغر واحنون وایوان : 

بری مالك والشافعی وآأحمدء آن الدفاع الشرعی جائز ضد الصخسر 

والحنون۲۳. 
ويري أبو حنيفة أن قاتل المحنون والصبى والدابة يضمن » ولو كان 
قتلهما عمداً فالدية فى ماله لأن العواقل لا تضدن العمد . وذلك لأن فعل الحنون 

. ۷ انظر نيل الأوطار للشؤكاف ص ۲۰ جزء‎ )١( 

(۲ ) انظر ص ۷۳ جزء ۲ منلاخسرو . 

۳( انظر ص ۳۹۷ الاخيرة جزء ۸ (آما الدفوع فكل صائل إنساناً كان أو غيرء فن 
خثى من ذلك فدفعه عن ثفسه فهو هدر ی الصبی والینون |ذا صالا ) ووافقنا ااشانمی أنه 
لا يضمن الفحل الصائل و انون والصغير - وقال أبو حنيفة يباح له الدنع ويضين » وانظر 
سس Lal ree‏ من نفس المرجع . ورد فى المهذب ص 780 جزء ؟ ( وإن صالت عليه بهيمة فلم 
تندفم إلا بالقتل فقعلها لم يضمن لأنه اتلاف پدنی جائز فلم يضمن كا لو قصده CGM MR aT‏ 


۳۳ 


والصبی ولداية غر متصف بالعقل فلم یقع بغيا فلا تسقط العصمة ومتتضی 
قتل النفس المعصومة فى الادی وجوب القصاص » لكنه امتنع لوجود cee‏ 
وهو دفع الشر فتجب الدية فيه والقيمة فى الدابة . 

وقد ورد ف المغى : 

oly‏ الإنسان إذا صالت عليه مبيمة فلم مكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها 
إجاعا وليس عليه ضمانها إذا كانت لغيره SE Mpg‏ مالك والشافعى وإبمق . 

وقال آبو حنيفة وأصحابه علیه ضمانها لأنه أتلف مال غير ه لإحياء نفسه 
فكان عليه ضمانه كالمضطر إلى طعام غيره إذا أكله . وكذللك قالوا فى غر 
المكلف من الادمين كالصى والمحنون نجوز قتله ويضمته لأنه لا ملك إباحة 
نفسه » ولذلك لو ارتدلم يقعل .7 7 ْ 

ولنا : أنه UL! pial abs‏ فلم يضمن هكالعبد ولأنه حيوان جاز إتلافه 
فلم يضمنه کالادی الکلف » git abs ais‏ شره فأشبه العيد » وذلك لأنه 
إذا قتله لدفع شره کان الصائل هو القاتل لنفسه فأشبه ما لو نصب حربة فى 
طریقه فقذف نفسه علها فات با »۲۷ . 


قزر از وج ال ی بفامی ء تومته وقی متلبة بالرّئا : 
تنص ال مادة ۲۳۷ ع مصری عبی آن من فاجاً زوجته حال تلبسها بالز نا 





(۱) انظر ص ۳۸۲ ابن عابدین جزه ه ( وقال الشانعی لا ضمان ی الکل لنه لدفع الشر ) 
وانظر ص ٩۳‏ جزء ۲ منلاخسرو + وانظر ص ۲۱۹ تکلة فتح القدير جزء ۷ ؛ وانظر 
ص ۳۹۱ این عءاپدین جزء ه : و کلب عقور كلا مر عليه مار عضه لأهل القرية آن یقتاوه وان 
عض إن انا فقعله فإن قبل التقدم إليه فلا ضمان و إن بمده عليه الضيان كالمائط قبل الإشباد و بعده 
وفى المنية ى مسألة نطح الور يضمن بعد الإشباد النفس والمال . وقال ى البزازية قبل هذا أدخل 
بقراً موسا فى سرح إنسان فلح Lene.‏ لا يضمن . وثور نطوح سيره الرعى فنطح ثور غيره 
فات إن أشبد عليه ضمن وإلا لا . وقال ى البدائع لا غمان لأن الإشهاد إنما يكون فى الحسائط 
لا اطیوان » . وانظر ص ۳44 جزه ۸ تكلة البحر الرائق شرح الکنژ . 

وانظر ص ۳۲۸ الغی جزم ۸ طبعة ۱۳۹۷ LR‏ 

( وانظر تفاصيل هذا الموضوع فى المسئولية عن أعمال امیوان ی هذا ااولف ) . 


۳ 


وفتلها فى الحال هى ومن يزنى مها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة 
فی الادتن ۲۳۵ و ۲۳٩‏ ع ۰ 
آما ی الفقه الاسلای فالامر فیه خحلاف . 


ورد ف المغى : 

«وإذا وجد رجلا يزنى يامرأته فقتله فلا قصاصعليه ولا دية لما روى : 
وآن عمر رضى الله عنه 2 بها هو يتغذى يوماً إذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف 
مجرد ملطخ بالدم » فجاء حى قعد مع عمر ard‏ يأكل » وأقبل جاعة من 
الناس فقالوا : يا wl‏ المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته . فقال عمر 
ما يقول هؤلاء ؟ قال ضرب الاجر فخی امرأته بالسیف فزن كان بينهما 
أحد فقد قتله » فقال لم عر ما یقول ؟ قالوا ضرب بسیفه فقطع فخنی 
امرأته فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين . فقال عمر إن عاود فعد» . 

رواه هشم عن مغيرة عن إبراهم أخرجه سعيد . 

وإذا كانت المرأة مطاوعة فلا ضمان عليه فما وإن كانت مكرهة فعليه 
القصاص »۱۱ . 

وفى الفقه رأى يقرر بأنه لا يباح له القتلى فى هذا إلا إذا أتى بأربعة 
شبداء يشيدون بالزنا . 

ورد فی المهذب : 

ووإن وجد رجلا يزلى بامرأته dy‏ عکنه المع إلا بالقتل فقتله لم يجب 
عليه شى ء فيا بينه وبين الله عز وجل لأنه قتله مق . فإن ادعى أنه قتله لذلاك 
وأنكر الولى یکن بينة لم يقبل قوله . فإذا حلف الولى حكم عليه 
بالقود لما روى أبو هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله راك لو 
وجدت مع امرآق رجلا أ أمهله حى آلى بأربعة شبداء ؟ قال : : نم . فدل 


(۱) انظر اللی جزء ۱۰ ص ۳۵۰ - 


على أنه لا يقبل قوله من غير بيئة . وروی سعید بن المسيب قال : أرسل 
معاوية أبا مومى ol‏ على كرم الله وجهه يسأله عن جل وجد مع امرأته رجلا 
فقتله » فقال حل ىكرم الله وجهه : لتضرنی ‏ تسأل عن هذا ؟ فقال : إن , 
معاوية كتب إلى » فقال على : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة شبداء يشبدون 
على الر نا والا أعطی برمته یقول یفتل (۲۱ . 

وقد سثل المنداوى عن رجل وجد مع امرأته رجلا أحل له قتله ‏ قال إن 
كان يعلم أنه ينزجر عن الزنا باللصياح والضرب عا دون السلاح لا حل ,20, 

وورد ف الشرح الكبير للدردير : 

uly‏ قاتل الزانى الغير اللحصن فإنه يقتل به إلا أن يقول : وجدته مع 
زوجی ویثهت ذاك بأربعة ویرونه کالرودفی الكحلة فقتله فزنه لا هتتل بنلاك 
الزانى كان حصنا أو بكرا لعذره بالغرة الى صبرته کاحنون -وقال ابن 
فرحون فى تبصرته : وعلى قاتله الدية فى ماله إن كان بكرا عند ابن القا 
فى المدونة . وقال ابن عبد الحكم أنه هدر مطلقاً آی لا شىء فيه ولو بكرا . 
أما قاتل Moy OB edt HM‏ 


الشرط الثالى : ,ستعیال الوه العزط مر Goal e-‏ وعرم اور ها : 
يلزم أن يرد الاعتداء بالقوة اللازمة لذلك فإذا دخل مزل رجل ومعه 


(۱) انظر الهذب جزء ۲ ص ۲۳۰ . 

(۲) انظر الفتاوی امندية جزه ۲ ص ۱۷ . 

Js! )۴(‏ الشرح الكبير لدردر جزه 4 ص ۲۱۲ ۰ وانظر ص be‏ جزه ۸ الرمل 
« وسئل الرمل عما قاله الماوردى أن كل التدرج فى دقع الصائل ممله فى غير الفاحشة أما من أو لج 
٠‏ فى الفرج فيجوز أن يبدأ بقتله فإنه ى كل لمظة مواقم هل هو معسمد آم لا ؟ أجاب بأنه مرجوج 
والأرجح فيه مراعاة التدريج كا ذكره الثيهان وغيرهما» . 

وفى تبصرة الحكام أن قاتل الزانى بزوجته ail‏ آن بشبود أريعة على دخول الفرج فى 
الفرج عليه الأدب لافتياته على السلطان بتعجيل قتله . 


ver 


سلاح قأمره بالدووج فلم يفعل فله أن يضر به بأسپل ما مخرجه به » فان علم 
أنه خرج يضرب عصالم بجز أن يضر به محديدة لأن الحديد آلة القتل مخلاف 
العصا . 

وإذا هرب لم يكن له قتله ولا اتباعه كأهل البغى » وإن ضربه ضرية 
عطلته لم يكن له أن يثنى عليه بضربة أخرى لأنه كفى شره » وإن ضربه 
فقطم عینه فوی مدب رآ فضر به فقطح رجله - فقطع الرجل مضمون عليه 
بالقصاص آو الدية لآنه فى حال لا جوز له ضربه وقطع اليد غر مضمون . 

فإن مات من سراية القطم فعلیه نصبف الدية کا لو مات من جر اسیذ 
اثین(۲۱. 

فإذا عض شخص يد آخر فللمعضوض آن خلص یده بأسپل ما عکن 
فان آمکنه فلث یه بیده الاخری فعل » وان لم عکنه لکه فی فکه Lop‏ عکنه 
جذب یده من فيه فان ۸ خلص یده فله أن یعصر خصیته فان لم عکنه فله آن 
يبعج بطنه وإن أنى على نفسه . 

وقد اختلف فی معنى السلاح الذى جز القتل وهل تعتير العصا 
كالسلاح - وف الواقع أن المسألة مسألة موضوعيه محددها العرف وحالة 
اتیاهن 

ورد فى تحلة البحر الراتق شرح كنز الدقائق : 

« ومن شہر عصا نهاراً فى مصر فقتله المشبور عليه قتل به OV‏ العصا 
خفيفة والغوث غير منقطع فی الصر فیکون بالقتل معتدیاً . وهذا عند 
أنى حنيفة لآنه ليس كالسلاح عنده . 

وقيل عند الصاحبين محتمل أن يكون على اللحلاف الملكور فى العمد 
لأن العصا كالسلاح عندهما حتى نجب القصاص بالقتل ما . 


(1) انظر المغنى جزء ٠١‏ ص ۳۹۱ وانظر ص 7٠١‏ جزء ؟ من نبصرة الحكام . 


۳۷ 


وقيل هذا فى الزمان المتقدم ‏ أما اليوم إذا أشبر عليه عصا ى مصر 
وقتله لا شى ء عليه لأن الناس تركوا الإغاثة والغوث »(۲۱. 

ونرى أنه فى هذه الأيام مجحب آن يستغيث أولا . 

وقد ورد ی الغی : 

« فأما إن ترك الاطلاع على بيت إنسان ( من ثقب أو شق باب ) ومفى 
لم بجر رميه لأن النبى صلى الله عليه وسام لم يطعن الذى اطلع ثم انصرف ولأنه 
ترك ابلناية فأشبه می عض م ترك العض لم جز قلع أسنانه وسواء كان المطلع ۱ 
Tae au‏ كثقب أو واسعاً . 

وليس لصاحب الدار ری الناظر عا یقتله ابتداء . فان رماه محجر بقتله 
أو حديدة ثقيلة ضمن بالقصاص لأنه ما له ما بقلم به العين المبصرة الى 
حصل الأذى مها دون ما يتعدى إلى غيرها فإن لم يندفع المطلح برميه بالشیء 
اليسير جاز رميه بأكثر منه TL ge‏ ذلك على نفسه . وسواء كان الناظر فی 
الطريق أو تمللك نفسه أو غير ذلك 4 

ورد فى اللسوق على الشرح الكبير : 


« وحفظ الال واجب بعد الانذار ol‏ التخويف بوعظه وزجره وإتشاد 





(۱) انظر ص ۳:4 جزء ۸ pall US‏ الرائق » وانظر ص ۱۱۲ جزء ۸ SE‏ 
« إن الصائل سواء كان مكلفاً أو لا إذا سال على نفس أو مال أو حريم فإنه يشرع دنعه عن ذلك 
بمد الاندار ٍن کان یفهم بأن يناشده الله بأن يقول له : ناشدتك الله ألا ما خلیت سبیل ثلاث 
ll, oly‏ كان لا يفهم كالببيمة فإنه يعالجه بالدفم من غير إتذار ويدفع بالآعف فالأعف » 
وانظر ص ۱۵۲ جزء ۲ الیز ان لشمرای وقد ورد ق الذخبرة ص ۳۹۸ چزء ۸ لقراق ‏ 
« وآما الدنم : قال القاضی لا يقصد القتل » بل الدفع فإن رأى القعل فذلك إلا أن يعلم أنه 
لا يندفم إذ بالقتل يقسده ابعداء» وانظر ص ۱۷۸ جزء ۷ من اية احتاج chan‏ الصائل 
بالاخف فالأخف بإعدار غلبة ظن المصول عليه ويحوز هنا العض ويعجه pall ay aT‏ وقبل 
قطع العضو وعليه يحمل قولم يجوز العض إن تعين للدفع فإن أمكن الدفم بكلام يزجره و استفائة 
حرم الضرب» , 

(۲) نفس الصدر السابق . 


۳۸ 


الله عليه لعله یتکف . فالصائل إذا کان من يفهم فإنه يناشده أولا ثم بعد 
المناشدة يدفعه شيئاً فشيئاً أى يدفعه بالأخف فالأخف فإن ألى إلا الصول قتله . 

وأما إن كان ممن لا يفهم كالبيمة فإنه يعاللحه بالدفع من غير إنذار 
ویدفعه بالاف فالاأاخف فان آنی إلا الصول قتله وکان MCT te‏ 


وورد ق الهلب : 

وإذا أمكنه الدفع بالصياح والاستغاثة لم يدفع باليد . وإن كان فى موضم 
لا يلحقه الغوث دفعه باليد . فإن لم يندفع باليد دفعه بالعصا فإِن لم يندفع 
بالعصا دفعه بالسلاح فإنلم يندفع إلا باتلاف عضو دفعه بإتلاف العضو فإن 
لم يندفع إلا بالقتل دفعه بالقتل وإن عض يده ول بمكنه تخايصها إلا يفاك بيه 
فلك ييه وإن لم يندفع إلا بأن يبعج جوفه يبعج جوفه ولا يجب عليه ضهان 
ذلك0© . 

وإنما يلزم أن تعلم أن مراعاة Caz ll‏ الملاكور هو فى الأحوال الطبيعية 
أما ذا التحم القتال بين الصائل والمدافع يسقط الترتيب المذاكور لأأنه لو راعينا 
Gar al‏ أصبح المدافع فى موقف مخشى على نفسه من اللاك . 

فإذا لم جد الدافع لا سیفاً جاز له الدفع به وإن كان يندفع بعصا إذ 
لا تقصير منه فى عدم استصحاءها ولذلك من أحسن الدفع بطرف السيف 
بدون جرح يضمن به مخلاف من لا بحسن . 

كنا اختلف الفقهاء فى مراعاة التدرج فى من يرتكب الزنا مع امرأة 


آثحر ۳۸ , 


(۱) انظر ص ۳۱۷ جزء 4 الاسوق عل الشرح الکبیر . 

وجاء ق الزیلمی من شهر سیفاً على المسلمين وجب قتله : قال الزيلعى إذا لم يمكن دفعه إلا به 
« أىبالتعل » . 

(۲ ) انظر ص ۲۲۰ الهذپ جزء ۲ الشبر ازی . 

(۳) انظر ص ۱۸۷ جزء ۷ بباية احتاج ال الماج . 


الشرط الكالبٌ : اند یلو BSN oF"! oy‏ الوقت cael ths‏ ال 
ابر هار برعال الط Salat‏ © 

فإن أمكن فى الوقت المناسب الالتتجاء لرجال الحكومة دون ضرر على 
المعتدي عليه فلا يصبح الأخير فى حالة اعتداء تبيح له رده بالثل . 

ورد فى الدرر الحكام لنلاخسرو : 

من شبر عصا نهاراً فى مصر قتل من قتله عبداً لأن العصا ليس كالسلاح . 
والظاهر دوق الغوث نبارا فى المصر فلا يفضى إلى القتل . وإذا أشبر سلاحاً 
فضرب فانصرف فقتله المضروب يقاد القاتل لأنه إذا انصرف عادت عصمته 
الزائلة بالضرب فإذا قتله آخر قتل معصوماً فعليه القنود"2. 

وورد فی ابن عابدین : 

« وإن عام السروق منه أنه لو صاح عليه طرح ماله فقتله مع ذلك وجب 
عليه القصاص لفتله بغعر حق کالخصوب منه إذا قتل الغاصب فإنه يحب القود 
لقدرته على دفعه بالاستغاثة بالمسلمين والقاضى ۲" . 

وورد فى الذخيرة للقراف : 

« ولو قدر المصول عليه على الهرب من غير مضرة تلحقه لم يدفع بالجرح 
Yb‏ دفع عا يقدر » ". 

کا ورد فى تكلة البحر الرائق : 

« ولو ضربه الشاهر فانصرف فقتله الاخر فتل القاتل : معناه إذا شهر 
رجل على رجل سلاحاً فضربه الشاهر فانصرف . تم إن المضروب وهو 
(۱) انظر ص ٩۲‏ منلاخسرو جزهء ۲ . 
(۲) انظر ص ۳۸۳ این عابدین جزء ه . 


(۳) انظر ص ۳۹۸ الذشیر ة جزء SI A‏ مخطوط ؛ وانظر ص ۱۱۲ PALA‏ 
و انظر فتح القدیر ص ۲٩‏ جزء ۷ ساشية سمدی جلیی . 


1۰ 


ااشپور علیه ضرب الضارب وهو الشاهر فقتله فعلیه القصاص » لأن الشاهر 
!| انصرف بعد الضرب عاد معصوماً مثل ما کان لان حل دمه کان باعتبار 
شهره وضربه فاذا رجع على وجه لا يريد ضربه ثانياً اندفع شره فلا حاجة إلى 
قتله لارتفاع شره بدونه فعادت عصمته فإذا قتله بعد ذلك فقد قتل رجلا 
معصوماً Tub‏ فیجب علیه التصاص > 
الإثيات فى حالة الدفاع الشرعى 

إن قتل رجل رجلا وادعى أنه هجر على منزله فلم بمكنه دفعه إلا بالقتل » 
لا یقبل قوله الا ببينة وعلیه القود سواء کان القتول یعرف بالسرقة أو اللإجرام 
أو لا يعرف يلاك . 

Of‏ شهدت البينة أنهم رأوا هذا مقبلا بسلاح مشبور فضربه هذا فقد 
هدر دمه . وإن شهدوا بأنهم رأوه داخلا داره ولم يذدكروا سلاحاً أو ذكروا 
سلاحاً غير مشهور لم يسقط القود بذلث لأنه قد يدل سلياجة ومجرد الدخول 
المثبود به لا يوجب إهدار ara‏ 

وقد ورد ق الغی : 

« وان تجارح رجلان وادعی کل واحد منیما آنه جرحه دفعاً عن نفسه 
حلف کل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وعلیه ضوان ما جرحه لآن 
كل واحد منهما مدع على Ml‏ ما پنکر ه والاصل علمه(؟. 

وإذا قتل رجلا وأورى أنه وجده مع امرآنه آو آنه قتله دفاً عن نفسه 
أو أنه دخل مئزله ليكابره على ماله فلم يقدر على دفعه إلا بقتله » لم يقبل قوله 
إلا بيينة ولزمه القصاص . روى نحو ذلك عن على رضى الله عنه وبه قال 





)1( انظار ص #44 جزء م تكئلة البحر الرائق شرح كاز الاقائق , 
(۲) انظر ص ۳۲۰ جزء ۱۰ الشرح الکبیر علی الفی . 
(۳) انظر ص ۲۰4 جزء ۱۰ الفی . 


۳۱۱ 


الشافعى وأبو ثور وابن المنذر : وسواء وجد فى دار القاتل آو ف غرها 
أو وجد معه سلاح أو لم یوجد » ۲۷. 

كا ورد فى ابن عابدين : 

« و الزازية وغعرها رجل قتله رب الدار فإن برهن أنه كابره قدمه 
هدر وإلا فن م یکن القتول معروفاً بالسرقة والشر قتل به قصاصاً . وان کان 
مهماً تمب الدية فى ماله استحساناً لأن دلالة المحال أورثت شة فى القصاص 
OTM GY‏ 


(۱) انظر ص ۳۳۷ جزء 4 المغى . 
(۲) انظر ص ۲۲۱ جزه ۳ این عابدین . 


YAY 


| 5 الم 06 
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نص القانون الوضعی علببا ومن شأنها رفع مسئولية الفاعل شخصیاً . 
وتسمى أيضا بالأسباب الشخصية الى تعدم السئولية لها ترجع ال شخص 
الفاعل إذ أنها تنفى الاختيار أو المييز اللازم توافرها ی شخصه » ومن أجل 
ذلك لا يسأل عما يرتكبه لفقده عنصراً هن عناصر المسثولية الجنائية . 
ومی کا نص علما القانون الوضعی : 
اا ار 
۲ الغيبوبة . 
۳ الإكراه والضرورة . 
اف الس 


۳۱۳ 


الفصّل الاولت 


انون 

نصت الادة ٩۲‏ فقرة dal‏ من قانون العقوبات الصری علی آنه : 
ولا عقاب على من یکون فاقد الشعور آو الاختیار فی عله وقت ارتکاب 
الفعل نون آو عاهة نی العقل » . 

وابلنون سواء كان منذ ولادة الشخص أو طرأ عليه فى الكر يزيل 
العقل والقييز ويسقط الإدراك . ا 

أما العاهة فى العقل فلم يعرفها القانون الوضعى وترك ذلك للشراح . 

وعرفها فقهاء الشريعة فتكلموا عن العته ويقولون فيه أنه اختلال العقل 
اختلالا طبيعياً آ نا فا نا ميث يشبه ما يصدر من العقلاء Guat‏ وامحانين أحياناً . 
أى يكون عاقلا أحياناً ومجنوناً أحياناً أى هو جنون متقطم 0" 
الجنوده اليس : 

هو اسلنون النی یصاحب الانسان مند ولادته و يكون bob‏ عليه 
ویکون مستمراً حیث یزیل العقل والقيز ويسقط الإدراك كلية . ویسعی 
بابلنون "deel‏ : 
الجنور, التقطع : ۱ 

هو مشابه للجنون المطبق إلا أنه Ob‏ الشخص فى فير ات متقطعة وبين 
ذلك فترات يعود إلا عقله . ففى الفترات الى يكون فا مجنوناً تنعسدم 

۰ ۲۳۰ انظر المدخل ف الفقه الإسلاي الدكتور محمد يوسف موسی ص‎ )١( 


وف المصباح المثير : العيه نقص المقل من غير جنون . وف المذيب العتوه المدهوش من غير 


مس آو جنوث . 


۳۱۵ 


مسئولیته اسنائية وی الفبر ات الى يعود إلما عقله تعود مسئولیته . ویسمی 
بالحنون غير الممتك . 


الممه : 


والمعتوه فى الشريعة هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبر 
سواء کان ذلك شيئاً من أصل الحلقة أو لمرض طرأ عليه . 
howl‏ الئفسة الدمرى : 

والمرضى بالأمراض النفسية أو العصبية حكمهم إنهم إن فقدوا الإدراك 
فهم يعافون من المسثولية . فإن كان فقدهم للإدراك كاملا يعافون من المسثولية 
الكاملة كنا فى حالات الصرع . 

والرجع a‏ ذلك ارجال الطب والنفس ۲۳ . 

وقد جاء فى كشف الأسرار على آصول الامام البزدوی : 

«قال الشیخ آبو المن لا عکن الوقوف على حقيقة الجنون إلا بعد 
الوقوف على حقيقة العقل وله وأفعاله . فالعقل معی عکن به الاستدلال 
من الشاهد على الغاثب والاطلاع على عواقب الأمور والقييز بين اكير 
والشر وعله الماغ ۳۳. والعی الوجب انعدام آثاره وتعطیل آفعاله الباعث 
للإنسان على أفعال مضادة لتلك الا نعال من غير ضعف نی عامة آطرافه وفتور 
من سائر أعضائه يسمى جنوتاً . 

(۱) انظر ص ٩۰‏ جزه ول شرح النار علی النسفی | توق سنة ۷۱۰ طبمة سنة ۱۳۱۵ 
والعته بعد البلوغ هو آفة توجب خللا فى العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام يشبه بعض کلدمه بکلام 
العقلاء و بعضه بكلام الحيانين وكذا سائر أموره . فكنا أن الجبون يشبه أول أحوال الصبا فى عدم 
العقل يشبه المته بآخر أحوالى الصبا ى وجود العقل مع تمكن خلل فيه ولهذا قال الصف : 

« و هو كالسبا مع العقل فى کل الاحکام حی لا منم المته محة العقل والفعل فیصح عیاداته 
وان | تجپ علیه ولا تثبت نی حقه امقوبات وبول علیه ولا یل » . 

(۲) انظر ما كتبه الأستاذ محمد فتحى أستاذ علم النفس الجناق بكلية الحقوق فى كتابه 
GLEE pil de»‏ » علماً ولا ابلزء القانی صفحات ۱4۳ وما بعدها » ١56‏ وما بعدها . 

(۳) آکترآهل الشرع وأقل الفلاسفة عل آن العقل له القلب ویژیده القرآن . 


۳۱۹ 


والأسباب الهيجة له : 
(۱) إما نقصان جبل عليه دماغه وطبع عليه فى أصل اللحاقة فلم يصلح 
لقبول ما آعد. لقبوله من العقل کمن الا كة ر الذی ولد آعی) 
ولسان الأخرس . : 
وهذا النوع لا يرجى زواله ولا منفعة فى الاشتغال بعلاجه . 
(ب) وزما معی عارض آوجب زوال الاعتدال احاصل للسماغ خلقة 
إلى رطوبة مفرطة أو يبوسة متناهية . 
وهذا النوع ما يعالج بما خلق الله تعالى لذللك من الأدوية . 
(<) وإما استيلاء الشيطان عليه فيخيله الحيالات الفاسدة ويفزعه فى 
جميح أوقاته فيطير قلبه ولا جتمع ذهنه مع سلامة فى محل العقل 
Sale‏ وبقائه عل الاعتدال . 
ویسمی هذا النوع مسوساً » لبط الشیطان [یاه . 
وابجنون ینانی القدرة لأنبا حصل بقوة البدن والعقل » والجنون يزيل 
العقل فلا یتصور منه الطاب والعلم به بدون العقل » والقدرة على الأداء 
لا تتحقق بدون العم ae! pall oy‏ أوصاف القدرة فتفوت القدرة يفوته 
وبفوت القددرة يفوت الآداء وإذا فات الأداء عدم الوجوب إذ لا فائدة ى 
الوجوب بدون الأداء . 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رفع القلم عن الصبی حی 
يبلغ وعن احنون حى یفیق وعن ee eu‏ يسنيقظ » . رواه أبو داود 
والر ملی . وقال حاديث حسن . 
وفى حديث ابن عباس فى قصة ماعز أن النى صلى الله عليه وسلم سأل 
قومه أممنون هو ؟ قالوا ليس به بأس . وروی gil dt‏ صلى الله عليه وسلم 
قال له حين أقر عنده أبك جنون ؟ وروى أبو داود بإسناده : قال أنى عمر 
بمجنونة قد زنت فاستشار فها أناسا فأمر ما عمر أن ترجم فر مما على 
ابن آی طالب فقال ما شأن هذه ؟ فقالوا مجنونة بی فلان زنت فأمر ما 


۳۱۷ 


عمر أن ترجم . فقال : ارجعوا مها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت 
dal af‏ قد رفع عن ثلاثة . عن المحنون حتى ييرأ وعن الناتم حى يستيقظط 
وعن الصبی حی یعقل ؟ قال : بلى . قال : فا بال هذه ؟ قال : لا شىء . 
قال : فأرسلها . قال : فجعل عير يكير (©. 

وقد جاء فى التلويح والتوضیح : 

«+عوارض الاهلية هی ابلنون والصغر والعته واللسیان والنوم والاغماء 
والرق والمرض والحيض واللفاس والوت . 

فاطنون هو اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة 
لعواقب بأن لا يظهر آثارها وتتعطل What‏ لنقصان جبلى عليه دماغه فى أصل 
الحلقة . وهو إما ممتد أو غير ممتد وكل منها إما أصلى بأن يبلغ مجنوناً > 
أو طاریء بعد البلوغ . 

فالمند مطلقاً سقط ,لعبادات وغر الممتد إن كان طاراً فیس عسقط 


استحساناً 4 . 


كنا جاء فى شرح التوضيح للتنقيح : 
ابلنون مو اختلال العقل حیث عنع جريان الأفعال والأقوال على نبج 


(۱) انظر ص ۲۰۷ ال الشیمی « ان کانت الرأة مجنونة حد الرجل دونها والمجنون إذا 
زف وجب عليه الحد كاملا » . 

١‏ - وقال الصدوق ف المقئع إذا زنت المجدونة م تحد وإذا زنى انون حد لأن المجدون يأق 
وهی دود . 

۲ - وهناك رأی بانه لا حد عل احنون وامحنونة لانهما غیر مخاطیین بالتکلیف و الاحکام . 

م - قمم أبو الصلاح احنون إلى مطبق لا يفيق ولا يبتدى شيئاً فلا ثىء علیه ول من یصح 
منه القصد ال الزنا فیجلد مائة محصناً أو غيره . 

و المعتمد فى مذهب الشيعة إسقاط المد عن الحنون والحنونة لأنه عقوبة يترتب عل ثبوت 
التحريم فى سق فاعل موجبها وهو منتف هنا لإنتغاء أصل التكليف علبما . وى ص ۲۰۸ قال 
الشيخان إذا لاط الجنون أقيم عليه المد عل الككال وتبعهما ابن البرإج وابن حمزة وهو قول 
ul‏ الصلاح كا أقيمه فى الزافى . وقال ابن أدريس لا يجب عليه شىء والمعتمد بر اءة ذميه لأن اسلدو د 
متوجهة إلى المقلاء . 


۳۸ 


العقل إلا نادرآ وهو فى القياس مسقط لكل العبادات لنافاته القدرة وهذا 
عصم منه الانییاء وحیث ۸ عكن الأداء پسقط الوجوب لکنهم استحسنوا آنه 
إذا لم عتد لا یسقط الوجوب لعدم احرج علی أنه لا ينافى أهلية الوجوب فأنه 
يرث وبملك لبقاء ذمته . ثم عند ألى يوسف إشارة إلى أنه يسقط الوجوب إذا 
لم عند اجون إذا عرض بعد البلوغ . أما إذا بلغ مجنوناً ذأنه يسقط مطلقاً . 
ومحمدلم يفرق بن ما عرض بعد البلوغ وبينما إذا بلغ Bye‏ فالممتد مسقط 
وغير المتد ضر مسقط ففی کل واحد من الصورتن المتد مستط ws‏ 
الممتد غير مسقط عنده . 


سكم الجنود, والمئه : 
حكم النون : 
تنتفی السئولية النائية كاملة عن المحنون جنوناً مطبقاً إذا ارتكب 


ما یوجپ مسئولیته من جرائم 6 کزنی أو قلف أو سرقة أو شرب خر کا 
تنتفى مسثوليته الجنائية فى جنونه المنقطع 7" إذا ارتكها أثناء الجنون . 


. الشرح الكبير‎ ٠١ المنتى جزه‎ ١٠١ انظر ص‎ )1١( 

O8 »‏ كان بحن مرة ويفيق أخرى فأقر فى إفائته أنه زنى وهو مفيق أو قامث عليه بيئة أنه زى 
ى إفاقته فعليه اللد لا نعلم فيه خلافاً . 

و به قال الشافعی وأبو ثور وأسماب الرأى لأن الزنا الموجب لحد وجد منه فى حال إفاقته 
وهو مكلف والقلم غير مرفوع عنه واقرأره وجد فى حال أعتبار كلامه . 

op‏ أقر فى حالة إفاقته ولم يضفه إلى حال إفاقته أو شبدت عليه البيئة بالزنى ولم تضفه إلى حال 
إفافته لم يجب اللد لأنه يحتمل أثه وجد فى حال جئوثه فلم نجب المد مع الاحيال . 

وقد روى أبو داود فى حدیث اجئوثة الى أت بها عبر أن علياً قال : هذه معتوهة بنى فلان لعل 
الذى أتاها فى بلائها فقال عمر لا أدرى فقال على وأنا لا آدری » . 

وانظر ص ۲۳۰ الدونة جزء ۱٩‏ . قلت أرأيت الجدون الأى يجن ويفيق أحياتاً ما أصاب 
فى حين إفاقعه أعحكر عليه بذاك ى قول مالك قال : تم . 

وانظر ص ۲ جزء ۸ شرح الزرقای و لا یقتص من صبی ومجنون : لن هدها وخملاها 
سواء هذا من مجنو مطبق أو يفيق أسيائاً وقتل حال جنونه فان شکت البينة آو سکر محلال سس 


۳۹ 


أما إذا ارتكب الشخص جرعة من الجراتم وهو عاقل ثم جن بعد ذلك 
قبل توقبع العقوية عليه فإن ذل لا يعدم مسئوليته على الوجه التالى : 


الجنون قبل الحكم : 

پر ی النابلة والشافعية آن ابلنون اللاحق للجر عة لا عنم احسا کة 
ولا بوقنها . ویری الالكية والتفية آن ابلنون قبل الحكم ce‏ الحا كة 
ویوقفها o>‏ يزول الجنون لأن شرط العقوبة التكليف والمحنون غبر مکلف 
وقت اما کة . 


انون بعد الحكم : 

يرى الحنابلة والشافعية أن الجنون اللاحق الحكر لا يوقف تنفيذه إذا 
كانت الجر بمة ثيتت بالبينة ‏ أما إذا كانت الجر عة قد ثبتت بالاقرار فیوقت 
تتفيذ الحكم يسبب جنون الهم لن الحكوم عليه فى جرائم الحدود أن يرجع 
عن إفراره إلى وقت تنفيذ الحكم والجنون قد عنع احکوم علیه من الرجوع 
عن إقراره . 

وعند مالك الجنون يوقف تنفیل الحم إلا إذا كانت العقو بة القصاص 





فلايقتل والدية على عاقلته فإن قتل حين أفاقته فجن آخر قتله لإفاقعه إن وجدت و لا فالدية ق 
ماله ولا يقتل وهو مجدون كرتد جن فلا يقعل حينئذ . وللمغيرة يسار الحنون القاقل حين إفاقته 
لأولياء المقتول فيخيرون فى قتله . وأخذ الدية من ماله إن وجدوأ» , 

وانظر ص ٠١5‏ جزء ۸ الزرقاف » وانظر ص *.ه جزء 4 شرح منح الیل عل مختصر 
خليل للشيخ عليش dt Yn‏ الصبى وانجنون على قذفهما » . 

لا يقطع صبى ولا مجئون مطبق أو يفيق أحياناً وسرق حال جنونه فإن سرق حال إفاقته 
فجن انتظرت کسکران حرامً فنتظر ی قطعه موه سرق حال سكره أو قبله ذإن قط قبل صوه 
كتفى به وکذا امجنون بالاول فان سکر بحلال کاشینون والظاهر حمله علی آئه حرام حيث شك 
لأنه الأغلب » إلا أن تكون حالته ظاهرة فى شلا ذلك , 

Cat pul,‏ إذا شك فى سرقة مجنون ويفيق أحيائاً هل سرق حين جنونه أو إفاقته يحمل 
على الأول لدرء الحد بالشهة . 


۳۳۰ 


فزنبا نی رآی تسقط وتحل لها الدبة وفی رأى آخر ينفذ عليه القصاص إن 
طلب ذلك ولى الدم ۲ 

وعند أبى حنيفة لا ply‏ اد باسلنون العارض لانه من القرر عنده آن 
الشهود إذا خرجوا عن أهلية الشبادة بعد أدائها وقبل التنفيذ لا يقام الحد 
لانها شبة تسقط الحد فأولى إذا خترج من يجب عليه الحد عن أهلية التكليف 
فلا ينف عليه . 

اما فى القصاص فعئد ألى حنيفة أن القصاص ينقلب دية استحساناً وإن 
كان القياس يوجب القصاص audi‏ 

وقد ورد ق الفتاوی امن 4 3 

القاضى إذا قضى بالقصاص على القاتل وقبل أن يدفع إلى ولى القتيل جن 
القاتل فلا قصاص عليه استحساناً وتجب عليه الدية . كذا فى الخلاصة . 

ولو جن القاتل بعد sai le‏ بالقصاص ودفع إلى الولى يقتل کذا ق 
فتاوي قاضیخان . 

وإذا قتل الرجل وله ول فلا قضى بالقصاص قال القاتل لى حجة ثم جن 
القاتل فتَال محمد رحمه الله : ف القياس یقتل وف اللاستحسان و حلمنه الدية. 
كذا فى التترخانية . 





(۱) انظر ص ۱۹۸ جزه ۳ این عابدین ‏ 

وفى البحر والبر أنه إذا كان يحن ويفيق فإن سرق ف حال إفاتته قطع والا فلا . 

بقى لو جن يعد الأخذ هل يقطع أم تنتظر إفاقته قال السيد أبو السعود ظاهر ما قدمه فى الهر 
من أنه يشترط لإقامته ايد كونه من أهل الاعتبار يقشى pA]‏ اط إفاقته » إلا أن يفرق بين الجلد 
و القطع بأن الذى صل به الجلد لا فائدة فيه قبلها لزوال الألم قبل الإفاقة بخلاف القطع قلت لكن 
فى البحر عند ذكر د الشرب إذا أقر السكران بالسرقة ولم يقطع لسكره أخذ منه المال . ثم 
قال إذا شبدوا عليه بالشرب وهو سكران قيلت . وكذا بالزنا وهو سكران . ويحد يمد الصسحو 
ويقطم فهذا يفيد اشتراط صصوء الا آنه يغرق بن الجنون والسکران بأث السکر له اية بخلاف 
الجتون لكن الظاهر انعظار زفاقیه لاندراء اد بالشهة وهی هنا احعال ابداء ما يسقطه إذا أفاق 
كا لا يقطم الأخرس لذلك . تأمل . 


۳۳ 


وف الفتاوى الصغرى من نحن ويفيق إذا قتل إنساتا فى ححالة الإفاقة 
کالصحیح فان جن بعد ذلك als of‏ الجنون مطبقاً سقط القصاص ء وان 
کان غر مطبق لا . کذا ی اللاصة) . 

ولا بد أن يكون الإقرار بارتكاب الجرائم فى حال الصحة فإذا أقر وهو 
مجنون فلا يعول على هذا الإقر ار ". 

وقد سثل الفقيه ابن حجر عن قول التاج السبکی : 

وخسة من زناة اللاس ere‏ ما ناله شىء من الضرر 

والقتل والرجم والجلد الألم كذ التغريب وزع ف الباقین فاعتبر 

فأجاب : قيل إن عمر بن الحسن سأل الشافعى عن خسة زنوا بامرأة 
فوجب على واحد القتل وآخر الرجم والثالث الجا والرابع نصفه وتم بحب على 
الحامس شى ء فأجاب الشافعى بأن الأول ذى زنى عسامة فانتقض عهده فيقتل 
والثالى محصن والثالث بكر والرايع عبد واتلاسی Oo ee‏ 
المسشولية المدنية على الحنون : 

راعت الشريعة حالة امحى عليه إذا كان المهم مجنونآ فأوجبت على المحنون 
المسثولية المدنية كاملة . 

عن نافع مولى ابن عمر قال : 

« إن مجنوناً على عهد ابن الز بر دخل البیت مخنجر فطعن ابن عمه ففتله 
فقضى ابن الزبير بأن مخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول ومن طریق اد 

(0) انظر ص " جزء 4 الفتاوى اطندية » وانظر ص ۱۱۳ جزء أول الأشباه والنظائر . 

لو جن القاتل بعد الح عليه بالقصاص فإنما ينقلب دية . ولا قصاص بقل من قال اقتلی 
فقتله . قال الحموى . كونه جن بعد الحم بالقصاص شبهة انقلب بسببها القصاص دية ولعلة 
صيرورته بعد الجئون غير مكلف والحدود لا تقنام على غير مكلف ثم فى معين المفى ولو جن بعد 
القتل قبل الت إن كان هذا اجون المادث مطبقاً سقط القصاص وإلا فلا . 

(؟) انظر ص ١44‏ الفعاوى الطندية جزء ۲ . 


(۳) انظر ص ۲4۳ جزء 4 فتاوى أبن حجر . 


۳۳ 


ابن سلمه عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن عبدالله بن الزبير قال : 
جناية احنون ف ماله )۲۱۲ 

وقال الشافعى والحناباة إذا قتل الصبى والحنون وجبت الكفارة فى 
أموالها . 

وقال أبو حنيفة لاكفارة على واحد مهما لأنها عبادة محضة تجب بالشرع 
فلا تجب عی الصی واحنون كالصلاة والصيام . 

وصجة الزاي الأول أنه حق مالى يتعلق بالقتل فتعلقت به كالدية » 
وتفارق الصوم والصلاة لا هما عبادتان بدئیتان . وهذه مالية أشبت نفقات 
الأقارب : 

وأما كفارة المين فلا تجب على الصبى والحنون لأنبا تتعلق بالقول 
ولا قول فا وهله تتعلق بالفعل وفعلهما مت متحقق قد أوجب الضمان علهما . 


حکم العته : 

وحكر العته حكم الصبا مع العقل وذلك لآن الصبى فى آول حاله عدم 
Sle oT dy Ogata GLE Jal‏ ناقص العفل فألتی په العتوه فلا عنع 
J yl dono‏ والفعل ويصح إسلامه وتوكيله ى بيع مال الغير والشراء له وق 
طلاق امرأته وإعتاق عبده . 

ويطالب بالحقوق الواجبة بالاتلاف لا بالقود کثمن الشتری وتسلم 
wt Vy eth‏ علیه العقوبات ولا العبادات وعن البعض تجب علیه العبادات 
احتاطا(۲. 


(۱ ) انظر ص ۳۰ جزء ۱۰ JAD‏ لابن حزم . 

روانش ص ۳۳ : ولا قود على محدون فيما أصاب فى جنونه ) . 

وانظر ص ۱۹۸ جزء ۲ التلویح و التوضیح . 

Oye yp‏ يؤاهذ بغمان الأفمال كما إذا أتلف مال إنسان لتحقق الفعل حساً مع أن القصود 
هو الال وآداژه محتمل اللباية خلدف أقواله فإنه لا يجتد مها شرعاً ay‏ تقل الما فلا تمم 
أقاريره وعقوده وإن أجازها الولى » . 

( ۲) انظر ص ۱۱ التلویم و التوضیح . 


۳۳۳ 


وقد قال بعض الفقهاء أنه ليس من الق آن نطلق القول فى العتوه 
فنجعله كالصبى المميز فى أحكامه فى كل حال » بل الاق أن مجعل SH‏ 
فى تصرفاته من ناحية الصحة والبطلان تبعآ لحالته العقلية ومقدار إدراكه » 
فان کان فی هذا کالصی المبز آعذء وان کان دونه کان gall Se AR‏ 
غر المز . 

ووردق الفتاوی امندية : 

«وق النتقى رجل قتل رجلا ثم عته وشمد. علیه الشمود بالقتل وهو 
معتوه فإى أستحسنأن لا أقتله وأجعل الدية فى ماله کذا نی احیط »۲ . 


(۱) انظر ص ٦‏ جزء + الفعاوى المندية . 

وانظر ص ۲۹۲ جزء ۳ أبن عابدين ( والمععوه ) وهو الناقص الشّل و قیل آلدهوش من غير 
جنون کذا فق الغرب . وق اکامات الاشباه آن حكه حك الصبى الءاقل فعصح العبادات منه 
ولا تجب وقیل هو کاجنون وقیل als‏ الماقل . قلت والأول هو الذى صرح به الأصوليون 
وقتضاه آن تصح ردته لکنه لا بقتل کا هو سک الصبی الماتل . 

ثم أيت فى الخانية قال : وأما ردة المتوه فلم تذکر ق الکتب العرو فة قال مشایخنا هو 
فى حك الردة منز لة الصبى . 


۳۳: 


Less! | zal 

۰ صر مھ 

J? |‏ ۱ 
نصت المادة ۲ من قانون العقوبات المصرى فى الفقرة الثانية على أنه 
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل 
لغيبوية ناشئة عن عقاقر عندرة أي كان نوعها إذا أنحذها قهراً عنه أو على 
ويدخل نحت هذا النص علاوة على الغيبوية الناشئة عن عقاقر مخدرة 

الغيبوبة الناشثة عن تعاطی الواد الکحولية احتلفة . 

ق الفقّه الدسمرمی : 

تكلم عن السكر كا نتكلم عن المواد امخدرة بأنواعها » ویعض حالات 


خاصة . 
السکر 
السکر ان یکون فی غالب آمره ذاهب العقل فترة سکره وقد قال الحموى 
OL‏ السکر بستر العقل ولا بذهبه خلاف الجئون الذي يذهب fa)‏ 
وق تصرفات السکران مذاهب آهها : 
المذهب الأول : مذهب ينظر إلى السكر فى ذاته وحکم بابطال تصرفات 
Ot Sul‏ سواء کان السکر بالرضا والاختیار آو بالاضطرار وال کراه . 





۱۱) انظر ص ۲۷۹ جزء ول اشموی عل الشباه والنظاتر . 


Yo 


وعلى رأس هذا المذهب ابن قم الجوزية فهو يبطل تصرفات السكران بعذير 
او بغر عذر فلا يقع طلاقه ولا تنفذ عقوده کا لا تعتمد ردته . لأن السكران 
لا يعقل مهما كان سبب سکره ومهما كانت المادة الى سكر بها . 

وقد قال برأيه أيضاً الطحاوى والكرخى وأبو يوسف وزفر من الحنفية 
ومن الشافعية المزنى وابن شريح . 

وقال ابن حزم al‏ لا یقاد من نون ولا سکران فا صاب a‏ 
سكره الخرج له عن عقله . ولا على أحد مهما دية ولا ضمان . 
إلا أن من فعل هسنا من الصییان أو انحانين أو السكارى فى دم أو جرح 
آو مال جب حپسه لیکف آذاه حی یتوب عن السکر ویفیق انحنون ویبلغ 
الصسى LO)‏ 

المذهب الثانى : وجمهور الفقهاء لا ينظر إلى نفس السكر » بل إلى سيبه 
وإلى وقوعه بالاختيار أو الإكراه . 

فإن كان السكر بالاختیار و عادة حرمة کالمر وما يشبها فكل تصرفات 
السكران نافذة کف له عنالعصية . وتنعقد عقوده ويصيح طلاقه وتنفذ ردته ٩‏ 

اما ٍن کان السکر بالا کراه اللچیء و عادة أصلها حلال فکل تصرفات 
OL Sd‏ لا مسئولية فبا لأن السكران معذور فما . 

المذهب الثالث : وهذا المذهب ينظر من ناحية أهلية السكران فيقرر 
بأن السکر من الشراب انحرم لا يبطل أهلية الحطاب أصلا لتحقق العقل 
والبلوغ إلا أنه عنع استعال العقل بواسطة غلبة السمرور فتلزمه جميع ASS‏ 


(۱) انظر ص ۳۷ > ۴ جزء ٠١‏ الل لابن حزم . 

وانظر أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية جزء 4 ص 4۱ 6 4۲ . 

(۲) انظر ص ۱۷۰ جزء ۳ ابن عاپدین ( السکران ن کان سکره بطریق حرم لا یبطل 
تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عبادته وتصرفاته OY‏ العقل قائم وإما عرض فوات فهم الخطاب 
بممصية فبقى فى حقه الثم ووجوب القضاء ويصح إسلامه كالمكره لارادثه لعدم القصد) . 


۳۳۹ 


وتصح تصرفاته سواء شرب مكرهاً أو طائعاً وذلك لن مبنی انحطاب على 
اعتدال الال , 

وثری آن النی یتمشی مع الصلحة العامة آن نأخذ من کل مذهب من 
هذه الذاهب بقدر فنبطل تصرفات السکران دون آن يترتب على ذلك ضرر 
بالغر فنجعله مسئول مدنباً عما یصیب الغر من ضرر ". 

کا یکون مسئولا مسئولية جنائية عما يرتكبه إن سكر باختياره على أن 
تنفذ عليه العقوبات بعد زوال السكر عنه”". 


اقرار السكر ادم علی نقسه بام تلاب ae‏ 

إذا أقر السكران على نفسه بالحدود نفرق ببن الحدود الخالصة لله وبين 
الحدود الخالصة للعبك . 

فإن أقر السكران على نفسه بالحدود اللخالصة لله تعالى نحو حد الزنا 
والشرب والسرقة لا يؤاخذء بما أقر ولا محد لأن كلامه هذیان حتمل الكذزب 





)١(‏ انظر ص ١85‏ التلويح على التوضيح » وانظر ص ١6١‏ جزء ؟ من الأشباء 
والئظار . 

(۲ ) انظر جامع الفصولین جزء ؟ ص ۱4۱ ۰ 

« سكران جمح به فرسه فصدم إنساناً فات قال لو كان لا يقدر على منعه فليس سیر له 
فلا يضاف إليه سيره فييرأ كذا غير السكران لو كان عاجزاً عن منعه . 

قلو اختلفا ق القدر: على المنع والعجز ذالقول ان يدعى القدرة بيميئه والبيئة على الآخر 
لیحقق سپپ الضیان و دعوی ما یثافیه . 

(۲) انظر ص +۲۳ آلفقه الاسلدی مدخل لدراسة ونظام العاملات فيه للدكتور مد 
يوسف مومى « واللى يتمثى مع الصلحة المامة آن نأخذ برآی الذهب الأول فینظر اٍل السکر 
فى ذاته فتبطل تصرفات السكران وإن كنا نؤاغذه مدنيا فى أمواله بما يقع مئه من إتلاف كال الغير 
فتوجب عليه مافة يجنابته كا إذا قبل أو زفى مثلا وهو سكران » وثيت هذا وذاك بالبيئة لا بالإقراد 
فنقتص منه ونقيم عليه المد إذا زايله الكر وعاد إليه العقل » . 

وانظر ص ۰۱ جزء ۱۰ الغی » وانظر ص 4۱6 الفعاوی الحبدية جزء ؟ . 

« السكران إذا زف يحد إذا سما هكذا فى السراجية » ٠‏ 


۳۳۷ 


ومع احیال الکذب لا جب الحد لأن الحدود محتال إلى حرثها بالشبات 
لا لإثباتها . إلا أنه يضمن المسروق لانه حق العبد . 

ولو أقر السكران على نفسه بالحدود الدالصة للعبد كحد القذف أو آقر 
بقصاص على نفسه أو بطلاق أو بعتاق صح إقراره إلا أنه حد حد القذف 
إذا صحا وهذا لأنه Hetty‏ محقوق العباد وی حد القذف حق العبد وهلا 
لا یبطل بالتقادم ولا بصح الرجوع يعد الاقرار ولا یام بدون دعوی 
المقذوف . 

وقد قال الکال بن المام : [ذا آفر بالقذف سکر ان حبس حی بصحو 
فيحد القذف ثم حبس حى مخف عنه الضرب قيحد لاسکر . 

وقال ابن,عايدين فى ذلك : 

وبلبغى أن يكون معنى ذلك أنه أقر بالقذف سكران وشبك عليه بالسكر 
من الآنبذة المحرمة أو مطلقاً على اللحلاف فى الخد بالسكر من الأشرية المباحة 
وإلا ففجرد سكره لا محد باقراره بالسكر "2. 


وقد جاء فى التلويح على التوضبح عن ذلث : 

آما فى الإقرار ما لا محتمل الرجوع فلاله لا بسقط بصریح الرجوع 
فكيف بدليله ؟ وأما فى المباشرة فلأنه معاين فلا أثر لدليل الرجوع لكن 
يتوقف فى إقامة الحد إلى الصحو ليحصل الانزجار فإن قلت السكر موجب 
للحد فإذا تحقق أنه سكران فها معنى إقراره بالشرب ثم توقف وجوب الحد 
على إقراره فى الصحو . قلت السكر قد يكون من غير الشراب انحرم وقد 
يكون بالشرب كرهاً أو اضطراراً فيتوقف الحد على إقامة البينة أو الإقرار 


(۱) انظر ص ۱۱ جزء ۳ الزیلمی ورد ق الفیاوی اطندية «والشپود علیه بشر با 
لا بد أن يكرت عاقلا مسلماً ناطقاً فلا حد على صبی ولا مجتون ولا کافر ولا آخرس کا 
ى المحانية » . 


۳۳/۸ 


بآنه شرب الشراب الحرم طوعا فيشترط الإقرار حال الصحو . 

ورد ف ابن عابدين : 

حكم السكران من محورم كالصاحى إلا فى سبع : 

لا تصح ردته » ولا إقراره بالحدود الخالصة ء ولا إشباده على شبادة 
نفسه . ولا تزويحه الصغير بأكثر من مهر المثل أو الصغيرة بأقل » ولا تطلیقه 
زوجة من وکله بتطليقها حین صحوه » ولا بیعه متاع من وکله بالییع Late‏ 
ولا رد الغاصب عليه ما غصبه منه قبل سکره" . 

قال ابن عابدین : 

هذا حاصل ما فى الأشباه ونازعه الحموى فى الأخيرة بأن المنقول فى 
المادية أن حكم السکران فا کالصاحی فیر ا الغاصب من الضمان بالود عليه 
وى مسألة الوكالة بالتطليق بأن الصحيح الوقوع نص عليه فى الحانية والبحر . 


قد نحدث الغيبوبة للإنسان يتناوله المخدرات ما هو مدى مسئوليته عن ذلك؟ 
وما حکم تناول الحخدرات فى الشريعة الإسلامية ؟ 
اختلفت الآراء فى هذا الأمر على التفصيل الآلى : 
(sh) = \‏ بقرر ot‏ السکر من el‏ أو غره من احخدرات بوجب‌الد۲۳. 


)۱( انظر ص ۱۸۱ التلویح على التوضيح » وانظر ص ١4١‏ جزء ؟ من جامع الفصولين 
و ولو آقر آنه سکر من انلمر طائعاً م تمد حی يصحو فيقر أو يبرهن عليه ولو أقر بشىء من 
الحدود لم بحد إلا فى حد القذف » . 

(۲) انظر ص ۱۷۰ و ۲۵۵ جزء م ابن عابدين . ونازعه ية الحموى فى الأخيرة بأن 
المنقول فى العادية آن حم السكران معها کالصاحی فيبرأ الغاصب من الفمان بالرد عليه وى مسئلة 
الوكالة بالتطليق بأن الصحيح الوقوع نص عليه فى الحانية والبحر . 

() البنج بفتح الباء هو السكيران وهو نبات ينبسط على الأرض بشكل دائرة » شديد 
الفضرة غليظ الورق مان مشقق الأطراف يرتفع وسله » له زهر يخلف حباً آسود وأصفر 
وأحمر وأبيض وكلها فى أقاع . مخدر . بزیل العقل لمدة طويلة » انظر ص ١45‏ الارة الببية فى 
منافم الأبدان الإنسائية لابن البيطار » وانظر ص 8/ جزء ١‏ تذكرة داود الأنطاكى . 

وانظر ص 7٠١‏ منلاخسرو جزه ۲ . 


۳۳۹ 


١‏ -رأى يقرر بأن تناول الخدرات حرم ولکن السکر منها بوجب 
التعزير لا الد . 

ورأي يفرق بين تناول المخدرات للتداوى فعندئد یکون تناول 
القدر اللازم للتداوى مباح غير محرم » أما إن كان تناوطا للهو فهو حرام 
ویعزر متناوضا ولا سید" . 

soe 

وعکم تحرم الخدرات فى الشريعة الإسلامية ما رواه الإمام أحمد بن 
حنبل فى مسنده وما رواه أبو داود ی سنه بسند صحيح عن أم سلمة 
قالت : « نهبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر » . 

قال العلياء : المفتر كل ما يورث الفتور والحدر فى الأطراف . 

ونتكلم عن بعض أنواع من النباتات الخدرة : 
نبات القات : 





هو نبات در مشهور فى الفن بصفة خاصة . وختلف تأثر ه نی الانسان 
باخحلاف الطباع فهو پوثر فى بعض الأبدان دون البعض الآخر . 

ولذلك فقد اختلف الفقهاء فى تحليله أو تحر بمه . والظاهر أن السبب فى 
اختلاقهم راجم ل تأثره فى مستعمله . 

وف الحقيقة لا خلاف بينهم_؛ لآن من نظر إلى أنه مضر بالبدن أو بالعقل 
سجر فسة . 

ومن نظر إلى أنه غير مضر لم محرمه » فهم متفقون على أنه إن تحقق فيه 
ضرر حرم وإلالم محرم فليسوا مختلفين فى الحكم » بل فى سيبه . 

ومن یستند ال حرعه حتج بجیه صی الله عليه وسلم عن كل مسكر 
ومفتر . والمفير ما یکون منه حرارة ف ابلسد وانکسار وذلك معلوم 





(۱) انظر ص ۱۹۰ جزء ۳ الزیلسی ‏ وانظر ص ۱4۱ جزء ۲ من جامع الفصولين . 
(۲ انظر ص ۱۷۰ جزه ه این عابدین . 


۳۳۰ 


ومشاهد فى القات ومستعملیه کساثر السکرات . 

وقد قال فيه العلامة ابن حيجر : 

« لكن القات لم يكن فيه من الطبع إلا ما هو مضرة دينية ودنيوية لأن 
طبعه الیبس والبر د فلا یصحبه شیء من منافع غبره من السکرات ای آشار 
إلما الشارع لأن المسكرات فما شىء من الرارة والان فلا یظهر الضرر 
فها إلا مع الإحمان علها وهذا حصل منه الضرر فی الأغلب "كما فى الآفيون » 
من مسخ الخلقة وتغير الخال المعتدلة فى اللخاق واللحلق وهو يزيد فى الضرر على 
الآفون من حيث أنه لا نفع فيه يعلم قط . 

ومنها آن جمیع انلصال النمومة الى ذكر وها فى الحشيشة موجودة ى 
القات مع زيادة حصول الضرر فيا به قوام الصحة » وصلاح الحسد من 
افساد شهوة الغذاء والباه والفسل وزيادة LiL‏ علیه الوجب لإتلاف المال 
الکثر . 

ومنها أنه شارك کل السکرات نی حقيقة الاسکار وسببه من التخدیر 
واظهار الدم وتر قیقه . 

واستطرد العلامة ابن حجر فى قوله ؛ إلى تحرم نبات القات لاه من 
الشہات الى يتأكد اجتنامها بقوله صلى الله عليه وسلم : « من اتقى الشبات 
فقد استيرأ لدينه وعر ضه » . 

وبقوله صل الله عليه وسلم : ولا يبلغ العبد درجة اليقين حى يدع 
مالا بآس به من غنافة ما به بأس 6 رواه ابن ماجه . 


(۱) ابن حجر الک الطيثمى المولود سئة 44 ه والمتوفى سنة ۹۷6 ۰ : هو أبو العباس 
شباب الدين أحمد بن محمد بن على بن .حجر المصرى اطيثمى الشافنى ؛ كان حرا فى الفقه اماما 
اقتدى به الأمة ولد فى محلة اليم من إقليم الغريرة . برع فى علوم كثيرة وقدم إلى مكة i‏ 
م4 ه ثم عاد إلى مصر ثم حج سنة ٩۳۷‏ ۵ و سنة ۹6۰ ه وجاور من ذلك الوقت مكة وأقام 
چا یفی ويدرس ويؤلف إك أن مات ودفن بالمعلاة - وهو غير ابن حجر العسقلاف ٠‏ 


۳۳۱ 


وبقوله صنى الله عليه go): us‏ ما يريبك إلى ما لا يريبك » رواه 
النساثى والترمذى والداكم وصححاه من حديث الحسن بن على . 

وقرر آنه ۸ عنمه من آن يلحقه بالحشيش ووه إلا آن العلاء من منذ 
قرون لا حدئت الشیش فی زمانهم بالغوا فى اختيار أحوال آکلہا حی 
اتففت آقو ام على آنا مسكرة أو عخدرة . وكان فى تلك الأزمنة العارفون 
بعلم الطب والنباتات فحکوا فہا بما اقتضته القواعد الطبية والتجريية . فلذا 
ساغ فم الجزم فيا بالتحرم . 

فإذا ثيت أن فى القات تخدير؟ أو إسكاراً أو أن فيه وصفاً من آوصاف 
جوزة الطيب أو الحشيش حرمت وإلا فلا . 
جوزة الطبب 0 

هو مر لشجرة فی شکل شجر الرمان لکنما رقيقة الأوراق وهذا الجوز 
کابموز الشای داخل قشرین وحجمه حجم البیض فإذا قشر قارب العفص 
فی حجمه » ویزرع بال المند وجزائر آسيا وقد احتلف فیه العلاء فن قائل 
بأنه مخدر ومن قائل بأنه غير مدر ولذلك قال فيه ابن حجر : 





« قد استفتیت فها قدءا وكان قد وقع فبا نزاع ببن أهل الحرمين 
وظفرت فا عم بظفروا به > فزن جمعاً من مشاخنا وغر هم اختلفوا فها وکل 
لم يبين ما قاله فما إلا على جهة البحث لا التقل ولا عرض علی السؤال أجبت 
gla cre kk‏ دقیق العيد نبا مسکرة ونقله عنه Oy PU‏ من الشافعية 
والمالكية واعتمدوه » بل بالخ ابن عار فجعل المشيش مقسة على الجوزة 
وذلك آنه لما حكى عن القراى نقلا عن بعض فقهاء عصره أنه فرق فى إنكاره 
الحشيشة بن كونها ورقا أحضر فلا إسكار فبا مخلافها بعد التحمیص > فامها 
تسکر قال : والصواب آنه لا فرق لاأنبا ملحقة مجوزة الطيب والز عفران 


۳۳۲ 


والعنر والاأفیون !۱ والسیکران وهو البنج وهو من اخدرات السکرة » . 
وقد وافق المالكية والشافعية على إسكارها ؛ الحنابلة بنص إمام متأخرمهم 
ابن تيمية وتبعوه على نها مسكرة . 
- وقال بذلك بعض النفية ففی فتاوی الرغنانی السکر من البنج ولن 
الرماك « أي إناث اليل » ء حرام ولا حد شاربه . 
وعلى ذلك فقد ثبت مما سبق أمها حرام عند الآثمة الأربعة : الشافعية » 
والمالكية » والحنابلة » بالنص والحنفية بالاقتضاء . 


الحشيش : 


الحشيش امم يطلق على آوراق القنب افندی وقد ذکره ابن البیطار 
فی مفرداته فقال ۲ : 





(۱) الشخاش : 

هو الثبات العروب ul‏ النوم وهو أبيض وهو أجوده وأسمره أعدله وأسوده أشد قطعاً 
وأنعالا وزهر كل كلونه ويزرع فى أواخر طوبة ومنه يستخرج الأفيون - فالأفيون عصارة' 
اللشخاش ويؤشذ منه إما بالشرطة أو بالطبخ حى يغلظ أو بالعصر . وهو ثبات شديد التشدير 
ومن بته‌ود علیه یفضی ترکه له ال مرته . وهو من السموم وله مرکبات محتلفة . انظر ص 4۸ 
و ص ۱۲۸ جزء أول تذكرة داود الأنطاكى : 
الداتورة : 

وهو المعروف بالمرقد أو الجوز المائل وهو نبات لا فرق بين شجره وشجر الباذنجان يكون 
مجارى المياه والجبال له زهر أبيض وةل) تحمل الشجرة أكار من جوزه تكون بأعل الشجرة . 
وأکله یثبت ویوم و پورث ابنون و الاعراض عن الا کل و الشرب ور ها قتل . انظر ص ۱۰۲ 
جزء ول تذکرة داود . 

(۲ ) ابن البيطار ولد ستة 145« سنة ۱۲4۸ . 

هو ضیاء الدین » عبداثه پن آحهد امالقي » العروف دابن البیطار : [مام النباتیین وعلیاء 
الأعشاب . ولد فى مالقة ..تعلم الطب ورحل إلى بلاد الأغارقة وأقصى بلاد الروم باحثاً عن 
الأعشاب والعارفين بها »> حى كان الحجة فى معرفة أنواع النبات وتحقيقه وصفاته وأممائه 
وآماکته . واتصل بالکامل الایوف « مد بن ی بکر » فجمله رئیس الشابین فی الدیار ‏ مصرية . 
ولما توق الكامل استبقاه ابنه م الملك الصالم أيوب » وحظى عنده و اشهر شبرة عظيبة . تس 


vr" 


ومن القنب نوع ثالث يقال له القنب افندی ot dy‏ بغر مصر ویزیع 
فى البساتين ويسمى بالحشيشة عندهم وهو مسکر جدا إذا تناول منه إنسان 
يسرآء قدر درهم آو درهمین حتی آن من آکثر منه رجه إلى حد الرعونة 
و ا را ا 

وذكر محمد بن زكريا إمام وقته فى الطب : أنما تولد أفكاراً كثيرة فهى 
تجفف الى وتجفيفه إنما يكون من قلة الرطوية فى الأعضاء الرئيسة وقال فپا : 

قل لمن يأكل الحشيشة جهلا يا خسيساً قد عشت شر معيشة 

دية العقفل بهرة فلاذا يا سفباً قد بعتها محشيشة ؟ 

وقد بلغنا من جمع يفوق الحصر أن كثيراً ممن ی عاناها مات سا فا 
ورين اختلت عقوم وابتلوا بأمراض متعددة هن الدق والسل والاستسقاء 
وأنها تستر العقل وتغمره . 

والمر مسکرة ولیست عخدرة والينج ونحوه مسکر وخدر وممن نص 
على أن الحشيش ونحوه مسكر النووى فى شرح الهذب والشیخ Gel gst‏ 
فى کتاب التذدكرة فى اللحلاف وابن دقيق العيد وأبان فى شرح الإرشاد أنه 
لا حلاف بيهم وبين من قال بأنها مخدرة لآن المراد الإسكار فى كلامهم 
مجرد التغطية مع قطع النظر عن قيده المتبادر منه وهو التغطية مع نشاط وعر بدة 
وعلى ذلك حمل قول ابن البيطار أن الحشيش يسكر جداً وهو حجة فى ذلك 
E ee‏ إليه ى ذلك محققو 
الأطبساء 

وف كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية " : 

وإن الحد واجب فى الحشيشة المصنوعة من ورق القنب فيخلد شارا 
= وهو صاحب كعاب ر الأدوية المقر رة فى مجلدین » » العروف مفردات ابن البيطار . و له 
«الثی ق الطب » مرتب عل مداواء الاعضاء » و «نبران مطبیب » توق ى دمشق , انظر 
ص ٩‏ ۰4 جزء ۲ الاعلام لزرکل . 

(۱) انش ص ۱۱۰ السياسة الشرعية لابن تیدیه . 


۳۳۶ 


کشارب انلمر . وهی آخبث من انحمر من جهة ألما تفسد العقل والمزاج 
حی يصير فى الرجل تخنث ودياثة 29, وغر dis‏ من الفساد » وامر 
ath‏ من جهة آباتقضی ر ا تصد عن ذكر 
الله تعالل وعن الصلاة ) . 

وقد توقف بعض المتأخرين فى حدها » ورأى أن آكلها أو شارمبا يعزر 
عا دون الحد > حيث ظلها تغير العقل من غير طرب مازلة البتج . " 

ولم نجد للعلاء المتقدمين فبا كلاماً » وليس كذلك » بل آكلوها يفتشون 
عنها ویشم‌وما کشراب الحمر وأكبر » وتصلهم ء ن ذكر الله . وعن الصلاة 
إذا آکتروا منها مع ما فما من المفاسد الأخرى من الدياثة والتعخنث » وفساد 
المزاج » والعقل وغير ذلك . 

لكن لا كانت جامدة مطعومة ليست شراباً تنازع الفقهاء فى نجاسمها 
على ثلاثة اقوال فى مذلهب أحمد وغيره > فقيل : هی نجسة كالخمر 
المشروبة » وهذا هو الاعتبار الصحيح . وقیل : لا بلمودها وقبل یفرق بين 
جامدها ومائیها . 

'ويقول ابن تيمية بعد ذلك : وعلى كل حال فهى داخلة فها حومه الله 
ورسوله من الدمر والمسكر ou sid‏ ووردت به الأحَاديث الصيحريرة, 
فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيه من جوامع الكلم > كل 
ما غطی العقل وأسکر وم یفرق بن نوع ونوع » ولا تأثير لكونه مأكولا 
آو مشروباً علی آن انلمر قد بص‌طیغ ما » والحشيشة قد تذاب فى الساء 
وتشرب » فکل خمر يشرب ويؤكل » والحشيشة تؤكل وتشرب » وکل 
ذلك حرام » وإنمالم يتكلم المتقدمون فى خصوصبا لأنه إنما حدث أكلها من 
قريب ولذلك لم يتكلم فيا الأئمة الأربمة فقد ظهرت فى آخر المائة السادسة 
وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار كا أنه قد أحدثت أشرية مسكرة 


۳۳۵ 


بعد الى صل اللہ عليه وسلم كلها داخلة ى. الكلم الجوامع من الكتاب 
والس OL‏ 

وقال الرافعى فى «الاطعمة» ونی «ر الذهب ‏ : 

إن النبات الذى يسكر ولیس فيه شدة حرم أكله ولا حد على آکله 
ولا نعرف فى ذلك خلافاً عندنا . 

يقال فى باب الشرب : وما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج لا حد ق 
تناوله لأنه لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو قليله إلى كثيرد . 

وقول الماوردى إن النبات الذى فيه شدة مطرية جب فيه الله ضعیف » 
وإنما الواجب فيه التعزير ولا يقاس باللحمر فى الحد لأن شرط القياس ى 
الحدود””المساواة وهذه الأشياء لا تشبه انحمر فى تعاطبها لأنها تورث عريدة 
وغضبا وحمية والسكران يزيد شدة وعربدة بالسكر لاف آکل الخدبرات 
فزنه وان زال عقله پسکن شره لفتور بدنه pre‏ وکرة نومه وأيض] 
الحشيش ونحوها طاهرة والحمر نجسة تناسب تأكيد الزجر عنها بايجاب اند ده 
ومحرم تعاطى قليل الحمر للنجاسة تخلاف الحشيش فإنه لا حرم أن يتعاطى منها 
ما لا يسكر فبطل القياس . 

ونقل القراى عن بعض فقهاء عصره أنها بعد التحميص والغلى Wed dad‏ 
إنما تغيب العقل Olio‏ 

جر #4 # 


والحق فى هذا الموضوع ما نقل عن الإمام ابن تيمية فهو الموافق لرأى 





4 السياسة الشرعية لابن تيمية » وانظر ص ۲۳۱ ابن حجر جزء‎ ١!8 انظر ص‎ )١( 
. و ص ۲۳ جزء ۲ أحکام القرآن الجصاص‎ 

(۲) انظر ااطیمة الثانية من کیابا « العقوبة ی الفقه الاسلای » ص ۳۰ : قد اتفقت. 
کلمة فتهاء الاسلام عل آن المقربات وخاصة ی الدرد ما لا بثبت بالرأی والقیاس وآنها 
لا تثبت لا بالنسص » وانظر ص 44 جزء ٩‏ البسوط . 

(۳) انظر ص ۲۳۲ » ۲۳۳ و ۲۳4 ابن حجر الجزء الرابع . 


۲۳ 


العارفين مخواص النباتات كابن البيطار وغيره كا يساير روح الإسلام فى علة 
تحرعم السکرات . ١‏ 

واما التفرقة بين المائع والجامد فهی تفرقة لفظية لا قيمة فا مع gas‏ 
علة التحرم . 

وبذلك يتجلى نبى الرسول صل الله عليه وسلم عن کل مسکر ومفتر 
جمع بين الجامد والمائع نق نهی واحد() . 

LEY! 

الاغماء مرض ولیس زوالا للعقل كالجنون » MEW,‏ فوق النوم ف 
wild‏ تأخير الحطاب وإبطال العبادات لأن النوم حالة طبيعية کثبرة الوقوع 
حى عده الأطياء من الضروريات . 

وقد قال البعض إن الإعماء فتور بزیل القوی ویمجز به ذو لعقل عن 
استعاله مع قيامه حقيقة . 

وقال آحرون هو آفة توجب انحلال القوة الحيوانية بغتة . 

والإعماء لا مخل بالأهلية كالنوم لأن العجز عن استعال العقل لا يوجب 
عدم العقل فیبقی کال الأهلية ببقائه کن عجز عن استحال السيف لايؤثر ذلك 
ق کون السیف‌قاطعاً آلا تری آنه لابول علیه كنا يول على العبى ولحنون ؟ 

والإغماء آشد من النوم کمارض وی فوات الاختیار والقوة لان النوم 
فترة صلية طبيعية ما الاعماء فعارض من كل وجه لأن الانسان قد شخاو عنه 
فى هدة حياته فكان أقوى من النوم فى العارضية . 

ويصلح الإعماء عذراً مسقطاً فى بعض حقوق الله ولا يصاح النوم عذراً 
مسقطا حال OV‏ الإعماء مرض يناف القوة0©. 





(1) وقد عدلنا عن هذا الرأى بعد ذلك وذكرنا فى مؤلفنا «مدخحل الفقه الجنافى الإسلامي ؟ الطبعة 
الثانية ص ٠ . 4١‏ والرأى فى نظرى هو الذى يعاقب على تناول المخدرات بالتعزير لأله يسمح للقاضى 
بتشديد العقوبة أو تخفيفها حسب الحالة . 

(؟١)انظر‏ ص ۱۳۹۹ جزء ۲ من آلبز دوی . 

وكلام الفقهاء فى ذلك غير دقيق فن ناحية أن المغمى عليه إذا اسعمر اغماؤه يولى عليه كا أن 
النوم یصلح عذرا أحياناً برقع به القلم كنا ورد ق الحديث الشريف . 


۳۳۷ 


سوم 

النوم هو عجز الادراك والاحساس الظاهر إذ الحواس الباطنة لا تسكن 
ف فى النوم كنا أن اللركات الارادية الصادرة عن قصد واختیار تتوقف من 
elu‏ + مخلاف الحركات الطبيعية كالتنفس وغيرها . 

ولذلاث فقد وجب تأخير الخطاب بالأداء إلى وقت الانتباه لامتناع الفهم 
وإبجاد الفمل حالة النوم . 

ولذلك فيبطل النوم عبارات النائم فها يعتير فيه الاحتيار كالبيع والشراء 
والإسلام والردة والطلاق والعتاق لانتفاء الإرادة والاختيار ف النوم : 

وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : رفع القلم عن ثلاثة ذكر 
منهم الناتم . 

ولذلك فإن الناتم لا يسأل عن أفعاله ولا عن تصرفاته وإنما قد يسأل 
مدنياً إذا أضر ت تصرفاته الغير0©. 

النسيان 

النسيان معی يعترى الانسان بدون اختياره فیوجب الغفلة عن الحفظ 
وقيل هو عبارة عن اللجهل الطاريء . وقيل هو جهل الإنسان ما كان يعلمه 
ضر ورة مح علمه بأمور كثيرة لا بآفة . وقيل هو آفة تعترض للمتخيلة مانعة 
من انطباع ها يرد من اللدكر فها . 

والقول الحق فى النسيان أنه مشير ك بين معنيين . 

ادها : ترك الشی ء على ذهول وغفلة » وذلك خلاف اللركر له . 

وهنا المعى هو اللي ورد فى الحديث الشريف  :‏ إن الله تعالى وضع 
عن آمبى الخطأ والنسيان وما استکرهوا علیه » ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» . 


(۱) انظر ص ۲۹۹ شرح "تلويح على ا/توضيح للئن العنقيح فى أصول الفقه للتفتازاى 
gill‏ . 


YA 


والثانی : ترك الشىء على تعمد وقصد . وقد ورد فى القرآن من ذلك 
كشر كقوله تعالى فى سورة البقرة : 
" «ولا تسوا الفضل بينكم » أى لا تقصدوا ارك والاهمال . 
وقوله تعال ی سورة طه : 
« ومن آعرض‌عن ذکری فإن له معيشة ضنكاً ونحشر ه يوم القيامة آعی» 
قال رب لم حشرتنی GAT‏ وقد كنت بصيراً . قال كذلك أنتلك آيائنا فنسيتها 
وکذك الیوم تنسی » . 
فالنسیان هنا ککا پیدومن الاية معناه لك » والاعراض عن قصد . 
وكقوله تعالى فى سورة الحشر : 1 
« ولا تكونوا كالذدين نسوا الله فأنساهم أنفسوم أولثاك هم الفاسقون » 
فنسياتهم الله ترك عن قصد وإعراض عن تعمل . 
ويتضح من ذلك أن موضوع النسيان الذى نحن بصدده فى هذا المقال 
هو من النوع الذي ليس فيه قصد أو تعمد . 
آما النوع الثانی فواضح جداً آن فیه السئولية . 
ومن ناحية المکم الدنیوی فالنسیان لا يناى الوجوب لبقاء القدرة بكمال 
العقل ولا ينفى المسئولية فلو أتلفإنسان مال إنسان ناسياً بجحب علیه الضمان 
وإذا شرب اللحمر ناسياً وجب عقابه إلا أن يكون ذلك النسيان بغر تقصر 
منه فيعزر دون آن محد لعدم وجود القصد النای لدبه . 


۲۳۹ 


الفصتلالشالت 
الاکراه وا له الضرورة 
JN soul‏ 


فى الم bit‏ 

الاکراه فى الفقه الفرف من الظروف الی تعدم الستولية لأنه یعدم 
الارادة وبالتالى ينفى المسثولية فى جميع ابرم . 

وهذه الظروف coll‏ و نطاقها فیطلق علما الا کراه 
الآ آو حالة الضرورة . 

uly‏ الإكراه المادى فهو أن يقوم الشخص باتيان الجر عة مدفوعاً بقوة 
مادية لا يستطيع دفعها . وهذه القوة قد يكون مصدرها إنسان أو حيوان 
أو بفعل الطبيعة(. 

والإإكراه الآدى هو أن يعرض الإنسان ضرر شديد فيرتكب للنجاة منه 
أمراً حرمه القانون"أما حالة الضرورة فلا رة ار ا اش اما 

١(‏ ) من أمثلة الإكراه المادى الذى يحدث بفعل الإنسان أن يلجى' شخص آخر إلى ار تکاب 
جر بمة بالرغ منه بأن يستعمل أعضاءه بالقوة لإجراء الفعل . 

bes‏ الا ۱ ل ا أن يجح الحصان الذى يركبه إذا لم يكن 

ومن أمثلة 0 المادى الذى حدث بفعل الطبيعة ما إذا أطفأت الريح مصباحاً موضوعاً 
على رصيف بجوار حفرة فى الطريق العام وكان المصباح LL‏ الاستمال ووقع ف المفرة شخصس 
آصابه ree‏ 9 

(۲) من أمثلة الاکراه الدی الرأة التزوجة الی تکره عل ارتکاب جرمة الزنا تحت 
تأثير الهديد بقعلها أو قتل طفلها . 


٤١ 


إلى الشخص عدا لإرغامه على ارتکاب ابر عة » بل یکون ننيجة ظروف 
وجد فما aad Gadus‏ عل اللا .من هذا اسلطر ولا مجد. آمامه سبیلا 
ig ge ISI YY‏ 1 

وقد نصت الادة ٩۱‏ من قانون العقوبات الصری عل أنه لا عقاب 
على من ارتکب جر عة الجأته إلى ارتكاءها ضرورة وقاية نفسه أو غير ه من 
حطر جسم على النفس علی وشاث القوع به أو بغيره ولم يكن لارادته دخل 
فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى . 

وتختلف كل من الحالتين الأخيرتين عن الأخخرى فى أن الإكراه یتضمن 
إلجاء الفاعل إلى ارتكابه الفعل محيث لا يكون أمامه إلا سلوك السبيل AN‏ 
قصد توجمه إليه وهو ارتكاب الجربمة . 

أما فى حالة الضرورة فإنه وإن كان الفاعل لا جد أمامه إلا ذات السييل 
إلا آنه لم يقصد أحد إلجاءه إليه» بل أنه يتوجدإليه مختاراً . دفعاً الشر المحدق 
وهو فى وسعه ألا يرتكب الجرعة ويدع هذا الضرر يتحقق . ومن يتمعن 
فى نص الادة الى وردت فى قانون العقوبات dictate spall‏ تنص على 
ol SY‏ المادى وإن نصت على الإكراه الأدلى وحالة الضرورة » وذلك لأنه 
من المفهوم بالبداهة أن الإكراه المادى معدم للرضا والاخختيار ومعدم بالتبعية 
للمسئولية . وإنما نص على الإكراه الأدى وحالة الضرورة حتى لا يوجد أى 
مجال للشلكث فى ذلك . 
فی الق الد سبرعی : 

الإكراه فى اللغة هو حمل الفاعل على أمر يكرهه . والكره معنى قاكم 
با مكره ينا الحبة والرضا . 

واللإكراه فى الشرع حمل الغر على فعل والدعاء إليه بالإيعاز والمديد 

١(‏ ) ومن أمثاة حالة ألضرورة ما لو غرقت سفيدة وتعلق بعض ركابها بقطعة من اللشب 
وزاحمهم فيها آخرون من بيهم وأبعدرم عنها للنجاة بأنفسهم ثم غرق الأو لون تيجة لذاك . 


YEN 


بشروط معينة 10 وسنتكلم فى الإ كراه عن شروطه وأنواعه وأحکامه . 
سشروط الذكراه : 

١-أن‏ یکون الکره قادراً على تحقیق ما وعد به من ضرر للمكره 
ولذلك قال أبو حنيفة لا یتحقق الأكراه إلا من السلطان . 

وقال أبو يوسف إن الإاكراه يتحقق من السلطان وغيره . وقد قال 
الزيلعى فى ذلك وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به سلطا 
OL ol os‏ 

۲ أن يقع فى غالب رأى المكره وأكثر ظنه أنه لول يجب إلى ما دعاه 
إليه المكره لحقق ما وعد به من ضرر . 

ولذلك فهى مسألة شخصية داخلية تختلف من شخص لآخر . 

وقد جاء فى الفتاوى الهندية عن ذلك : 

« فإذا كان الرجل صاحب منصب يعلم أنه يتضرر محبس يوم أو قيد 
يوم أو ضرب سوط فيكون مكرهاً وقدر ما يكون من الحبس TS‏ 
ما نجىء به الاغمام البين . ومن الضرب ما مد منه الألم الشديد وليس فى ذلك 
حد لا يزاد عليه ولا ينتقص منه » بل يكون مفوضاً إلى رأي الإمام لأنه 
مختلف باخختلاف أحوال الناس فنْهم من لا يتضرر إلا بضرب شديد وحبس 


(۱) انظر ص ۲۱۹ منلاخسرو جزء ۲ » 18١‏ الزيلعى جزء ه . 

. ۷ زاده تكلة فتح القدير جزء‎ geld انظر نعائج الافکار‎ (ry) 

(ق البسوط : الاکراه اسم لفعل یفعله الرء بغيره فينتفى به رضاء أو يفسد به اختیاره 
من غير أن تنعدم به الأهلية فى حق الکره أو يسقط عنه اللطاب ) . 

فى الإيضاح : إن الإكراه فعل يوجد من المكره فيحدث فى الحل معنى فيصير به مدفوعاً 
إلى الفعل gil‏ طلب منه . 

وف الوافى : عبارة عن تبديد القادر غيره يمكروه على أمر محيث ينتفى La Shag‏ كذا فى 
ale!‏ ومعراج الدراية . 

وانظر ما قرره ابن حزم فى هذا الخسوص . 


yer, 


مدید ومنهم من يتضرر بأد شیء کالشرفاء والرؤساء يتضررون بضربة 
سوط أو بعرك أذن لا سما فى ملأ من الناس أو محضرة السلطان فيثيت فى حقه 
alte ol SY‏ كذا فى التبيين . 1 

ومن مشاخنا من قال [ذا کان الرجل متنعا دا مروءة يشق عليه عدم 
تناول ( الحرم ) حیٹ بقع ف قلبه أنه متى لم یتناوله عوت بسپب البس 
آو القيد آو يذهب عضو من أعضائه يباح له التناول . وكذءا لو هدده بالبيس 
فی مکان مظلم مخاف منه ذهاب البصر لطول مقامه فيه فإنه يباح له التناول ه 

وقد قال بعض مشاخنا بأن محمداً إنما أجاب بناء على ما كان من ابس 
فى زمائه فآما الحبس الذى أحدثوه اليوم فى زماننا فإنه بيبح التناول أى للجميع 
ذو المروءة وغيره0© . 

۳- آن یکون الکره متنعاً عما أكره عليه لحق ما . إما لق نفسه كبيع 
ماله أو إنلافه أو لق شخص آخر كإتلاف مال الغبر آو قذفه آو حق للشرع 
كشرب الحمر والزنا وحو ذللك . 

٤‏ أن يكون المكره: به متلفاً للنفس أو اعضو أو موجب دوف 
بعدم الرضا . 

وبعد ذلك كلدلا يازم أن يكون المكره بالغ أو عاقلا ذكراً أم أنى 
فیتحقق الاکراه من SW‏ كا يتحقق من الصى والحنون إنما مجحب أن 
لا يغيب المكره عن بصر من أكرهه فإن غاب المكره عن بصر من أكرهه 
يزول الا کر Oo‏ 


(۱) انظر ابزء ۷ من بدائع السنائم ص ۱۷۱ ۰ وانظر ص 4٩‏ جزء ۲ البسوط س 
و لکنا نگول تحديد المقدار بالرأى لا يكون ولا نص ف التقدير م:.ا وأسوال الئاس ملف فى تحمل 
petal‏ لضرب وخلافه فلا طریق سوى رجوع المكره إلى شالب رأيه فان وقع فى غالب رأيه أنه 
لا تلف به نفسه ولا عضو من أعضاثه لا يصير ملجأ وإن خاف عل نفسه التلف يصير ماج وان 
كان النبديد بعشرة أسراط . 

(؟) انظر الفتارى الحانية ص 4۸۳ ف باب الا کراه . 


۱۹4 


ألواع الدكراء : 

١-إكراه‏ تام أو ملجىء وهو الذى يوجب الإلجاء والاضطرار معا 
كالقتل والقطع والضرب الذى مخاف منه تلف النفس أو العضو وهو معدم 
للرضا ويفسد الاختيار ولا يعدمه لأن الفعل يصدر عنه باختياره ولكنه 
اختيار فاسد جعله مستنداً إلى اشتیار آنعر (6۱. 

۲ کراه اقص آو غبر ملجىء فيبقى الفاعل مستقلا فى قصده بأن 
یکون الا کراه محبسه آو قيده أو ضربه أو نحو ذلك مما يوجب عدم الرضى 
ولکنه غر مفسد للاختیار ولیس فیه تقدیر لازم سوى أن يلحقه من انلوف 
الببن بسبب ما يقع عليه وقد ورد فى مرآة الوصول عن ذلك : 

«وهذا النوع ake‏ باختلاف الناس فإن الأرذال رما لا يختمون 
بالضرب آو احپس فالضرب اللن لا یکون زکراهاً ق حقهم » بل الضرب 
المرح وكذا الحبس إلا أن يكون مديداً يتضجر منه والأشراف يغتمون يكلام 
فيه حشه نة فهل هذا يكون [كراهاً ؟ قال فى المنار : آولا يعدم الرغما وهو 
أن مہم oat‏ أبيه أو ابنه أقول عده قسما من الا کراه " م القول بوجود الرضا 
ل بأنه إكراه يقول 0000 

«وقال الزيلعى : إذ قدر البعض أن الإكراه الملجىء حده أربعون 


(۱) انظر ص 4۱۲ جزء ؟ مرآة الوصول . 

(۲) الرجم اسابق » وانظر احل لابن حزم جزء م ص 64" . 

الا کر اه ینقمم قسین : 

| کراه عل کلام وکراه عل قمل فالا کراه عل الکلام لا يجب به شیء وان قاله الکره 
کالکفر و القذف والاترار و تلف التصرفات . 

والإکرا ه على الفمل ينقسم قسمين 

آحدهیا کل ما تبیحه الضرورة کال کل والشرب فهذا يبيحه الإكراه لأن الإكرأه ضرورة 
فن أكره على شىء من هذا فلا شىء عليه لأنه أ مباحأ له إتيائه . 

والثافى ها لا تبيحه الشرورة كالقتل . والجراح والضرب . وإفساد المال فهذا لا يبيحه 
الاکر اه فن أكره على شىء من ذلك لزمه القود والفمان لأنه أق محرعاً عليه إتيانه . 


Yio 


سوط » لا وجه للتقدير بالرأى وأحوال الناس متلفة > فم من محتمل 
الضرب الشدید » errs‏ من يموت Vt‏ منه فلا طريق إلا الرجوع إلى رأى 
لمبتلى به فإن غلب على ظنه أن تلف النفس أو العضو محصل بذلك وسعه 
وإلا فلا212 , 
گر اه اللا ربى : 

حاول بعض الفقهاء الحدثين أن يضيفوا إلى أنواع الإكراه الملاكورة 
الإكراه الأدى باعتبار أن الشريعة وإن لم تنص عليه صراحة فلم تهمله ومثلوا 
لذلك بالتهديد حبس الأب أو حيس الأخ أو الأخت . فهنا لا أذى ينال 
الجسم ولد اذم ينال النفس » فهو وان کان مادیاً باللسبة دولاء الأقارب 
إلا آنه ادى بالنسية للكره0©. 

ولكنا نری آن الإکراہ الملجىء أو غير الماءجىء قد يكون ماديا كا قد 
يكون أدبياً » أى ees WW ob sy af‏ يندرج تحت نوعى الإكراه 
الرئيسين ۰ 

وال Gb coll‏ به الفقهاء الغر gag‏ ويعتير ونه ٠‏ ن قبیل الا کراه الأدى 
وهو آن تکره الرأة عل الز نا وإلا قتلت' أو قتل ولدها ما هو إلا من wie‏ 
الإكراه الملجئ0© . وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نقول بأن wel al SY‏ 
فى الفقه الإسلاى يندرج نحت الفروض الى تناقش فبها الفقهاء وهى 

: ما ورد ف الشرنبلاليه على منلا خسرو‎ ١ 

«جاء ق السوط : الحد فى الحبس اللى هو إكراه ما Cy ut‏ الاغهام 
ابن به كذا فى التبين ثم قال : والإكراه حبس الوالدين والأولاد لا بعد 
اک اها لانه لیس ليس علجىء ولا یعدم الرضا مخلاف حبس نفسه . وكذا نقل 

(۱) انظر الزیلمی ص ۱۸۰ جزء ه . 

(۲) انار ص ۰۱۲ ابر ة و المقوبة لفضياة الاستاذ حمد آبو زهرة . 

وانظر الفتاوی الکاملية ص ۲۰۲ . 

(۳) انظر ص ۲۷۰ جزء ۲ الشر ثبلالية عل منلاخسرو . 


۳:۹ 


ق الر هان كلام البسوط . وقد ذکر الشیخ القدسی آن دید عبس الأب 
من الا کراه » وذکر ف المبسوط القياس إنه لیس باکراه » ثم قال وق 
الاستحسان إكراه ولا ينفذ ثىء من التصرفات لآن حبس أبيه يلحق به من 
انون ما يلحق به حبس نفسه أو أكثر فالولد البار يسعى فى تخليص أبيه هن 
السجن وإن كان يعلم أنه حبس فا فى الزيلعى ليس عستحسن» . 

؟ ما قبل فى الإجاعة » وهل هى من أنواع الإكراه والراجح أنه 
لا محل للمکره بالاجاعة آن یفعل ما طلب منه حى مجيئه من ابلوع ما مخاف 
منه تلف التفس أو العضو لأن الضرورة لا تتحقق إلا فى تلات الحالة2©. 

۳ ما ورد من مناقشة فى أحكام القرآن لقر طبی : 

واختلف العلاء ی حد الا کراه : 

روى عن عمر بن الخحطاب رضى الله عنه أنه قال : ليس الرجل TT‏ 
على نفسه إذ أخحفته أو أوثقته أو ضر بته . وقال ابن مسعود : ما كلام يدرأ 
عبى سوطن إلا كنت متكلماً به وقال الحسن : التقية6"7جائزة للمؤمن إلى 
يوم القيامة » إلا أن الله ليس بجعل فى القتل ثقية . 

وقال النخعى : القيد [كراه » والسجن إكراه . وهذا قول مالك » 
الا آنه قال : والوعید احوف (کراه bods‏ بقع |ذا حفق ظلم ذلك العتدی 
وإنفاذه للا يتوعد به ولیس عند مالك وأصحابه فى الضرب والسچن توقیت . 
إتماهو ما كان يم من الضرب وما کان من سجن یدشل منه الضیق علی الکره 
وإكراه السلطان وغيره عند مالاك کر اه . 

وتناقض الكوفيو ن فلم مجعلوا السجن والقيد [كراها على شرب اللدمر 
وأكل الميتة لأنه لا مخاف منها التلف . وجعلوهما [كراهاً فى إقراره لفلان 
عندی آلف درهم 1 

(۱) انظر ص ۱۷۰ بائم الصنائع جزء ۷ . 


(۲) هی موالاة الکفار و الظالین باللسان دون القلب عند انلوف عل اللفس آر العرض 
وهی انداراة ظاهراً , 


قال ابی سنون : وفى إجاعهم على الا والوجع الشديد [كراه ما يدل 
على آن الا کر اه یکون من غبر تلف نفس . 

وذمب مالك إلى أن من أكره على بمين بوعيد أو سن أو ضرب إنه 
محلف ولا حنث علیه » وهو قول الشافعی وأحمد وألى ثور وأكثر العلاء(. 

وآما فخر الاسلام البزدوی فقال فی أصوله : الا کراه ثلائة آنواع : 

. نوع يعدم اثر ضا ویفسد الاختیار وهو اللجیء‎ ١ 

۲ نوع يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو الذى لا يلجىء . 

۳ نوع لا يعدم الرضا وهو أن مهم حبس أبيه أو ولده آو ما جری 
جراه والا کر اه جملته لا یناف أهليته ولا يوجب وضع الطاب . 

وقد ناقش صاحب تكلة فتح القدیر اللوع الثالث مقررا بأنها لا ندخل 
a 3‏ الشرعى للإكراه وإتما هى من ضمن معناه اللغوی فقط وظن آن 
هلا هو مقصود فخر الاسلام(۲), 

ونری آن ما قرره فخر الاسلام كان تطوراً لوصول ال الا کراه PV‏ 
الى نعرفه اليوم وم يكن قد سماه بذلاك الْولون » وإنما كما رأينا وصلت 
مناقشتهم إليه . 


(۱) انظر ص ۱۹۰ جزء ٠١‏ من أحكام القرآن للقرطبى . 

(۲) انظر ص ۲۹6 جزه ۷ من تکلة فتح القدير . 

وان ص ۲۷۰ جزه ۸ من انحل لابن حزم . 

Yo‏ فرق بين إكراه الساطان أو اللصوص أو من ليس سلطائاً » كل ذلك سواء فى كل 
ما ذكرنا لأن الله تعالى لم يفرق بين ثىء من ذاك ولا رسوله وقال التفیون الا کراه بضرب 
بسوط أو سوطين أو حيس يوم ليس [كراهاً قال آبو ممد وهذا تقسیم فاسد لأنه لم يأت به قرآن 
ولا سنة ولا معقول والضرب ولا معقول والضرب كله سوط إلى مائة ألف أو أكثر . دم 
يشنعون بقول الصاحب الذى لا يعرف له مخالف . وقد روینا عن طريق شعبه قال عن عبدالله 
ابن مسمود قال : ما من ذى سلطان يريد أن يكلف كلاماً يدرأ می سوط أو سوطين » إلا كنت 
معكلماً به ولا يعرف بالد من الصحة رضى الله عم مالف » . 


۳۹:۸ 


أعلام الركراه : 
تكلم فقهاء المسلمين عن التصرفات الى يأتمها المكره وأحكامها ولا مبمنا 
فى محثنا هذا إلا التصرفات الى يأتما ما فيه مسثولية جنائية . فنتكلم عن : 
۱- الا کراه على ارتكاب جر الم الاعتداء على النفس . 
۲ - الا کراه عیی ارتکاب جر عة الزنا . 
۳ - الاکر اه على ارتكاب جر بمة شرب اللدمر . 
4 -الإكراه عل الردة ٠‏ ` 


ال گر اه على ارتلاب مرائم الرعتراء على اللفسی : 

قال الله تعالى : « ولا تقتلوا النفس البى حرم الله إلا بالحق ؛ . 

كا قال تعالى : 

« والذين يؤذون الممنن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مبتاناً 
Y diy chy Ep,‏ عل لرجل یمن بالّه ورسوله عليه الصلاة والسلام 
آن یکره شخصا أو محرضه على ارتكاب جر مة قتل أو اعتداء على النفس 
فإن وقعت مثل هذه ابر عة SVU‏ اه » ol SY IS OB‏ تاماً ‏ أى ملجيا ‏ 
فقد اختلف الفقهاء فى الحكم . 

١‏ يرى أبو حنيفة ومحمد وقول للشافعى : لا قصاص على المكره 
ولكنه يعزر ونجب القصاص على المكره » وذلث لما روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال den‏ عن أمى Mad‏ والنسيان وما استكرهوا 
علیه » وعفو الثیء عفو موجبه فکان موجب الستکره علیه معفواً بظاهر 
الحديث » ولأن القاتل هو المكره من حيث المعنى » وإنما الموجود من المكره 
صورة القتل فأشبه الآلة إذ القتل مما ممكن اكتسابه بآ لة الغر كإتلاف المال . 
ثم الحلف هو الکره حنی كان الضمان عليه فكذا القائل .. 

۲ - وعند ألى يوسف لا يجب القصاص علبما . ولکن تجب الدية على 
المكره وحجته فى ذلك أن المكره ليس بقائل حقيقة » بل هو سبب لقتل 


۳4۹ 


وإنما القاتل هو المكره حقيقة ثم لما لم يجب القصاص عليه فلا مب عسلی 
المكره أو لى0©. 

۳ - وعند زفر وقول آخر للشافعى جب القصاص عل المكره دون 
المكره . ١‏ 

وحجئهم فى ذلك أن القتل وجد من المكره حقيقة حساً ومشاهدة وإنكار 
امحسوس مكابرة فوجب اعتبارهمنه دون المكره إذ الأصل اعتبار الحقيقة 
فلا يجوز العدول عما لا بدلیل . 

٤‏ وف قول ثالث للشافعى ومالك بحب علم‌ما القصاص لأن القتل 
اسم لفعل يفضى إلى إزهاق الروح عادة وقد وجد فى كل واحد منهما إلا أنه 
حصل من المكره مباشرة ومن المكره تسيباً فيجب القصاص علهما جميعاً . 

أما إن كان الإكراه ناقصا col‏ غير ملجىء فيجب القصاص على المكره 
بلا خلاف لأن الإكراه الناقص لا يسلب الاختيار أصلا فلا منم من وجوب 
القصاص عليه . 

وااکره البالغ الذی یقتل مورثه لا حرم من ممر اه على رأى ألى حنيفة 
وحمد وأى دوسف . 

وعند زفر والشافعى حرم من المراث لأنه يتعلق به وجوب القصاص 
عليه . 

وأما الکره ابالغ فیحرم من الراث عند ألى حنيفة ومد والشافعی 
لوجوب القصاص عليه . 

وعند ألى يوسف وزفر لا حرم من البراث لانعدام وجوب القصاص 
عليه والكفارة . 

وأما إذا كان المكره صبياً وهو وارث المقتول فلا بحرم من المرائ 


(۱) انظر ص ۳۳۲ جزء ۲ بداية انهد » انظر ص ۳۰۲ cB US‏ القدبر جزء N‏ ۰ 
5 
وانظر ص ٤۸4‏ الفتاوى اللانية . 


۱5۰ 


لأن من شروط کون القتل جازماً آن يكون حراماً وفعل الصى لا يوصيف 
بالحرمة ولهذا إذا قتله بنفسه لا حرم فإذا قتله بيد ضر ه أولى(٠.‏ 

ولو أكره السلطان رجلا على أن يقطع اب م قطع رجله 
آو يده بغير [كراه فمات من ذلك كله » قال أبو حنيفة حنيفة ومحمد يقتل الآمر 
والمأمور . وقال أبو يوسف لا قصاص على أحد وتجب الدية علبهما فى 
١ Muy‏ 


: اتطاب مي الرئا‎ fe ot Sy 

إن أكره رجل أو امرأة على ارتكاب جرمة الزنا فلا حد عليه أو علما 
بشرط آن یکون الاکراه تاماً ملجثاً . 

وقد كان أبو حنيفة يقول أولا إذا أكره الرجل على الزن جب عليه الد 
9 الزنا من الرجل لا يتحقق إلا بانتشار الآلة والااکراه لا پوثر فیه فکان 

تما نی الزنا فوجب عليه اللحد تبعاً لذللك . 

ieee‏ کین وهی 
مع ذلك مدفوعة إليه . : 

و هنذا نظر لأن الزنا كنا يتصور من الرجل يتصور من المرأة . 

لان زنا الرجل NL‏ يلاج وزنا Sey at kl‏ والمكين فعل منها ولو أنه 
فمل سکوت لا آنه لاینبغی آن مختلف فیه حک اا رجل والرأة . 


(۱) انظر ص ۱۹۲ الهذب جزء ۲ «وان آکره رجل عل قتل رجل فقعله فان قلنا 
أنه يحب القود عليهما فللوى أن يقتل من شاء مهما ويأخذ نصف الدية من الآخر لأنهما كالشريكين 
فى القعل إذا كانا من أهل القود وإن قانا لا يحب القود إلا على المكره الآمر دون المكره فالرل 
أن يقتل المكره ye deb,‏ الآخر نصف الدية لأنبما كالشريكين غير أن القصاص یسقط بالشمة 
فسقط عنه و الدية لا تسقط دالشة فوجب عليه نصفها » . 

(۲) انظر ص ۱۹۰ الزیلمی جزء ه و لو قال لاخر افدلی فعند البعض تجب الدية فى ماله 
OF‏ الاباحة لا تجری ق التفوس فکان ینبنی آن جب القصاص كا قال زفر وإنما سقط الشبهة 
باعتيار الإذن فتجب الدية فى مال القاتل لأنه عمد و الماقلة لا تتحمله - وق رواية لا يجب عليه 
ثىء لأن نفسه حقه . فصار كإذنه بإتلاق ماله ومن ثم فلا ضمان فكذا هنا » . 


ولذلاك فقد عاد أبو حنيفة وقال إذا كان الإكراه من السلطان لا نبجب 
الحد بناء على أن الإكراه لا يتحقق عنده الا من السلطان فان کان من غر 
السلطان يستطيع المكره أن یستخیث بالسلطان ولا جد bye‏ إذا al SY ols‏ 
منه ولذلاگ اعتبر کر اهاا؟. 

hey‏ الصاحبين يبتحقق الإكراه من السلطان ومن غير ه » وقالا ف 
dlls‏ : بتحقق ol SY Gi‏ من غير السلطان لأن العتبر خوف التلف > وذلك 
لا ختلف oy‏ قادر وقادر > بل فى غير السلطان أظهر لأنه يكون على عجلة 
Bye‏ عل نفسه من أول الأمر فيستعجل قبل ظهور الأمور . 

وقد قال فى ذلك الزيلعى : وهذا اختلاف عصر وزمان لا اخختلاف 
حجة وبرهان » فكان فى زمن أنى حنيفة السلطان قوة ولا مجرو أحد على 
الاجتاع لفساد وفى زمانهما ظهرت قوة الفسدین فأفتی کل واحد. عا شاهده 
فى زمانه وزماننا کزمانهما آو آفسد فیفی بقوما . 

وعلى ذلك فلو أكره رجل أو امرأة إكراهاً ملجثاً على ارتکاب جر عة 
الزنا فلا نوقع العقوبة فى قول أنى حنيفة الذى عاد إليه وقول الصاحبين 

وقال مطرف وأصبغ ان دام وابن الماجشون لا يفعل tok‏ لك 
وإن قتل لم يفعله فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد وبذلك قال أبو ثور والحسن 
وزفر92», 

وقال ابن العرف فى ذلك : والصحيح أنه يحوز الإقدام عليه ولا حد 


(۱) انظر ص ۱۱۲ جزء ۳ ابن عابدین » وانظر ق ال کراه عی الزنا البسوط جزء 
4 ص ۸۸ ۰ 

(۲) انظر ص ۱۸۳ جزء ۱۰ القرطبی ؛ وانظر ص 40۷ جزه ۳ الفتاوی اطندية . 

وأنظر ص ۳۲۹ جزء ۸ ال لابن حزم وولو آسکت امرأة ge‏ زفى بها أو أمسك 
رجل فأدخل إحليله فى فرج اعرأة فلا ثىء عليه ولا عليها سواءانتشر أو م ينتشر آمی آو ۸ يمن . 
أنزلت هى أو لم تنزل لأنهما م يفعلا شيئاً أصلا والإنتشاد والإمناء فعل الطبيعة الذى خلقه اله 
تمال فى الرجل أحب أم كره لا اختیار له فى ذلك » . 

وانظر ص ۳۰۵ لجز,ء ۰ ق البسجة شرح التسفة للتسولى طبعة سدة 1١98١‏ . 


yor 


عليه لأن المعارضين یقولون أنها شبوة خلقية لا یتصور الا کر اه علبا وغفل 
عن السبب فى باعث الشهوة وهو الإلجاء إلى ذلك وهو الذى أسقط حکه » 
وإنما يجب الحد على شبوة بعث علما سبب اششتيارى0©, 

أما المرأة فلا خلاف فى حكر الإكراه على الزنا بالنسبة ذا وذلك لقوله 
تعال : 

١-إلا‏ من أكره . 

؟ - فإن الله من بعد إكراههن غفور رحم . 

وقول الرسول : « إن الله تجاوز عن أمى LLL‏ والنسيان وما استكرهوا 
GA Mpg tage‏ حکم تمر فی الوليدة الى استكرهها العبد فلم حدها . 

والمرأة لو أكرهت فكنت من نفسها فشرط عدم العقاب أن يستمر 
الاکراه ال وقت الایلاج . آما لو آآکرهت حی اضطجعت م مکنت قبل 
الایلاج بدون ol SX]‏ كانت مطاوعة0©. 

أما إذا >كان الاکراه ناقصاً جپس آو قید و ضرب لا مخاف منه التلف 
يجب على الرجل الحد لأن الإكراه الناقص لا جعل المكره مدفوعاً إلى فعل 
ما أكره عليه فبقىعختارا طائعاً SA dots‏ فعله . 

آما المرأة فلا فرق بين الإكراه الناقص أو الكاهلل بالنسبة لها ويدرأ 
\pe‏ الیل( 

ولو زی مكره بمطاوعة تحد المطاوعة عند AEN‏ الأربعة وی یوست » 
وعند محمد لا تحد . وقال su‏ الشبيد أن الرجل إذا أكرهه السلطان على 





۱ انظر ص ۱۸۳ جزء ۱۰ القرطبى » وانظر ص ١خ‏ الزرقافى « قال الشارح وقال 
ابن القصار إن انتشر حد وإلا فلا وهو يقضى أن ثم قولا بالحد وإن لم ينتشر وأنه اللی عناه 
المصئف بقوله والأكثر على شلاقه وهو كذلك كا فى شامله وابن عرفة وتعليل بعضہم لقول 
الأكثر بأن انتغاره دليل اختياره لا يبلل المنقول و لكن المذهب على الثالى » . 

( ۲) انظر الفیاوی اغندية جزء ١‏ ص 19١‏ . 

(۳ ) انظر ص ١١07‏ بدائع السنائع جزء ۷ . 


Yor 


الزنا بامرأة مطاوعة فلا حد على واحد منهما(©. 

وقد ورد ف الفتاوى المندية : 

« لو زنا مکره عطاوعة تحد الطاوعةعند آلی حنيفة GAS‏ فتح القدير. 

ثم الأصل أن الحد مى سقط عن آحد الزانین للشپة سقط عن الآخر 
للشركة » کا إذا ادعى أحدهما النکاح والاخر ینکر ومی سقط لقصور 
الفعل فإن كان القصور من جهپا سقط اد عمها وم پسقط عن الرجل » کا 
إذا كانت صغيرة لا مجامع مثلها أو مجنونة أو مكرهة أو نائمة » وإن كان 
لقصور من جهته سقط عنهما جمیعاً کذا ی السراج الوهاج »(60. 

وقد سثل الفقيه الرملى عما لو أكره شخص امرأة على الزنا فحملت 
منه فهل يلحقه الولد أم لا يلحقه ؟ إذ أن فى المسألة خلاف ؛ فأجاب بأنه 
لا يلحقه لأنه لا يعرف كونه منه والشرع منع نسبه كما ذكره الغزالى ى 
وسيطه ولآأنه وطء محرم وهو يفارق وطء الشبة بأن ثبوت النسب فيه إنما جاء 
من جهة ظن الواطىء ولا ظن هن“ . 

وان الا کراه لا خرج الفعل عن كونه زنا وإنما هو عذر مسقط للحد 
وإن لم يسقط الإثم كنا يسقط القصاص بالإكراه على القتل دون الإثم فلا 
Hol seo oye ays bts‏ 

وإن أكره على الزنا پلزم بالصداق للمرأة ويرجع يه على المكره وان 
كانت المرأة هى المكرهة فلا صداق ها حينئل . 


() انظر ص ۱۸۵ الزیلمی جزء ۳۹ ۰ وانظر ص ١8"‏ الشرنبلالية جزه ۳ وق 
حاشية الشلبي تمد الطاوعة . 

(rv)‏ اذنلر ص ۱6۰ جزء ۲ الفعاوی اطنئدية » وانظر ص ۵۷ 4 جزء ۳ نفس الر جع 

(۳) انظر الفتاوی, الکبری لابن حجر التوی سنة ٩۷4‏ وبامشه فتاوی الرمل ۳۹ 
سدة 4ه ۰ ه وانظر ق الدفاع رأی الشيمة فى ۰4 ٠‏ من مطول ال . 

(4 ) انظر ص ۲۳۱ این عاپدین جزء ۳ . 


Yost 


ولا يقبل دعوى المرأة الغصب أو الإكراه بلا قرينة» بل تحد ‏ وأما مع 
قرينه فيقبل فيسقط الحد والمراد بالتعلق lt of‏ عقب الوطء مستغيثة أو تأق 
البكروهى تدى عقبه وإن لم تستغث . 

وقال مالك إذا وجدت المرأة حاملا وليس لها زوج فقالت : أستكرهت 
فلا يقبل ذلك منها وعلمبا الحد إلا أن تكون ها بينة أو جاءت تد على Wel‏ 


أوتيت أو ما أشيه ذلك0©. 


: على الر ره‎ or Sat 

قال الله تعالى : « من كفر بالله من بعد اعانه لام کر ه وقلبه مطمئن 
بالإمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليم غضب من الله وم عذاب 
عظطم » . 

فإذا كان الإكراه تاماً على النطق بكلمة الكفبر يعفى المكره من المسثولية 
وهو رأى أحمد والشافعى ومالك وأبو حنيفة . 

ويرى محمد بن الحسن أنه يكون بذلك كافراً فى الظاهر , 

والمكره على الإسلام ثم يرجع عنه لا يعتير مرتداً لأنه dul‏ نحت 
lS of SM‏ لم يسم بقلبه فعلا من الابتداء فلا تعتير ردته لأنبا تتعلق 
بالاعتقاد » وإذا أكره على الاسلام من لا جوز (کراهه کاللی والمستأمن 
فاسلم ‏ يغبت له حكم الإسلام حى يوجد منه ما يدل على إسلامه باختياره » 
فإن مات قبل ذلك فحكطه حكم الكفار وإن رجع إلى دينه الأول لم مجز قتله 
ولا | کراه علی الاسلام وهو رأى أى حنيفة وحمد والشافعى وأحمد . 

وقال عمد بن الحسن يصير مسلماً فى الظاهر وزن رجع عن الرسلام 
یکون مرتداً , 


ul ees‏ حنيفة إنه أكره على ما لا جوز إكراهه عليه فلم یثېت حکه 





(۱) انظر ص ۱۸۵ القرطبی جزء ۱۰ . 


Yoo 


فى حقه كالمسلم إذا أكره على الكفر والدليل على ol SY et‏ قوله : 
« لا إكراه فى الدين » على أن الذمى والمستأمن إذا أقاما على ما عوهدا عليه 
لا جوز نقض عهدهما ولا [إكراههما على OL jth dle‏ 

وإن أكر هه على الردة لم تدن امرأته منه لأن الردة تتعلق بالاعتقاد©. 
الذكر اه علی شرب ار : 

إن أكره على شرب الخدر بل کراه تام سواء آکره بالوعید آو الضرب 
آو آببیء ٍل شرها بأن پفتح فه وتصب فیه فلا حد . 

آما [ُذا کان الاکراه ناقصاً جب اد لأن الاکراه الناقص لا بوجب 
تغير الفعل عما كان عليه قبلى الإكراه بوجه ما فلا يوجب تغيير محکنه . 

وقد جاء ق تکلة فتح القدیر : 

د إن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب ار حبس آو ضرب یسر 
لا مخاف منه تلف التفس آو العف و آو بقید. » لا عل له الاتدام على ذلك . 

وان آکره عا مخاف منه علی نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن 
یقدم علی الشرب . 

وأشار البابری آن اللجیء عتاز عن غبر اللجیء بغلبة الظن لأن بدن 
الانسان فی احتال الضرب یتفاوت ولیس ة نص مقدر فیعتبر فیه غالب 
راى من ابتلى به ولا یعتر ءن قدر فی ذلك دی الد(۲)) . ا 
ال رکہاہ صلی ار تاب مر ارق أو تمرف مال الف : 

وكذلاف لا جب الحد على من يرتكب سرقة مال الغبر ويكون فى ذلك 
مکرهاً Tots]‏ كاملا . : 


(۱) انظر تفاصیل هذا الوضوع ق ص ۱۰۸ من هذا البحث . 
(rv)‏ انظر تكلة فعم القدير جزه ۷ من ۲۰۷ .۰ 
(r)‏ انظر تكلة فتح القدير جزء ۷ ص ۲۹۷ . 


yo 


وترى أن الحد جب على المكره لأنه فى هذه الحالة يعتير المكره آلة فى 
بده ولا شبة عندنا ق ذلك . 

وقد قال البعض إنه ق OV ALI ale Gt YUU ode‏ الحدود تدرأ 
بالشپات(۱ )ون آکر هه على [تلاف مال وکان ال کراه ملجتاًبأن خاف علی 
نفسه آو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك لأن مال الغعر يستباح 
للضرورة كا فى حالة المخمصة وقد محتقت . 

وقد جاء ق الميسوط 5 


واو أكره بوعيد قتل على أن يطرح ماله فى البحر أو على أن يرق 
ثيابه آو يكسر متاعه ففعل ذلك فالمكره ضامن لذلك كله لأن إتلاف المال 
ما یصلح أن يكون المكره فيه آلة للمكره فعند تحقق الإلجاء يصبر الفعل 
منسوبآ للمكره فكأنه باشر الإتلاف بيده . 

والشافعى فى هذا لا مخالفنا لآن المكره يباح له الإقدام على إتلاف المال 
سواء كان له أو لغيره . وإذا صار الإقدام مياحاً له كان هو آلة للمكره 
فالضمان على المكره خاصة  .‏ - 

وأصحاب الشافعى خخرجوا له قولين سوى هلا : 

أحدهما أن الفمان بحب على المكره لصاحب المال لأنه هو التلف حقيقة 
تم يرجح هو على المكره لأنه هو النى أوقعهفى oe‏ 

at Gul,‏ الضمان عامهما نصفان لأن حقيقة الإنلاف وجد من المكره 


(۱) انظر ص ۰۲۰ اطرعة والمقوبة للأستاذ الشیخ محمد أبو زهر: » وانظر ص ۱۰۹ 
جزء ۸ الزرقاف » وخرج بالتکلیف SU‏ ا وس 
ورد فى حاشية البنافى على الزرقاق ص و. ٠‏ جزء م « القعلع يسقط بالإكراه مط مطلقاً ولو كان 
يضرب أو سجن لأنه شبهة تدرأ الحد وأما الإقدام على السرقة أو الغصب فلا ينفع فيه الإكراه 
وئو مخوف القتل نا صرح یه این رشد وحی علیه الاجاع وکذا صرح به ف ألعين » . 

وترى أنه لا إجاع فى ذلك لسابق قول الزرقاف . 


۳5۷ 


والتصد ال الاضرار وجد من الکره فکانا عتزلة الشريكين فى الاتلاف 
ولكن الرأى الأول أصح . 

وإن أكرهه على ذلك عبس او قید ففعله لم يكن على المكره ضمان 
ولا قود لأن المكره نما يصير كالآلة عند تمام الإلجاء . وهو ما إذا حاف 
التلف على نفسه وليس فى الہديد بالحيس والقيد معبى خوف التلف على 
نفسه فيبقى الفعل مقتصوراً على المكره فيوذاخذ محكه وهذءا لأنه ليس فى اليس 
والقيد إلا هم يلحقه ومن يتلف مال الغير Tue‏ فإنما يقصد بذلك دفع Al‏ 
الذي يلحقه فلا جوز آن یکون ذلك مسقطاً للضمان عته(۱). 


7 
of‏ على الل قرام بارتلاب الجرام : 
فى الفقه رأيان فى صحة إقرار المكره : 
١-رأي‏ بأن إقرار المكره بضرب أو نحوه ياطل لما روى عن عمر أنه 
قال ليس الرجل بأمين على نفّسه إذا جوعته أو ضر بته أو أوثقته . رواه سعيد . 
وقال ابن قات فى رجل اعبرف بعد إكراهه بالجلد : إنه ليس 
عليه حل . 
وذلاگ لأن الإقرار يفهم منه أنه صادر عن حرية رى فالعاقل لا يهم 
بقصد الإضرار بنفسه أما إذا أكره فيغلب على الظن أنه قصد بالإقرار دفع 
الضرر عنه بالاعتراف فلا يقبل منه0©, 
١‏ رأى بأن إقرار المكره بالنسبة للمتّهم المعروف بالفجور كالسرقة 
وقطع الطريق والقتل صحيح لأنه بجوز ضربه للحصول على الاعتراف . 
وذلك للا ورد فى حديث ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم صالح 
آهل خير على الصفراء والبيضاء9؟ , 
(۱) انظ ص ٦۹‏ جزء ۲۶ البسوط - انظر تفاصیل رآى المالكية ی |کراه الم 
بالضرب ونحوه فى ص ۵۳٩‏ جزه 4 من منح الیل للشيخ علیش . 


(۲) انظر ص ۱۷۲ جزء ۱۰ الفی » انظر ص ۱۹۹ الفتاوی الکاملية . 
( ۳ ) الصفر اء و البیضاء الذهب و الفضة . 


YoA 


شال زید بن سعنه ء عم حيى بن أخطب فقال : آی ن کنز حبیی ؟ فقال : 
یا محمد. آذهیته اغات قان لاز بر دونك هذا . فسه الز بر بشیء من 
العلراب Aub‏ عليه ف خربة كان حلا فى ك ر 1 

وقال ابن تيمية : واختلفوا فيمن يضربه . 

١‏ فقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم منهم أشبب 
ابن عبد العزيز قاضى مصر الذى يضربه الوالى والقاضی . 

۲ - وقالت طائفة أخرى من بعض أصحاب الشافعى وأحمد أنه يضربه 
الوالى دون القاضى 

ووجه هذا الرأى أن الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزير 
وذلث إنما يكون بعد إثبات أسبامها ونحققها(©. 

وورد فى الفتاوی اهندية : 

« ذا آقر بالسرقة مکرهاً فاقراره باطل ومن‌التأخرین من آفتی بصحته 
کنا ف الظهيرية . 

والمدعى عليه بالسرقة قة إذا أنكر السرقة حكى عن الفقيه أى بكر الأعثى 
آن الامام يعمل فيه با کر رأيه فإن كان أكر رأیه آنه سارق وأن الال عنده 
عله ويجوز له ذلك وعامة المشايخ على أن للإمام أن يعزره كا لو رآه الإمام 
بمشى مح السراق . كذا ف الذخيرة . 

فإن ادعى على الآخر سرقة كان على المدعى البيئة وعلى المدعى عليه 
الین والضرب ولاف الشرع ولا يفى به oy‏ الفتوی يجب أن تطابق 
Oe a‏ 


وورد فى شرح تنوير الأبصار : 





« والسارق لایفی بعقوبته لأند جور وعزاه القهستای للوافعات معللا 





)+( أنظر ص ۱۷۳ جزء ۲ الفعاوی الندية . 


yo4 


ail,‏ حلاف الشرع ومثله فى السراجية ونقل عن عصام أنه سئل عن سارق 
ينكر فقال عليه العين . فقال الأمبر : سارق و عین؛هاتوا بالوط فأضربوه 
عشرة حى أقر فأق بالسرقة فقال سبحان الله ما رأيت جور؟ آشبه بالعدل 
من هلا . 

وق باب الإكراه فى الزازية : من الشایخ من آفی بصحة [قراره مها 
مکرهاً وعن الحسن نحل ضربه حتی یقر ما لم بظهر العظی »(. 

وقد ورد فى المبسوط : 

« ولم ینقل عن آحد من التقدمن من آصحابنا رحمهم الله صحة الاقرار 
مع البديد بالضرب والحيس فى حق السارق وغيره إلا ثىء روى عن الحسن 
ابن زياد أن بعض الأمراء بعث إليه وسأله عن ضرب السارق ليقر فقال 
مالم يقطع الحم أو dill Gg‏ @ ندم على مقالته وجاء بنفسه إلى مجلس el‏ 
لمعه من ذلك فوجده قد ضربه حى اعترف وجاء بالمال فلما رأي المال 
موضوعا بن يدى الأمير قال : ما رأيت ظلمآ أشبه بالحق من هذا . 

فإن خلى سبيله بعد ما أقر مكر ها ثم أخذ بعد ذلك فجیء به فأقر عا کان 
تهدد عليه بغر [كراه مستقل أذ بذلك كله لأن إقراره الأول كان باطلا ‏ 
ولا خلى سبيله فقد انتبى حكم ذلك الأخذء واللبديد فصار کان لم يوجد أصلا 
حتى أذ الآن فأقر بغر [كراه . وان کان ې مخل سیبله ولکنه قال له وهو 
فى يده بعد ما أقر أنى لا أؤاخذك بإقرارك الذى أقررت به ولا أضربك 
ولا أحبسك ولا أعرض لك فإن شئت تقر وإن شت فلا تقر وهو فى يد 
القاضى على حاله لم جز هذا الإقرار لأن كينونته ى يده حيس منه . وإنما 
كان هدده بالحيس فا دام حابساً له كان أثر ذلك الإأكراه باقيآً وقوله 
لا آحبسلك نوع غرور وخداع منه فلا ینعم به آثر لك الا کراه - 

واو أكرهه قاض بضرب أو حيس حى يقر بسرقة أو زنا أو شرب 

(۱) انظر ص 4۲۰ جزء ۲ شرح تنوير الأبصار . 


vue 


خر آو قتل فأقر بذاك فأقام احد علیه ؛ فإن كان رجلا مغروفاً ما أقر به 
إلا أنه لا بينة عليه فالقياس أن يقتص من المكره فها أمكن القصاص فيه 
ويضمن من ماله ما لا يستطيع القصاص فيه لأن إقراره كان باطلا والإقرار 
الباطل لا وجود له فهو کعدمه فبقی هو مباشراً لجناية بغر حق فیلز مه 
القصاص فيا يستطاع فيه القصاص . 1 

ولكن يستحسن أن يلزمه ضمان جميع ذلك فى ماله ويدرأ القصاص BY‏ 
الرجل إذا كان معروفاً بما أقر به على نفسه فالذى يقع فى قلب كل سامع أنه 
صادق فى إقراره لما أقر به وذلك يوجب شبة والقصاص مما يندرئ بالشبات . 

ولأن على قول أهل المدينة لاإمام أن بجر المعروف بذلك الفعل على 
الاقرار بالضرب والپس . 

فإن كان المكره غير معروف بشىء مما ربى به أخذت فيه بالقیس‌اس 
وأوجبت القصاص عل القاضى فيا يستطاع فيه القصاص لأنه إذ كان معروفاً 
بالصلاح فالذى يسبق إليه أوهام الناس أنه برئ الساحة مما ری به ولا آقر 
على نفسه کاذباً بسبب الا کراء6» . 


وقد ورد ق الزرقای الالکی : 
Ul,‏ الا کراه علی الاقرار بالسرقة فیکون بالقتل وبغره . 


(۱) انظر ص ۷۰ ۰ ۷۱ جزء ۲۵ البسوط ومن ١ه‏ » وانظر ص ۷۹ جزء ۲ جامع 
الفسولین « ادعی علیه بسرفة وقدمه ال سلطان یطلب منه ضربه حی یقر فضربه مرة و مرتین 
و حبسه فخاف من التعذیب ر الضرب فصعد ل السطح لیفلت فسقط من السطح فات وقد غرم بهذا 
الأمر فظهرت السرقة على يد غيره فللورثة أخذ مدعى السرفة بدية مورهم وبنرامة آداها إلى 
السلطان » - 

وقال سحئون یعمل باقرار الم با کراهه بسجن وبه الک وكذا فى المعين قصير العمل 
باقراره مکرهاً عل کونه باطپس وق رجز اپن.هاصم . 

وان يكن مطالباً من يم فالك بالسجن والضرب مم 
وحكوا بصحة الإقرار 2 من ذاقفر بحبس لاختبار 

وذاعر أي خائن ومفسد واءتمد ما لسحئون وحمل مافى المدوئة على غير الم . وترى أن 
هذ! الرأى الأخير مقسور على من عرف بالفساد أما امعتمد فى ال اهب فا ذکره الزرقاق . 


۳۹۱ 


وکر ه ماللث آن یقول السلطان للمتهم خر نی ولك BY UY‏ خديعة . 

وتثيت السرقة بإقراره طائعاً إتفاقاً وإلا بأن أكره من قاض أو وال 
اونائب سلطان على الإقرار مها بوعيد أو حن أو قيد أو ضرب فلا يلزمه 
شىء مها ولو أخرج السرقة لاحمال وصول المسروق له من غيره . أو أكره 
على الإقرار بالقتل فأقر به وععن القتيل كزيد مثلا وكذا إذا أخرجه كا فى 
المدونة لاحمّال أن غيره قتله فلا يقطع فى السرقة ولا يقتل فى القتل إلا أن 
يقر بالسرقة أو القتل بعد الأكر اه آمنآ كا فى المدونة0©, 

وهذرا كله ما اقتیسه الفقه الفری من مذهب مالك . 

sl eel! 
حالة الضرورة‎ 

رأينا فها سبق أن الضی‌ورة حالة تجعل الشخص ale‏ القانون رغا 
منه ودفعآ لشر مستطر محدق به وهو فی وسعه أن لا يرتكب امخالفة ويدع 
الضرر يتحقق على نفسه أو نفس غيره . 

ولکن الشرع آعفاه من العقوبة عا نص عليه فى المادة ۱ من قانون 
العقوبات . 

وقد ورد فى الشريعة الاسلامية الشیء الکثر عن حالة الضرورة . 

قال الله تعالى : 

فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه» . 

« وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه؛ . 

« فن اضطر فى خمصة غر متجانف لإثم فإن الله غفور رحم » . 

والاضطرار لا خلو أن یکون با کراه من db‏ أو جوع فى مخمصة . 
والذى عليه الجمهور أن آية فن اضطر مقصود با ابلوع . 





. و ۱۰۷ جزء ۸ الزرقاق‎ ٠١5 انظر ص‎ )١( 


YAY 


وأما المخمصة ١‏ انحاعة ) فلا خلو آن‌تکون داعة آو غر داة . 

فان كانت الخمصة دائمة فلا خلاف فى جواز الشبع i‏ أكل الميتة إذا 
لم جد مالا لا يجوز فيه القطع كالمر المعلق أو حريسة الجبل . 

وذلك لحديث ألى هريرة رضى الله عنه قال : بها نحن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسام فى سفر إذ رأينا إبلا مصرورة ‏ مربوطة الضروع » كانت 
عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحلوبات إلى المراعى ربطوا ضروعها Og Lory‏ 
الشجر فثينا إلها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا اليه فقال : 
إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم وهم بعد الله » أيسركم 
لو رجعتم إلى مزاوركم فوجدتم ما فها قد ذعب به أترون ذلك عدلا ؟ قالوا 
لا . فقال : « إن هذه كذلك » قلنا : أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب ؟ 
فتال : «کل ولا تحمل واشرب ولا تحمل » آخحرجه ابن ماجه وقال : هذا 
الاصل عندی . 

وذکره ابن النذر قال : قلنا یا رسول الله » ما محل لأحدنا من مال 
أخيه إذا اضطر إليه ؟ قال « يأكل ولا محمل ویشرب ولا محمل » . 

قال أبو عمر : وجملة القول فى ذلث أن المسلم إذا تعين عليه رد رمق 
مهجة المسلم » وتوجه الغرض فى ذلك بألا يكون هناك غيره قضى عليه 
يئر ميق تللك المهمجة الآدمية . وكان للممنوع منه ماله من ذالث.غاربة من منعه 
ومقاتلته وإن أق ذلك على نفسه . وذلك عند الفقهاء إذالم يكن هناك إلا واحد 
لا غر فحينئثذ يتعين عليه الفرض . فإن كانوا كثيراً أو جاعة وعدداً كان 
ذلك علهم فرضا على الكفاية . ١‏ 

والماء فى ذاث وغره ما پرد اللفس و عسکها سوام إلا أنهم اختلفوا ق 
وجوب قيمة ذلك الشيء على الذى ردت به مهجته ورمق به نفسه » فأوجها 
البعض وأباها آخرون . 





)1( العضاه شیر الشوك . 


yv 


وعند المالكية القولان جميعاً . 

ولا حلاف ow‏ أهل العلم متأخر مهم ومتقدسهم فى وجوب رد مهيجة 
النفس عند حوف الذهاب والتلف بالشىء اليسر الذى لا مضرة فيه على 
صاحبه وفیه البلغة۳؟. | 

فإذا كائت الخمصة غر دائمة فاختلف الفقهاء فا إلى أقوال 

١‏ رأى الشافعى ومالك فى موطئه أنه يأكل حتى يشبع ويتضلح 
( متلء شبعاً أو ريا ) ويتزود إذا خشى الفمرورة . 

؟ -رأى ابن الماجشون وابن حبيب أنه يأكل بقصد سد الرمق فقط ب 

۳ - فرق آصحاب الشافعی بین حالة القم والسافر فقالوا : القم ost‏ 
بقّدر ما بسد به رمټه . والسافر یتضلع ویزود فاذا وجد خی عها طرحها . 
وإن وجد مضطرا أعطاه إياها ولا يأخمل منه عوضاً فٍن اليئة لا جوز بیعها(. 
ot ew‏ على انلاب الجراكم : 
شرب المر : 

الضطر ال شرب اللمر لا یماقب |ذا کان ذلك لدفع غصه (ما يقف 
فى الق من عظم ونحوه ) فإن كان شرببا للعطش فقد فرق الفقهاء على 
الوجه الآتى20 : 

۱ إن كان بزكراه شرب بلا خلاف . 

١‏ إن كان مجوع أو عطش فلا يشرب عند مالك والشافعى وقال 
الآبرى إن ردت اللدمر عنه جوعاً أو عطشاً شرمها وهو رأى الحنفية . 

(۱) انظر ص ۲۲۰ جزء ۲ القرطبی . | 

( ۲ ) انظر ص ۲۲۸ جزه ۱۰ القرطبی . 

(*) وانظر س م١٠‏ الميزان الشعراى الجزء الأول « ومن اضطر إلى شرب المر 


لملش أو دواء فهل له شر بها ؟؟ قال أبو حنيفة نم » والشافعية فى المسئلة ثلاثة أو جه أسسها 
عند المحققين المنع مطلقاً والثانى الجواز مطلقاً والثالث يجوز العطش ولا يجوز للتداوى » . 


٤ 


۳- فان غص باقمة فهل بسیغهاخمر أم لا ؟ 
رل قال البعض لا جوز ذلك محافة کنرة الادعاء . 
(ب) وقال ابن حبيب وابن العرنى مجوز ذلك لأها حال ضرورة . 
وزاد ابن العرف أنه محد إن کافت قر ائن الأحوال تکنبم(۱), 
(رتکاب الز نا : 

إذا اضطرت المرأة أو الرجل على إرتكاب الزنا وتوفرت شروط 
الضرورة لا يعاقب واحد مما . 

وفى السئن للبسبقى عن ألى عبد الرحمن السلمى أنه أقى عمر بامرأة جهدها 
العطش فرت عل راع فاستسقت فأى أن يسقما إلا أن تمكنه من نفسها 
فتعلت فشاور الناس ی رجمها فقال على" هذه مضطرة أرى أن على سبيلها 
ففعل . قال ابن قم الجوزية والعمل على هذا لو اضطرت المرأة إلى طعام 
أو شراب عند رجل فنعها إلا بنفسها وخافت الحلاك فمكنته من نفسها فلا حد 
علا YK oF‏ حكر المكرهة بالقتل على الزنا والمكرهة لا حد عليها ولا أن 
تفتدی می الفتل بذالگ(۳). 
رتکاب القتل : 

وإن دعت الضرورة فى الحرب إلى محاربة الأعداء فتترس الاعداء 
عسلمين فى حصن فرق الفقهاء بن جملة فروض . 

١‏ الأمر الأول : أن تترس الأعداء مسلمين ولم تدع الحاجة إلى 
دم لكون الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة علهم بغير الرى أو الأمن 

من شرهم لم جز رميهم فإن رموهم وأصابوا مسلمين pele pl‏ 
0 (۱) انظ س ۲۷۸ جزء ٠١‏ القرطبى . 

(۲) وما ق الستن روی آیضاً عن ابن السیب . وروی عن آی الطفیل آن امرأة أصابها 
tls Lets esl pe‏ الطمام فأّی علیها حنی تعطیه نفسبا قالت فحی ل ثلاث حثیات من oF‏ 
آصابی وذ کرت آنها کائت آجهدت من ابوع فأخبرت عر فکبر وقال مهر مهر مهر . 
کل حفثة مهر ودرا ها اد . وانظر ص مه الطرق الحكية لابن قيم الجوزية . 


۳۹۵ 


. ان الفمان هنا بالدية لا بالقصاص‎ as 
الأمر الثانى : إن دعت الضرورة إلى رممهم الخوف على المسلمين‎ 
دز دعم لأا حل رود‎ 
ky يكن هناك نوف على المسلمين ولکن لا‎ do: الامر الثالث‎ 
۰ إلا بااری فقد اختلف الفقهاء‎ A عل‎ 
. فقال الوزاعی واللیث بن سعد لا جوز رمهم‎ 
وقال الشافعى جوز رممم إذا كانت الحرب قائمة لآن تركه يؤدى إلى‎ 
. تعطيل الجهاد(!؟وهو قول النفية‎ 


Sosy pA Cle pen 
3 355 pall وقد أورد ابن قم الجوزية بعض الفر وض الى جز حالة‎ 
: الأمثلة الآنية‎ 


-١‏ ومن ذلك لو رأى موتاً بشاة غيره أو حيوانه الأ كول فبادر بذشه 
ليحفظ عليه ماليته كان مستا ولا سبيل على محسن . ومن ضمنه فق سد 
باب Ole‏ ل افر ف حفط ال 

؟ ومن ذلك ما و رای السيل يقنصد الدار الموجرة فبادر وهدم الحائط 
ليخرج السيل ولا م الدار كان محسناً ولا یضمن المحائط . 

۳ ومن ذلك لو وقح حريق فى الدار فبادر وهدمها على النار لثلا 
تسرى إلى غير ها لم یضمن . 

4 - ومنها لو استأجر غلاماً فوقعت الأكلة فى طرف من أطرافه حيث 
اوم ية ضر إل تبه لقعد ل يغدمن 60 

ومقتضى ماتقدم أن حالة الضر ورة تجيز الاعتداء Jia Je‏ الغير أو نفس الغير . 

0 (۱) انظر ص ه.ه جزء ۱۰ الثی » وانظر ص ١.٠‏ جزء " ابن عابدين . 

وانظر تفصیل الوضوع ص ۲۸۰ فتح القدیر جزء 4 . 

(۲) انفلر ص ۲۳ الطرق الكية لابن قم اموزية » وانظر ص ۳۹۳ جزء م تكملة 


الرحر الرائق شرح کنز الاقائق « حريق وقم فى عله فهدم رجل دار غبره پثیر آمر صاحیه و بغر 
| مر السلطان deity Ge‏ عن داره ضمن و یام » . 


۲۹۹ 


ورد ق الدسوق > 
« ويجوز الطرح من السفينة عند شوف غرقها ویوزع الطرح علی مال 
التجارة فقط . ولا سبیل لطرح الادی ذكرا كان أو أنى Tae of Lm‏ 
مسلمآ أو كافراً خلافاً للخمى القائل مجواز Og de Db cell cb‏ 
وقد ورد ق الفروق لابن تجم : 
« جوز عند هيجان البحر وندوف الغرق القاء بعذن متاع السفينة ى 
البحر لسلامة باقيه ومجب إلقاء غير الحيوان لسلامة حيوان عبرم وإلقاء 
الدواب لسلامة الآدى الحترم إن تعين لدفع الغرق ورم إلقاء العبيد الأحرار 
والدواب لا روح له وإذا قصر من له لقاء حى حصل الغرق عصى bs‏ 
يضمن ومحرم إلقاء امال بلا توف . فان ألقى ماله أو مال ope‏ بإذنه لم يضمن 
أو بلا إذنه ضمن ORAL LAS‏ 
كنا قرر فقهاء المسلمين إنه لو كان إثنان فى صحراء أو فى سفر مطلتاً 
وقد نفد من أحدهما زاده أو ماه والانعر معه فذلى من الزاد أو الماء ولكنه 
منعه من صاحبه فإن الآخحر له أن يأخذ بالقوة ما یدفع ضرورته واو قاتل زمله 
فقتله فلا شىء عليه . 
وف المنتقى إذا كان مع رجل رغيف فأراد رجل أن يأخذه منه وسعه 
أن يقاتل بالسيف إذا كان مخاف على نفسه الجوع وكذلك الماء لششربه WS”‏ 
Oba Gf‏ 
وقد ورد فى فتح القدیر : 
ولا بأس برب الكفار وان کان فیم مسام آسر آو تاجر » بل ولو 
)١( 0‏ انظر ص ۲۵ الاسوق عل الشرح الکبير جزه 4 - وانظر الاثباه والنظائر ص 1١14‏ 
جزء أول . 
( ۲ ) انظر تتمة فى الفروق لزين الدين بن نم وعمر بن نجم ص ه مطبوعة فى الأشباء 
والنظائر « قال الموی وکذا إتلاف المال إذا خافوا غرق السفيئة لكثرة حمله فإنه يماح » . 
(۳) انظر ص ۱۷۵ جزء ۲ الفعاوى المندية . 


۳۹۷ 


تترسوا بأساری السلمن وصیيانیم سواء علم آنبم إن كفوا عن رميهم اهزم 
المسامون أو لم يعلموا ذلك إلا أنه لا يقصدبالرى إلا الكفار فإن أصيب أحد 
من المسلمين فلا دية ولا كفارة ‏ وعند الآثمة الثلاثة لا يجوز رميهم فى صورة 
التترس إلا إذا ‏ كان فى الكف عن رمهم فى هذه الحالة انهزام السلمین وهو 
قول الحسن بن زياد . فإن رموا وأصيب واحد من المسلمين فعند الحسن 
ابن زياد فيه الدية والكفارة وعند الشافعى فیه الکفارة قولا واحداً وق 
الدية قولان . 

وقال آبو اسق ان قصده بعینه لزمه الدية علمه مسلماً آو م يعلمه لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ليس فى الإسلام دم مفرج أي مهدر وإن لم يقصده 
بعينه » بل ر إلى الصف فأصيب فلا دية عليه . 

واعلم أن المراد أن كل قتال مع الكفار هو دفع الضرر العام بالذب عن 
بيضة الإسلام أى مجتمعهم وإن لم حصل فيه الظفر . وإنما يكون الضرر العام 
Latin‏ على هذا إذا كان فيه هز عنهم ونحوها . فإن قيل فلم لم يغرم الدية إذا 
أصيب مسلم على قول الرسول ليس فى الإسلام دم مفرج وأجيب بأنه عام 
خصص بالبغاة وقطاع الطریق وغبرهم فجاز حصیص بالی . 

واعلم أن المذهب عندنا فى الضطر آنه لا جب عليه أكل مال الغعر مع 
الضمان فلم یکن فرضاً هو کالباح یتقید بشرط السلامة كالمرور فى الطريق 
فلا حاجة إلى الفرق بينه وببن افتر اض ال حهاد فى نفى Nall‏ 


. انظر ص الم جزء 4 فتح القدير لكمال بن الهام‎ )١( 


YA 


القصل ال رایع 


سے 


مالين 


صدر القانون رقم "١‏ لسنة 19174 بشأن الأحداث ونشر بالجريدة 
الرسمية العدد ٠١‏ فى ۱۹۷٤/۰/۱۹‏ . 

ونص فى الادة ۵۳ منه على : 

تلغی الواد من 54 - ۷۳ من الباب العاشر الخاص بالجرمین الأحداث 
من الکتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من ۳4۳ ای ۳۹4 من الفصل 
الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الکتاب GUI‏ 
من قانون الاجراءات الحنائية . 

والقانون رقم 174 لسنة 1144 بشأن الأحداث المشردين » كما يلغى 
كل نص مالف أحكام هذا القانون . 

وقد نص فق المادة الأولى من هذا القانون على : 

يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة 
سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات 
التعرض للإنحراف . 

كما نص ف المادة ۷ من هذا القانون على : 

فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى 
لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة أية عقوبة أو تدبير ما نص 
عليه ی قانون العقوبات و انا یحکم علیه بأحد التداییر الاثية : 
۱ - التوییخ . 
۲ - اتسلیم . 


۳ - الالحاق بالتدريب المهنى . 


۳۹۹ 


¢— الالزام بواجبات معينة 
ه - الاختبار القضایی . 
٩‏ - الایداع فى إحدى موسسات الرعاية الاجتماعية . 
۷ - الایداع نی احدی الستشفیات التخصصة . 
gb‏ ال الط سمر می : 
عر الطفل فی الشريعة الاسلامية بأطوار ثلائة : 
١-الطور‏ الأول : قبل سن المييز . 
۲- الطور الثاني طور wel‏ ۰ 
۳- الطور الثالث : وهو طور البلوخ 5 


الطور الول : فيل سى اليم : 

ويبدأ منذ ولادة الإنسان حى بلوغه سبع سنوات ويسمى الطفل فى 
هذه المرحلة الصبى غير المميز . 

وفى هذه المرحلة يكون الصبى غير المميز کانحنون فهو معدوم الأهلية . 

وقد ورد فی شرح التوضیح للتنقیح عن ذلك : 

« نما جعل الصغر من العوارض مح أنه حالة أصلية للإنسان فى مبدأ 
الفطر ة لأن الصغر ليس لازماً لاهية الانسان ذ ماهية الانسان لا تقضی الصغر 
فنعنى بالعوارض على الأهلية هذا المعنى أى حالة لا تكون لازمة الإنسان 
وتكون منافية للأهلية ولأن الله تعالى Gl‏ الإنسان سمل آعباء CASS‏ 
ولمعرفة الله فالأصل أن مخلقه على صفة تكون وسيلته إيل حصول ما قصده 
من خلقه وهو أن يكون من مبدأ الفطرة وافر العقل تام المقدرة كامل القوى . 
والصغر حالة منافية طذه الأمور فتكون من العوارض فقبل أن يعقسل 
OD gid"‏ 

( ۱) انظر ص ۱۰۸ جزء ۲ شرح التوضیح التنقیح . 


۳۷۰ 


ففى هذه المرحلة لا مسئولية على الصبى غير المميز إن ارتكب ما يوجب 
Ad‏ أو ما يوجب التعزیر . an‏ 

ما یکون مسئولا مسئولية مدنية فی آمواله حی لا یضار الغر ما حدث 
منه من أفعال ضارة بالغر . a‏ 


الطور التالى : طور اليب : 

وهى الفترة بن سبع سنوات وبن ظهور علامات البلوغ ثارة بالسن 
وتارة بالعلامة وتارة مهما . وعلامة الفتاة حيض واحتلام وحبل وأدفى اة 
تسع سنبن وهو الختار وعلامة الغلام احتلام وإحبال . وأدنى المدة pte With‏ 
سنة(). 

وآما السن ففى الغلام إذا دخل فى التاسعة عشر . 

وفى الجارية إذا دخلت فى السابعة عشر . 

وقال البعض ومنهم مالك يعتير فى ذللك نبات الشعر . 

وقال البعض يعتير بلوغه بالسن تمانى عشر سنة وبلوغها سبع عشرة سنة . 

وقال آخرون بلوغهما بالسن خس pte‏ سنة وعن البعض فى الغلام 
تسع عشرة سنة . 

وقد سثل السمرقندى عن غلام وجارية سنهما أقل هن خس عشرة 
سنة وقالا : قد احتلمنا قال لا أصدقهما فيه . وقال احاکم الشهید فى المنتقى 
اقبل قولما فى ذلك وى فتاوى قاضيخان تصدق الجارية لا الغلام . 


(۱) انظر ص ۲۹4 جزء ۳ آپن عابدین « وصبی لا یعقل - قدر عقله ق فتاوی قاری 
المداية بأن يبلغ سیع سنین » وانظر ص ١41‏ جزء ؟ الحموى على الأشباه والنظائر» . « هو جنین 
ما دام فى بطن أمه فإذا انفصل ذكراً فصبى ويسمى رجلا کا نی آية الواریث ال البلوغ ففلام 
إلى تسع عشرة فشاب إى أربم وثلاثين فكهل إلى |حدی و خدین فشیخ إلى آخخر عمره . هكذا فى 
اللغة . وى الشرع يسمى غلاماً إلى البلوغ وبعده شاباً وفى إك الثلاثين فكهل إلى خسين فشيخ . 
و مامه ق [مان البز از بة فلا تكليف عليه بثىء من العبادات حى الزكاة عندنا ولا بثىه من ا لمجيات 
فلا حد عليه لو فمل شيا مها > لا قصاص عليه و عمده خطاً » . 


۳۷۱ 


وعل ub‏ فبعد اثنى عشرة سنة یشترط شرط آخر لصحة الاقرار 
ببلوغه وهو أن يكون محال حتلم مثله0©. 

والصی فى هذه الفترة حکه حکم العتوه فی کل الأحكام . 

وقد ورد فی جامع الفصولن : 

لو أسلم الصبى يصح إسلامه حلا للشافعی . واٍسلام احنون لا یصح 
واسلام العتوه والصی العاقلن يصح . 

والصبى فى أول حاله مثل المحنون يعفى إذا كان عدم العقل والفییز 
فأما 8 je‏ والمعتوه العاقل سواء فى كل الأحكام غير أن بين الصبى 
وانحنون فرقاً وهو أن انحئون لو أسلمت امرأته يعرض الإسلام على أبويه ى 
الحال ولا يؤخر وف الصبى يؤخر لآنه محدود فيؤخر إلى غاية العقل والمعتوه 
کالصی العافل . وارتداد الصبى العاقل يصح إلا أنه لا يقتل إذ القتل مجب 
Yur‏ بعين الردة ولم يوجد فأشبه ردة الرأ("فی رأى من لا يقول يقتلها 
وى هذه الفترة يكون الصبى مسئولا مسئولية جنائية وإنما لا توقع عليه 
العقوبات العادية فلا محد لما يرتكبه من جراتم الحدود وإنما يعزر لآن التعزير 


)١(‏ انثلر ص ١٠١‏ جامم الفصولين جزه ۲ > وانثار ص ۱۸4 جزه ٩‏ اابسوط 
ots‏ 

« وإقرار السبى بالسرقة باطل ثم بلونه قد يكون بالعلامة . وقد يكون بالسن . فأما البلوغ 
بالعلامة فالغلام باحتلام أو بالإ-رال وأقل الماة فى ذلك اثنتا عشرة سئة . وف watt GU‏ 
أو بالحبل أو الإحتلام وأدنى المدة ى ذلك تسم سئين وعند عدم ذلك fab‏ قول أن یوسف وعمد 
والشائفى يحم ببلوغهما إذا بلغا ١6‏ سنة وعند أى حنيفة التقدير فى الجارية بسبم عشرة سنة وى 
الغلام فى إحدى الروايتين بمانية عشر سنة . وى الرواية الأخرى بتسع عشرة سنة وهو الأصح 
باعتبار آنه زاد عل دی الدة سیم سنين و آن المدة الى اعتبر ها الشرع بقوله صل الله عليه و سام 
مروهم بالصلاة إذا يلغوا سبعاً . 

۱ نفس اارجم ص ۱4۸ ۰ ۱4۹ فى أحكام الصبیان‎ (ry) 


¥ 


تأديب . وهو وإن كان ليس من أهل العقوبة إلا أن تأديبه جائز 

وذلك أن الصبی بعد أن يعقل حدث له ضرب من أهلية الأداء . ولكن 
مع ذال فالصيا عذر يسقط عنه ما لا محتمل السقوط عن البالغ . 

es‏ ذلك فلا يجب حد الزنا إذا زنى صى بامرأة مكلفة بالغة مخلاف 
العكس وهو ما إذا زنى البالغ العاقل بصبية مميزة حيث يحب المد على 
ار چل یال جاع . 

ut‏ إذا زنى بالغ عاقل بصغرة لا تحتمل الجاع فأفضاها فلا حد عليه 
فى قول بعض الفقهاء . وهو رأی بعض الشیعت؟. 

عم ینظر فی الافضاء فان کانت نستمساث البول کان علبه الهر بالوطء 
وثلث الدية بالافضاء . 

ون کانت لا تستمسك البول كان عليه جميع الدية ولا مهر عليه فى 
قول ألى حنيفة وأنى يوسف . 

وقال محمد عليه الدية والمهر Last‏ . ولا تحرم علیه آمها ولا ابتتها مبلا 
الوطء ق قول أنى حنيفة وعند أنى يوسف بحرم . 

وقد وجدنا مناقشة طيبة أوردها الزيلعى قال : 

و ومد الصی واشحنون خطأ وديته على عاقلته ولا تكفير فيه ولا حرمان 
من المراث والمعتوه كالصى . ١‏ 


(۱) انظر ص 14 بدائع الصنائع جزء ۷ . 

وانظر ما قرره الأستاذ عبد القادره عوده ف التشريع الجنا الاسلای ۲ . 

وانظر ص ۱:۸ جزء ۲ شرح التوضیح للتنقیح . 

واثظر ص ۱۰۷ جزء ۲ من تبصرة الکام . 

( قال أبن القاسم نى ضبی عبث بسقاء عل عنقه قله حی سقطت القلة مل لك الصبی فات 
فلا شىء على السقاء . 

وان سقعطت عل قير الصبى فقتلته فديعه على عاقلة الصبى . 

قل ابن مزين قلت لأصيغ A‏ يؤدب الصبيان فى تعدهم وشتمهم وقلفهم وجراحامجم المد 
وقتلهم قال نم aie Se ak‏ 


۳۷۳ 


وقال الشافعی عده عحد فتجب الدية فى ماله لأن العمد هو القصد وهو 
ضد الخطأ فن يتحقق منه الخطأ يتحقق منه العمد ولهذءا يدب ويعزر والتعزير 
يكون على فعل يقع عمد لا خطأ وكان ينبغى أن بحب القصاص إلا أنه سقط 
للشبة لأنهم ليسوا من fal‏ العقوبة فيجب علهم موجبه والاخر وهو الال 
لأنهم أهل لوجوبه علمهم فصار نظير السرقة فإنهم إذا سرقوا لا تقطع أيدمهم 
وجب OLS ple‏ الال السروق منه فهم آهل للغرامة الالية . وكذا حرم 
المراث عنده للقتل . 

ولنا أن مجنوناً صال على رجل بسيف فضربه فرفع ذلك إلى على بن 
أنى طالب فجعل عقله على عاقلته وقال عمده وخخطؤه سواء ولآن الصبى 
مل از موی ا 

قال الرسول علیه الصلاة والسلام من م برحم صخرنا ول يوقر کیب نا 
فلیس منا . والعاقل امخطیء !ا استحق التخفیف حى وجبت الدية على عاقلته 
فهولاء وم أغرار أولى هذا التخفيف . فتجب على العاقلة إذا كان الواجب 
قدر نصف العشر آو کنر خلاف ما دونه فلا یسللث به مسلك الأموال 
كنا فى البالغ العاقل ولانسلم تحقق العمد منهم لأنه عبارة عن القصد 
وهو يترتب على العلم والعلم بالعقل وهم عد عو العقل أو قاصروه فكيف 
يتحقق منهم القصد وصاروا كالناتم وحرمان الإرث عقوبة وهم لیسوا 
من أهلها والكفارة كاسمها ستارة ولا ذنب طم لتستره ولام 
مرفوعو القام oY,‏ الكفارة داثرة بين العبادة والعقوبة ولا تجب علمهم عبادة 
ولا عقوبة . 

وكذذا سبب الكفارة يكون دائراً ببن الحظر والإباحة لتكون العقوبة 
متعلقة بالحظر وفعلهم لا يوصف بالحناية لأنها اسم لفعل محظور وكل ذلك 
ينبى على اللحطاب وهم ليسوا عخاطبين فكيف تجب علبهم الكفارة(©. 


(۱) انظر ص ۱۳۹ جزء ٦‏ الزیلی . 


۳۷ 


ولا يصح إقرار الصبى والصبية بالسرقة فإن احتلم أو أحبل بأن صارت 
امراة فحبلت آو حاضت تم آفرت صح ON BY‏ 


الطوه galt ap ON‏ 
إذا يلغ الصی أو الصبية سن البلوغ عاقلن وفقاً لقواعد السابقة فیکونان 
مسئوللن مسئولية جنائية کاملة . 


سول الم ثم 

الصبی مسئول Lie‏ عما عدثه من اضرار بالغر . 

وقد قال البعض أن الستولية الدنية علیه فی ماله وقال البعض على عاقلت 
وفرق البعض فوا إذا كان الصبى من العرب فتكون على عاقلته أو من العجم 
فتكون فى ماله لآن العجم لا عاقلة لانم لا يتناصرون . 

ولو زی صی فى صبية وأذهب عنرتها كان عليه المهر بإزالة البكارة 
وكذلك لو كانت امرأة بالغة مستكرهة غير متزوجة . 

آما إذا زنا صبى بامرأة مطاوعة فلا جب عليه المهر لأنه لو وجب على 
الصبى كان لوليه أن برجم به Ud‏ 


شر يك الصى أو جنوه 
لفقهاء المسلمين فى شرياك الصبى أو المحنون رأيان : 
رأى بأنه غير مسثول إن ارتكبا Me x‏ 


(۱) انظر ص ۱۷۲ جزء ؟ الفتاوى المحندية . 
(ry)‏ انظر ص ۸۲ جزء ۲ جامع الفصولین « لو ری صبی أعجمى سبماً فأصاب عين امرأة 
غرم الصبى لا آبوه ولولا مال له فنظرة إل ميسرة . قال نما آوجب ف ماله إذ لا يرى العجم 
عاقله و هو یقول الماقلة لعرب لام یتناصرون » . 
انظر ما ورد فى کتاب اراج ص ٠١١‏ » ۱۰۷ وما ورد ف ال ماص جزء ۳ ص 4٩۰۸‏ 
(۳) انظر ص ۳٩۳‏ جزهء ۸ من تكلة البحر الرائق . 


۳۷۵ 


ورأى بأن الشريك إن كان أهلا للمسئولية یکون مسئولا عن فعله 
ولا مسئولية على الصبى آو احتون . 

وعلی ذللك فإذا اشترك عامد مع مخطىء أو مجنون مع عاقل او صبى مع 
بالغ فمّد اختلف افقهاء . 

۱ -قال أبو حنيفة وصاحیاه لا قصاص على واحد مما وكذلك 
لو كان أحدها أبا المقتول فعلى الأب والعاقل والبالغ والعامد نصف الدية 
فى ماله والخطىء والحنون والصی عل عاقلته نصف الدية - 


وقد قال بو بکر ابلصاص فى ذلك : 
« وأصل أصحابنا أنه مى اشترك اثنان فى قتل رجل وآحدها لا مجب 
عليه القود فلا قود على GAS. SM‏ رجلين سرقا من ابن أحددهما أنه 
لا قطع على واحد Lys‏ لمشاركته فى انمهاك الحرز من ن لا يستحق القطع . 
لأنه فى حالة القتل لم تعرف الوفاة من أى فعل كان فكانت شبة والشهة 
تدرأ القود . وقد شهوا ذلك عن مات هن جراحتين Wile]‏ غير 
موجبة لقود والأخرى موجبة قيوجب إسقاطٍ القود وكا إذا مات 
من جراحة رجلن آحدها لو انفرد آوجیت جراحته القود والأخرى 
لا توجبه أن يكون حكم مقوط القود أولى من حكم إبجابه لدوث الوت 
منها فكان حكم ما يوجب سقوط القود أولى من حكم ما يوجبەوالعلة فما 
موته من جراحتين إحداهما ما توجب القود والااخری ما لا توجبه والعی 
الآخر ما قسمنا الكلام عليه . هو أنه لا فرق بين المخطىء والعامد وبين المحنون 
والعاقل عند الاشتر اك كا لم تختلف جناية المحنون فى حال جنوته ثم فى حال 
إفاقته إذا حدث الموت منهما وجناية الختطأ والعمد إذا حدث الموت مهما فى 
سقوط القود فى الحالين . كذلك ينبغى أن لا مختلف حكم جناية الصحيح 
لشاركة انون وحكم جناية لام شا رکة اعلیء . ولم يسر القاضى ap gl‏ 
صاحب أنى حنيفة على هذه القاعدة دائماً فقد جاء فى الميسوط : 


اف 


ووإن أقر بسرقة مع صى أو معتوه لم يقطع وكذلك لو شبدت عليه 
شبود بذلك لأنها سرقة واحدة فإذا لم يوجب القطع على أحدهما للشية . 
لا يوجب على الآخر لاشركة مخلاف ما إذا زنى بصبية لآن فعله هناك ليس من 
جنس فعلها لتحقق الشركة فى الفعل » بل هو الفاعل وهى محل الفعل . 

وعن آی یوسف قال : إن كان الصبى هو الى حمل المتاع فلا قطع 
علی واحد منهما لأنه مقصود بالفعل وإن كان الحامل للمتاع هو البالغ فعليه 
القطع ولا معتير بفعل الصبى فإنى أستقبح أن أدرأ القطع لهلءا فيتطرق السراق 
به إلى إسقاط القطع لان كل سارق لا يعجز عن أن ستصحب صباً 
آو معتوهاً مع OL‏ 

وهذا الرأى الذى يقول لا قصاص على البالغ والعامد والعاقل قال به 
المسن . ورواه عن الأوزاعى ols‏ وهو أحد قولى الشافعى وأحد قولى 
الإمام أحمد بن OP Jom‏ 

۲ رآی بان القود جب على البالغ والعاقل والعامد وهو قول مالك 
ورواية عن أحمد حكاها المنذر وقول ثان للشافعى وروى ذلك عن قتادة 
والزهرى وحاد . وذلك لأن القصاص عقوبة تجب عليه جزاء لفعله فى كان 
فعله Tae‏ عدوااً يجب عليه القصاص وذلك لأن الإنسان يوخ بفعله لا 
بفعل غيره . 





(۱) انظر ص ۱۸۹ جزء ٩‏ البسوط » وانظر الفعاوی اطندية جزء ۲ ص ۱۷4 ۰ 

«رلو کائوا جسماً والسارق پشیم قطموا |ٍن آصاب کلا منبم نصاب وهذا استحسان سواء 
خر جوا معه من الرز آو بعده نی فوره أو خرج هو بعدهم ق فوره . ولو کان فییم صنیر 
أو نون أو ممتزه أو ذو رم حرم من السررق منه لم يقطم أحد كذاى الهر الفائق » . 

ويقول الأوزاعى أن على عاقلهما ألدية » وانظر الجصاص الجزء الأرل ص 1١410‏ . 

(۲) انظر النی ص ٩۷۸‏ جزء ۷ » ص ۳۷۰ جزه ٩‏ . 

« والحتابلة : أنه شارك من لا إِثم عليه فى ذعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطىء ولأن 
الصبی و الجنون لا قصد غا مصیحاً وطذا لا یصح اقرارهما فکان حك فعلهما سک اللطأً وهذا قول 
الارق i ol Lee lave‏ حم السلا ی انتفاء القصاص عنه وهدار ديته وحمل عاقلما إياها 


ووجوپ الکفارة » . 


VY 


فعل هذا یعتر فعل الشريك منفرداً فی اياي 
التصاص . ویقول الشافعی مدللا علی هذا القول ان سقوط القصاص عن 
الصی واحنون ليس لآن فعلهما غير بیقعت 
التكليف فلم يقتض سقوطه عن شریکهما . کالابوة . 

ومن الغريب أننا وجدنا فى كتب المالكية بعض التفرقة فى هذا الأمر 

فقد جاء فى اللحرشى : 

« إن الأب إذا أمر ولده الصغر أن يقتل شخصافقتله فإن الأب يقتل 
به دون ولده الصغير وعلى عاقلة الصغير نصف الدية ولو كان الولد كبيرآ 
لقتل وحده . 

وكذا المعلم إذا أمر ولداً صغيرا بقتل شخص فقتله فإن المعلم يقتل به 
وحدده وعلى عاقلة الصغر نصف الدية وعلى شرياك الصبی القصاص إن 
oO‏ قتله يعنى أن المكلف إذا إشترك مع صبى على قتل شخص WE‏ 
على قتله فإن القصاص على شرياث الصبى » والصى لا شىء عليه وإثما على 
عاقلته نصف الدية . 

ومن اشبر لك مم شخص غتطىء فى قتل شخص فإنه لا قصاص على 
الشريلث ولو تعمد لاشك وعلى المخطىء نصف الدية على عاقلته . 

وکذا من آشارك مع مجمنون على قتل شخص فإنه لا قصاص على شر يك 
من ذكر 29 . 

ورد فى الدسوق على الشرح الكبر : 

إن المكلف والصى إذا تعمد كل مهما قتل ذلك الشخص وقتلاه من 


. aay fal : مالا‎ )١( 
. ۱۰ انظر انلرثی جزه ۸ ص‎ )۲( 


۳۷۸ 


غير ILE‏ وإتفاق منهما على قتله فلا قتل على الکلف المشارك للصى فى قتل 
Jey‏ کون ری الصبی هو القاتل وإنما عليه نصف الدية فى ماله ونصفها 
الاحر على عاقلة الصی لا أن یدعی آولیاء القتول آنه مات من فعل الکلف 
فانپم یقسمون علیه ویقتلونه فیسقط نصف الدية عن عاقلة الصی OV‏ 
القسامة إنما يقتل مبا ويستحق مها واحد . 

ولا قصاص على متعمد شريك مخطىء فلا يقتص Of ORY GL ae‏ 
یکون الوت من ری انطیء و احنون وظاهره آنه لا یقتص منه »(6۱. 


(۱) انظر الاسرق جزء 4 ص ۲۱۹ . 


۳۷۹ 


خاتمه‌البحت 


رأينا فى هذا البحث ذلك النقاش الفقهى عند المسلمين فى أساس مسثولية 
الشخص وهل هو مسر آم خر وكيف انقسموا إلى فرق تكفر كل فرقة 
سائر الفرق . 

والحق ما قاله المغفور له الإمام محمد عبده من أن البحث فى ذلك هو 
اشتغال بما لا تكثاد تصل العقول إليه . 

وإن كنا قد أبدينا رأباً فى هذه المشكلة فا هو إلا رأى يوفق ee ow‏ 
التصوص call‏ جاءت من عند الله عز وجل ووصلنا فيه إلى مسئولية الشخص 
عن آفعاله مسئولية کاملة توجببا عليه إرادته وعقله . 

ثم رأينا أن الفقهاء استازموا أن يكون بين الفعل المرتكب والتتيجة الى 
حدثت رابطة سببية ولا يقطع هذه الرابطة أن تؤدى بعض العوامل الأخرى 
فى أحداث النتيجة فالشريعة الإسلامية تجعل الشخص مسئولا عن الننيجة ot‏ 
كان من الممكن نسبئها إلى الفعل الذى صر منه ٠‏ 

ورأينا آیضاً مذهب ألى حنيفة فى رابطة السببية وهو ملعب انفرد به 
وم جاره صاحباه فى ذلك . 

كا رأينا ذلك البحث القم الفقيه ابن حجر فى مسألة ارتكاب a bt‏ 
بالترك وهى مسألة لم يناقشها فقهاء الغرب إلا حديثاً . 

ورأينا المسثوليةعن فعل الغر سواء كان تلمیذاً و تابعاً أو حيواناً 
أو جاداً . 

وقد استطعنا عند عرضنا للنصوص القدمة أن نستخلص مها أحدث 
النظريات فى القصد الناثى وأنواعه من عام ونخاص ومحدد وغير محدد 
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واحّالى » كما استطعنا أن نفرق بين آنواع القصد ف جر عة ابلاسوسية ی 
الفقه الإسلامى باعتبارها من الحراتم الى مل بأمن الدولة من اللخارج وجراتم 
البغى والرشوة والردة باعتبار نها جرائم تخل بأمن الدولة من الداخل وجرام 
القتل والضرب والجرح والفرق بين القصد ق جر عة خيانة الأمانة والسرقة . 
والسبب فى اللحلاف الفقهى بين الفقهاء فما تقطع به اليد لذلك . 

ومما آثار انتباهنا فى هذا البحث ما عر ضه الفقهاء المسلمون عند كلامهم 
فى دفع الصائل « الدفاع الشرعی » فقد أيقنا بعد دراستنا لتلك الآراء أن باب 
الدفاع الشرعى فى الفقه الوضعى منقول بأ كله من الشريعة . فن يدقق فى 
التصوص الفقهية الشرعية م يدقق فى التصوص الوضعية مجدهما صودة 
متطابقة . وهذما يؤيد ما ذهينا إليه وذهب إليه غيرنا هن ن آن الفقه الغریی منقول 
عن الفقه الإسلاتى الذنى كان منتشرا بالأندلس" عندما وضع نابليون تقنينه . 

كما رأينا عند كلامنا فى موانع المسثولية مدى التعمق الذي بحث فيه 
فقهاء الشريعة حالات الجنذون والغيبوبة والإإكراه والضرورة وصغر السن . 

وهذا قليل من كثر وقطرة من بحر مما اتضح لنا خلال البحث فى 
موضوع هذا الكتاب . 

وف الواقع أن المسلمين مقصرون فى ديهم فلدسم فقه عظم متطور ملىء 
بالاراء القيمة والفروض" العملية الی تغنهم عن استجداء قوانين من بلاد 
آخسری . 

وعلينا أن لا نقف موقفاً سابياً من تلك الآراء » بل جب أن نقوم من 
الآن بتقنين جنا إسلائى نستفيد فيه من ذلك الفقه العظم ولا يكفى أن نقول 
بأن الإسلام صالح لكل زمان ومکان دون آن نؤكد ذلك بدر استه ومحثه 
وتطبيقه . 


« و امد له وله وآخر اه 


YAY 


YI‏ — العلوم الاسلامبة 


۱ - الاحکام ق صول الاحکام : للامدی التوی سنة ۱۳۱ ۸ ؛ طبعة سنة ۱۹۱6 ۰ 

- التلويم : لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازانى التو سنة ۷۹۲ وهو شرح 
عل التوضیح فق غوامض التنقیح لصدر الشريعة طبعة سدة غ4٠1‏ ه. 

مو أحكام القرآن : للجصاص المتوفى سنة "07١‏ ه ؛ طبعة سنة ۱۳۳۵ ۸. 

۽ cal lt‏ : لابن العری التوی سحة ۵4۳ ه ‏ طبعة سنة ۱۳۳۱ ۵ . 

ب أسحكام القرآن : للقرطبی العوق سنة ۷۱۷۱« ؛ الطبعة الثائية , 

. -ثيل الأوطار : شرح منتقی الاخبار الشوکانی 4 طبعة سة ۱۳۰۷ ه‎ ٩ 

- الفصل ق اللل والاهواء والنحل : لابن حزم التوی سنة 4۵٩‏ ه 4 طبعة سنة ١11‏ 
وبامشه المال و النحل للشبر ستافى الأشعرى المترق سنة 4۸ه ه 4 طبمة سنة ۱۳۵۲« . 

م -موقف البشر تحت سلطان القدر : لشيخ الإسلام مصطفى صبرى ؛ طبعة سنة ۱۳۵۲ ۵ , 

. -جامع الأصول : لابن الأثير الجذرى وملخصه تيسير الوصول‎ ٩ 

. تيسير الق آن الکر م للقراءة و الفهم الستقیم : الشیخ عبد آبلیل عیمی‎ - ٠ 

. التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول : لشیخ منصور عل ناصف ؛ الطيمة الثائية‎ - ١ 

. -الميزان : الشعر الى ؛ طبع سئة 171/8 ه ؛ بطيعة بولاق‎ ١ 

۳ شرح المنار : للنسفى المتوق سنة ۷۱۰ ۸ ؛ طيعة سنة ۱۳۱۵ ۰ 

. 8 ۱۳۰۱۷ کثف الاسرار : للبخاری عل آصول البز دوی التوی سنة ۳۷۰ ۸ ؟ طبعة سنة‎ - ٤ 

۵ - الفرق بین الفرق : لاف منصور عید القاهر بن محمد البندادی التوق سنة 4۲٩‏ ۸ ؟ 

طبعة سئة ۱۳۲۸ ه. 


- 


< 


2S — Ge‏ الفقه الاسلای 


2 gt aah 
-الأشباه والنظائر : للشيخ إبراهيم زين الدين بن نجم ؟ مطبعة دار الطباعة بالقاهرة ؛ مم‎ ۱ 
. شرحه نز عیون البصائر للحموی‎ 


YAY 


و 


بدائع الصنائع ى ترتيب الشرائم : لملاء الدين أب بکر بن سعود الکاسانی التوق 
عام ۵۸۷ 2 . 

۳ - تبیین الحقائق ى شرح کنز الاقائی : لفخر الدين عمان بن عل الزیلعی التوق عام ۷4۳ ه 5 
و بهامشه حاشية شباب الدين آحمد الشلبی . 

جامع القصولين : للشيخ يدر الدين محمود بن إمماعيل الشبير باين قاضی میاونه ؛ و بهامشه 
جامع الأحكام الصغار للأستر وشى ؛ مطبوع بالطبعة الأزهرية عام ٠۳٠١‏ د . 

- رد امحمار cot ob oa Ue‏ تئوير الأبسار وهو المعروف نحاشية ابن عابدين . 

4 - فیح القدير : لكمال ألدين الام المتوى عام 8١‏ ه هم قكلته نتائج الأفكار » فى كشف 

الرموز والأسرار لقناضى زادة المتوفق عام ٩۸۸‏ وهو شرح كعاب المداية الذى هو شح 

بداية البتدی . واطداية و البداية کلاهما لبرهان آلدین الرغثای التوق سنة ۰9۳ ه و 

وباهامش شرح المناية عل اطداية dol‏ المتوق عام و حاشية سحدی جلبی التوق 

عام ۹4۰ عل شرح الماية الذ کور طبعة سنة ۱۳۵٩‏ ۸. 


سب 


۷ -الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام : محمد بن فراموز الشبير عنلا خسرو العوق سنة 
۰۵ )؛ ومامشه حاشية العلامة أنى الللاص حسن بن عماد ابن عل الوفاش SIS‏ 
المتوق سنة 1١59‏ ه. 

۸ -انلراج : لقاضی ی یوسف . 


8 مین الحکام فیما یتردد بين المصمين من الأحكام : لعلاء الدين أنى الحسن على بن خليل 
الطر ا بلسى طبعة سنة ١٠٠‏ ه بالمطيعة الأميرية . 

. ۱۳۱۳ -الفتاوى الكاملية : للطرابلسى طبعة‎ ٠ 

- حاشية الطهطاوى : على الدر انختار . 

۲ . الفتاوی ابرية : طبر الدين التوق سنة ۱۰۸۱ 4 طبعة سثة ۱۳۰۰ . 

۳ - الفتاوی الأسعدية : تأليف السيد أسعد الحسينى ؛ طبعة المطبعة الخيرية سنة 1٠1‏ ه. 

4 - الفتاوى المندية : -جمع جاعة من علیاء اطاد سنة لالا١٠1‏ ه ؛ طيعة سنة ۱۳۰۱ 3 . 

. البسوط : لشمس آلدین السر خسی‎ - yo 


1 لای : 

۱ - بداية امجبد ومهاية القتصد : لا الوليد أحمد بن محمد بن رشد الشپور باطفید » 
وبفيلسوف قرطبة بالأندلس المتوق عام هل ه. 

۲ ب حاشية الاسوق : الشيخ محمد عرفه الدسوق على الشرح الكبير للاردير . 

۳ -مواهب الیل لشرح ختصر خلیل : لحطاب وپهامشه التاج وال كليل لختصر خليل 
المواق التوق سنة ۸٩۷‏ د. 


YA 


~ 
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4 نه اعم 


المدونة الكبرى : للإمام مالك رواية سحردون . 

- الذخيرة : للعلامة الإمام شباب ألدين أحمد بن ادريس بن عيد الرحمن بن عب الله intl‏ 
المصرى المعروف بالقرافى المتوق سنة 5864 ه ؛ مخطوط بدار الكتب . 

- شرح الزرقانى : على part‏ خليل و بهامشه حاشية البئاى ٠‏ 

- تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام : لابن فرحون المتوق سنة 4 هم 
طبعة سنة ۱۳۰۱ بالطيعة الشر قية . 

- الفرفی : على عبر علیل . 


الق افنیل : 

- قتاوى أبن تيمية وما الق چا من [قامة الدلیل عل آبطال |لتحلیل والاختبارات املمية : 
لابن تيمية المتوق سنة ۷۲۸ < . 

أعلام الموقعين عن رب الملمين : لابن قيم الجوزية المتوق عام ١ه/اه.‏ 

المغى : لأبى عبدالل بن قدامة المتوق سنة 1۲۰ «. 

- السهاسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية : لابن تيمية توق سنة ۷۲۸ ۸ . 

الأسحكام السلطائية : للققاضى أب يعلى محمد بن حسین الفراء التوق سنة 40۸ ۵ . 

- الطرق الحكية ف السياسة الشرعية : لابن قيم ألجوزية ؟ طیعة الاداب عام ۱۳۱۸ ۸ . 

- كنز العال فى سن الآقوال والأفعال : للمتقى الندى منشور على مسند الإمام أحمد 
اپن حنبل . 


> gL Aa 

- الم : للشافمی و بهامشه کتاب اخعلاف الحديث برواية الربيع . 

المهذب : لآبى اسحق إبر اهيم الشيرازى المجعوق سنة ۷ ه . 

الأحكام السلطائية : للماور دى المتوق سنة 40۰ ه . 

ساشية الييجورى : على شرح ابن قاسم الغزى ؛ طبعة سنة ۱۳۰۳ م بالطيمة آلشرقية . 

-نهاية المحتاج إك شرح المهاج : لشمس الدين محمد بن شباب الدين الرمل المتوق سنة 
غ هھ وبامشه حاشية أنى الضياء الشيخ على الشبر|ملمى وحاشية الرشيدى . 

مقی احتاج : إلى معرقة ألفاظ الممباج لشي محمد الشربيى المتوق سنة ٩۷۷‏ ه وهو شيج 
على مئن الجاج للنووی المعرق سنة ۱۷ 2 . 


فتاوی این حجر : لاين حجر . 


۳۸۰ 


الفق السّمه‌ی : 
۱ - البحر الزخار : للإمام أحمد بن حي المرتضى المعوق سنة AA“‏ 
9 - الفیصر النانم : ق فقه الامامية الحل التوق سنة ۱۷ ه ؛ طبعة وزارة الأوقاف . 


الق الظأاشرى : 


Voy din dnb Gator ple انحل : لأ محمد على بن حزم المتوق‎ - ١ 


١‏ - العقيدة والشريعة فى الإسلام : المستشرق الجرى « جولد تسيبر » ترجمة الدكتور محمد 
يوست مومی و خبة من رجال pal‏ ۰ 

۲ - مصادر الق ق الفقه الاسلای : الد کتور عبد الرزاق السبوری ؛ إخراج معهد الدراسات 
العر بية العالية . 

٣‏ - تاريخ الفقه الإسلاى : للدكتور محمد يوسف مومى ؛ إخراج ممهد الدرامات العربية 
المالية . 

4 بالمستولية الجنائية : للدكتور محمد مصطفى القلل . 

ه - شرح قائون العقوبات المصرى الجديد : للدكتور gee PIT et‏ والدكتور السحيد 

. 1١945 طبعة‎  یفطصم‎ 

- السببية فى القانون الجنال : للد كشور رءوف عبيد . 

الموسوءة الجنائية ؛ للأستاذ جندى عيد الملك . 

- التشریم ابنای الاسلای : للاأستاذ عبد القادر عودة . 

- التمزیر : الد کتور عبد العزیز عامر . 

۰ - القائون SLL‏ : للأستاذ على بدوى . 

۱ مذكرات فق القائون الجناقٌ : للأستاذ محمد نجيب أحمف ؛ die dab‏ 191419 . 

. العقوبة فى الفقه الإسلاى : للمؤلف‎ - ١ 

. اججراثم فى الفقه الإسلاى : للمؤولف‎ - ١ 

6 - القارتات والمقابلات بين أحكام الرافعات والعاملات والدود ق شرع الپود وفظائر ها 
نی الشريمة الاسلامية الغراء ومن القانون الصری والقوانين الوضعية الأخرى مطبعة هندية 
سنة ۸۱۹۰۱ : الثافی محمد صبری . 

۰ - وسالة ى استمال حقوق الزوجية وما تتقید به ی الشريعة الاسلامية والفانون انصری 
الحديث : للدكتور السعيد مصطفى السعيد . 


اج > = 


YA‘ 


۰۷ - آحکام الأحوال الشخصية : البرحوم الأستاذ اللیخ عبد الوهاپ خلاف . 

۷ الجرعة والعقربة : للأسعاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 

8 - القصاص : للدكتور أحمد محمد إبر اهيم ؛ رسالة ثیل الدکتوراه ؛ مطبوعة سنة 1۹44 ۰ 
4 - على السنة : للأستاذين على حسب اق و مصطفی ز ید ۰ 

۰ - علم التفس ابمنافی : للأسعاذ المستشار محمد فتحى . 

ملحوظة : 

| - مکتبة الأْزهر الشریف . 

۲ - مکتبة كلية امقوق مجاممة القاهرة . 

۳ - مکتبة معهد الدراسات العر بية المالية پالقاهرة . 





YAY 


ءسم 2 ل 
مرس 

إهداء الكتاب est‏ 

تقديم للدكتور مد مصطفى ۳ 

تقدم للد کتور محمد يوسف مودى 

مقدمة الولف ... 

أساس المسئولية الجنائية 

فى ألفقه الغرف .. 

الاهب التقاينى 

الاب الواقمی ... 

مذاهب آخری . 

الاهب التوفیقی ۳ 

الرکز القوی ابحوث الاجاية sent‏ 

ی الفقه الإسلاى 

مذهب الجبرية . 

ماهب الماز لذ « القدرية » 

الأشاعرة 

رأی جولدتسیبر 

أأرد عليسه 2 ... ... .. 

قول المرحوم مصطفی صبری 

قول المر حوم الإمام محمد عبده 

الرأى فى المشكلة 


الكتاب الأول 
النظرية العامة للمسثولية الينائية 
فى الفقه الاسلای والقارن 


. المسلم به‎ Ta 


۳۸۹ 


الباب الأول 5-5 
السئولية والفعل الادی 
الفصل الأول 
علاقة danas!‏ 
ق الفقه الغرب ... .. = 
Gen) Seal eee‏ ره روا هو Gate‏ هم و OV os dink,‏ 


فی قرسا . 
فى ألمانيا 
فى إنجلترا . 
yes‏ 
ق الفقه الاسلدی 
تسلسل ااسپبية . 
ul 7‏ حئيفة فى رابطة السببية 
را وا رودت 
شمه 
ببية و ار تکاب | 1 
یم + oe ig sagas) ac‏ 
فى الفقه الإسلاى 
رأى اين سز 
a‏ حزم . 
1 1 


رأى ابن سجر .. 
الفصل الثانی 
المسئولية 
IT‏ لسئو عن فعل الغبر 
مسقولية و اه النى يملكه ... 


لية 
مسئوله ماك البناء جدائیاً عن ۱ 
Saas‏ عن الضرر الذی oe‏ ۳ 


المسئولية عن أعمال الغير . 


مثو لية عن ل 0 من dl‏ وما “hl 3 dat‏ کا غيره 
س us‏ ا يق و 


مسئولية الشخص عن ما لديه من حيوانات 


va; 


ty. 


N Gea مر‎ cine Sete awe 4 


tt .. 


4 ce vue 


Oe cee cee wae cee nee 


ی قالطا فاه امود هر OY: Sain,‏ 
وال و نه لط او و 6 ۸۵۲ 


OY cae موی‎ cee nee cee ane 


oY. 
oy ۰ 


6۸ aa. uo o 


OA... 
o4 , 
8۹ . 


NY 


المسئولية عن الكلب .. 

الخلاصة ف الكلب es‏ 

المسئولية عن النحل المماوك للغير 

المسثولية عن الطيور .. ees‏ دوه 
السئولية عن انفیوانات الوذية الاخری ... 


الباب الثانی 
الستولية وابمانب العنوی 


القصل الأول 
القصد tbl‏ 
ف الفقه الغرف . 
ی الفقه | لاسلدی 
قصد. العصیان و العصیان 
الا ا ا 
القصد الساپق و القصد الماصر . 
تطور فى الفقه الاسلای 
البحث الأول 
القصد العام والقصد pelt‏ 
ق الفقه الفرف .. 
فى لته ای 
القصد الیاص عتط ام مالک ۰ 


الفرع الأول 
الجراتم اغلة بأمن الدولة فى الخارج 
المهائة والجاسوسية فى القانون الوضعى 
ی الفقه الإسلاى 
ما ورد فى سورة المعحنه .. een a oe‏ 
اتطرقة بين القصد اشفاص والقصد العام نى ۲ ی هله a tesla‏ 


WE oon 

cee nee cen‏ رمم اذ 

NY eee 

۷ موی موی موی موی ی‎ oan ove في‎ 
AV ces cee con ote موی موی‎ nee cee 


.. الا 

VA... 

آل 

VY رفي‎ oun ooo ane oo و موی‎ 

۷۳ oes nav ces nee vee oe 

YE oe cee اقرف‎ cee عمو عرو‎ tee oe 


VV aus cae one cee ate هرم‎ ate 
VA مه‎ 

۷۹ cee cue tee oe 

Ae cen one nee tee wee 


الفرع Gu‏ 
oy ۰‏ * رء. 
ابرم اخلة بأمن الدولة من الداخحل 
١‏ جرعة البغي 
تعريف البغاه و ۰ eke‏ دق 
أركاث جرعة اليقى ... ... موه 
الرکن الأول : فعل البثى ... و 
الرکن الثاف : شروط لازمة ف البغاه 
الركن الثالث : القصد DEL‏ ... 
أحكام البقاه 
شروط قعال البغاه 


ی جر عة الرشوة 
ی الفقه الفرد . 
فى الفقه الإسلاى 
أركان هه رو یی 
الركن الأول : صفة المرتفى... ... ... 
الركن الثافى 2 : الركن المأدى... ... . 
المدية deta‏ را ره 
أنراع الرشوة . e‏ 
الرکن الثالث : القصد اناق 2 ... 
الرشوة لدفع الضرر ۱ 
مصير قيمة الرشوة و اطدیة . 
أثر الرشوة عل قضباء القافى ‏ ... ... . 
۴۳ جر بمة الردة 
من هو المرئد 


أصل الجريمة 
أركان الجرمة . 


الرکن الأول 5 الفعل المادى ... soe‏ 


۳۹۲ 


وی موه موه oe‏ 


۱۱۵ eas. ona ons 

۱۱ ۵ con ove 

IN ase as ace 6 

0 


۱۱۷ الرکن )1 فشروط الرئه مه مه مه مه مت مه میت نيف مرف میت‎ 
WAG avy hee aidan Gas Gok Beh ed ae he و هر‎ nee 
UAV cee aes Wie kes ee ee ee: ae 
۱۱۹ cee cee cee nee روف‎ tee ce tee tee tee cee cee oo» Oye] Gay 
۱۲۰ cee wee cee nee tee net tee tee cee one cee ete رده آلمتوه یی‎ 
Ye aa aa o Aaa a AI aw Le ESS 
YY Sie aa Bete BAe We eine BS ter en. TSR thes 
WYN, Gah Bes لو موا‎ WR: و مول‎ wad aac Wi awe GA فت أن يكوة كرا أن‎ 
YY oe cbt ممه مي ی عنم نمي ميف‎ aha ... RE ay الركن الثالث‎ 
القصند الباق اطرافیی .مد هد هه اه ی اه و ج و ا‎ 
VOLES رأی عمن ق الادية 0 و‎ 
۱۳۴ نی مه‎ cee ee nee eee cee tee eee cee ee ate آثار الجرعة ل .مي‎ 
۱۳۳۰ ایس ماد‎ ee a ae er eee er errs Ty ere | 
۱۳۷۶ wah een sad sae ce wae یدوهی مر او ی وان‎ NÎ 
A O A a. زق‎ any اف‎ 
۱4 وام کی مه مخ‎ Ae oe Aa a a a ae a الرد على ذلك الرأى‎ 
۱۳۰ من‎ nee con cue one ten 900 coe oan eee فمخ الزواج وح الأولاد‎ - ۲ 


حم الآولاد wads abu Caco ee‏ قوق الل ووو ا ل VENE cae‏ 
٣‏ س الالة المالية لرك مه مه مه م م WE sca sae hap Gee aida‏ 
أملاكة وأنواله وتصرقائه ... ... ..ء مب عن م ده وه و PVN Sesion.‏ 
ays‏ الوق ies aay eens Mae,‏ م اط ل ۱۳۳ 
A beat OM Slugs‏ اونا للخو لوف و عات Ye e‏ 
الاثپات ق جر مة ارذ cee eee cee ace‏ مه cee tee cee‏ رمف عرف یه ۰.۰ ۱۳۷ 


هل يلزم تفصيل الشبادة بالردة ؟ PV Ae e o loud Gee Godlee‏ 
الفرع الثالث 
القصد الجناق فى جراتم الأشخاص 
القتل والضرب والجرح 
CLL! all‏ ل جرعة القعل العم مره ممه ممه مین م cee cee tee‏ میب ومن ۱۳۹ 
ی اه الاسلا میت مین cee‏ ييه tee‏ يعي موی ميف eee‏ ونم VER nee see nee‏ 


vay 


القعل بالسم 

ف الفقه الإسلاى 

الإجهماضس 

Jd‏ الفقه | لاسادی 

القصد ال مشا فى 7 الضر ب 3 
فى الفقه الغربي .. Se. leva‏ 
ی الفقه الاسلای 


القصد Gib!‏ فى جراثم الأموال 
القصد الجئاقٌ فى جر مة السركة .. 
القصد الجنافى فى جر بمة خيائة GUY‏ 
جر بمة خياقة الأمانة ... 


البحث الئان 
الفرع الأول 
القصد المحدد والقصد غير الخدد 
ف ألفقه الغري .. 
الفقه الإسلاى 
الفرع الثاق 
القصد الاحمالى 
ف الفقه الغرف .. 


فى الغقه الإسلاى 


الفرع الثالث 


القصد الجنائى من حيث درجة سبق الإصرار 


ف الفقه الغربي .. 
فى الفقه الإسلاى 


"5 


۱4۲ ۰ 

VEY ۰۰۰ oon 

VEU one ons اميف‎ aon ره‎ 

VEN ۰ oo 

۱6۸ ere ee cae cee cae tee و موی‎ 8 
۱6۸ nse oo ۳" 


VOe wee e 
joe . 


Vo} orn oo 


۱۵ nee ose 


۱۵6٩ cee coe cee coe oot tee one ee و‎ 
OA: ۰ ون‎ Hous cess teen seep eee pe Vege ف‎ 


۱۱۱ موف غيم موی مب‎ cen ene oe 
TY oes oon cee tee موی‎ tee عرف‎ cee 


الفصل الثای 
الحطأ 
فى اه حم تدع و و ول اس اللو HERS aire ER aaa,‏ 
فى الفقه | لاسلدی قف eee tee te tee tae ete‏ موی معو موف ورف زوفن وري 116 
الکتاب Jul‏ 
الاسباب العدمة للمسئولة 


الباب الأول 
أسباب الإباحة 


الفصل الأول 

استعال الحق 

dowd!‏ الأول 

تأدیب الز وج لز وجته 

VE Sas Chek Seal auras Gat eds Wie ese a aN الآية‎ 
NYSE o a ow ad ae Wee Gen فى وق أن تشرب الروسة‎ 
۱۷۸ ۰: cee tae tee tue cee cen tee cee cee My] OE ol dell سقوط حق‎ 

البحث الثانى 

تأديب الصغار 


VA Gat a aS مه یه هو‎ wee eee cee QAM آزاء‎ 


البحث الثالث 
الاصابات فى الألعاب الرياضية 


ی ألفقه الاسلای ... ...ا يي مي بي tee‏ يمف عفن ی eee see cee tee‏ ۱۸۲ 


۳۹۰ 


الفصل الثانى 
القيام بالواجب 


أعمال الجراحة والتطبيب . 
ی الفقه آلفر بی 
فى الفقه الإسلاى 
أنقاذ الغريق 


الفصل الثالث 
الدفاع الشر عی 
ق الفقه الاسلای 
شروط الدفاع الشر عی a‏ 
الشرط الأول aoe‏ يعر مر یار عل امال 
الدفاع الشرعى عن النفس . 
الدفاع الشرعى عن المالك ... 
الدفاع الشرعى عن نفس sal‏ أو مال الغير 
ألدفاع الشرعى عن العرض 
حرمة المسكن . 
الاعتدا bee 7 "att,‏ 
الدفاع اشر عی ضد الصخیر yal‏ ان : 
عذر الزوج اللی یفاجیء زو جته وهی متلپسة بالزئا .. 
الشرط الثافی : استعمال القوة اللازمة aw‏ التمدی 8 تجاو زها 


الشرط الثالث : آلا یکون من المکن الرکون ف الوقت الناسي إل ee evi‏ السللة 


المامة .. 
الاثبات نی حالة الافاع الشرعی .. 


الباب الثانى 
موانع المسئولية 
الفصل الأول 


الجبون . 


van 


= es 
amin? 


۱۸۷ مد‎ cee tae can cee one tee eee 
۱۸۷ ۰ ° 
VAN coe cee cen tye 


14é ۰ 

VAC ade eto و قوف لو‎ 
۱4 ۵ am وه‎ 
VAN wee ve 

NM Scat sales “ie a) a okay Merete! Wadi رذ عق ع ل‎ alee! Wave 
۲ eas ee: bal cee aes eee 
۲۰۱ cee oe 

oY ons ne 

۳۰۳۴ cee ne 

CEE clean ieee e's 


۳۰۹ 


۲۱۵ wae 
۲۱۱ woe ae 


۲۱۵ موی وب‎ cee wae قفي فقو لوقف‎ tee cee fee ate ve 


Wi id Ss aoe ase aA seep Sat pew gen inate aaa dee pee LE 


الامراض التقسية الاخری ده مه ee eee tee‏ ريه cee cee cee cee cee tee‏ ۴۱۹ 
الجنون بعد الحم te ee he. a OS‏ لا ا لوآ ا ا م 
المسثولية المائية عل الكو مب بو .يه مني wee‏ وی ور جیهم ون یی ۳۷۷ 


الفصل الثانی 
الغيبوبة 
rl‏ هه وق CUO es: oR‏ 


۲۲۷ ee edie. cco aioe eas: See wee ewe کر م ته تب با‎ al il 
PN ool coed eae Meee دروك‎ leew eee: esa Wen neat vee احدر ات‎ 


WN Sie. Bid cove cb hostel Ail Nae تيوق اتح‎ aad ata Get wes ok, ols 


الفصل الا لت 
الا کر اه 
AES SEER RAN‏ وا 
فى الفقه | لاسلای ب ا ايا ل ل ول لد ل و RS SD‏ 043 


آنواع الاکراه م وا عو نأ لمق اولوف همه هه VEO sere. cove Cee‏ 
الاکر اه ادف یت مین یه مه مت میت عرف مم عمف فل tee cee‏ مه میت VEN‏ 
أحكام الا کراه Sea aes.‏ ل وال NERS ich ie Ane. Bad‏ 


PEG ie ae Wie Soe A Oa الأكراه عل ارتکاب جرا لاه عل ای‎ 


۳۹۷ 


الإكراء عل ارتكاب جر بمة الزنا 
الإكراء عل الردة 
الا کراه عل شرب انلس .. 


الإكراه عل ارتكاب جر مة si uF ae‏ مال الفير cena‏ وی باه ی Von‏ 


۲6۸ sae cee cae oe 


الاکراه عل الاقرار بارتکاب ارام ... . 


حاله الضر ورة 
ق افقه الفرت .. 
ی الفقه الاصلای oe‏ 
الاضطر ار عل ار تکاب ارام 
شرب امسر 
ارتعاب الژنا . 
ارتکاب القعل . وت Reg‏ وی bee‏ 
يعض الات اللشرورة wee‏ میم vee tee tee‏ 
لفصل الرابع 
صغر السن 
ق الفقه | لاسلای ان 
الملور الأول : قبل سن المييز 
الطور الثانى : طرر القیبز 
الطور الثالث : طرر البلو . 
المسئولية المانية .. a‏ 
شريك الصبى أو اجون .. 
isle‏ البحث 
أم مر اجم الکتاب 
الملوم الاسلامية 
کتب الفقه الاسلای ... 
مراجم آخری ۰ 
ملحوظاة 


۳۹۸ 


صمدة 


YO" jay اعم‎ 


YOU nce ane wee 


۳۹۲ 

WY vee een as 
YUE wee “o 

YUE cee cee و‎ 

۲۹۵ ane oon oe 
Yo ... - 

TVA eek. wee عر و‎ 


TNA wee 

۳۷ o 

Ve. 

YV\ .. 

TV oon 

۲۷۵ cae oan cee uno oun see 
۳۷۵ نمی‎ oon فقث مور أرقف مرف‎ oan ten wee و‎ o 
۲۸۲ ۵ ها ما مه ده‎ hed مه‎ end وه ما وا‎ eee 
YAY wae one 

YAY see واه لامي مواق "فق مه هو و اه‎ wes Sea) eee 


رقم الأيداع : ۱۹۸۸/۵۳۷۵ 
التزقي الدولى : ۰- ۷۵۸- ٩۷۷ ۱٤۸‏ 
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